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والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين 
الطاهرين المعصومين 

أما بعد: 

فإِنَّ من فضل الله تعالى عن ان وفقني لكتابة شرح ميسَّر لعددٍ من القواعد 
الفقهية والتي تعاهدها فقهاؤنا بالتنقيح والتحقيق» فكان ما كتبتّه غيضاً من 
فيض ما جادت به قرائحهم. 

هذا وقد كان ما اعتمدثّه من نبج في عرض كل قاعدةٍ هو البيان أولاً لما هو 
زاف منهة إنقالا عل ايكون ذلك مشقوها بالتمهل وا ليق فتن لإا 
وبعده يقع البحث عن مدرك القاعدة» وذلك بعرض الأدلة أو بعضها وبيان 
تقريب الاستدلال بها على حجيّة القاعدة ثم أتناولٌ شرح ألفاظ القاعدة لو 


1 ل لوصح لوال فينج ١‏ 
وجدثٌ ان ذلك يُساهم في المزيد من إيضاحها وإِلَّا تمخَّض البحث بعد البيان 
لمدرك القاعدة حول موارد جريانهاء وبعدئلٍ يقع البحث عن تحديد العلاقة 
بين القاعدة والقواعد الأخرى التي قد يتوهم التعارض فيما بينها أو التداخل» 
هذا لو وجدتٌ ان لذلك دخلا في بلورة القاعدة وتحديد موارد جريانهاء وقد 
يسترعي التنقيح لمجاري القاعدة بيان علاقتها مع بعض الأصول اللفظيّة أو 
الأصول العمليّة ى| قد يسترعي ذلك البحث عما هو مقتضى الأصل اللفظي 
أو كيل هته الغلك قسورو م جية كنول القاعدة اذاو بعد شسوهاء وكل 
ذلك قد يقتضي العرض للاحتمالات الثبوتية والتمثيل لها ثم الوقوف على ما 
تقتضيه الأدلة الإثباتية. 
هذا وقد قصدثٌُ مما كتبثٌ المساهمةً في تيسير الفهم للقواعد الفقهية» فإِنْ 
بلغتٌ ما أردتٌ فذلك بتوفيق من الله جل وعلا وإِلّا فبتقصير مني أوجب 
الحرمان من بلوغ الغاية ولكني أرجو رغم ذلك رضاه والدارٌ الآخرة. 
اللهم صل على محمد النَّ والأوصياء من عترته الذين اصطفاهم الله 
بعلمه وارتضاهم لدينه وجعلهم حججاً على عباده. 
والحمد لله رب العالمين 
محمد صنقور 
4 من ذي القعدة ١576‏ ه 


ِنَّ محمولات القواعد الفقهية على اختلاف مؤدياتها لا تخلو إما ان تكون 
حكأً وضعياً مثبتاً أو منفياً أو تكون حكاً تكليفياً مثبتاً أو منفيء فذلك هو ما 
يقتضيه الاستقراء لتمام القضايا التي تمّ توصيفها بالقواعد الفقهية. 

فقاعدة الفراغ مثلاً محمولها هو صحة العمل المفروغ منهء وكذلك فَإنَّ 
محمول قاعدة لا تُعاده وقاعدة لا شك لكثير الشك. وقاعدة لا شك للامام مع 
حفظ المأموم هو الصّحة والتيى هي من الأحكام الوضعية. 

وأما قاعدة الإتلاف فمحموها هو الضمان وكذلك هو محمول قاعدة ضمان 
اليد وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وقاعدة الغرورء وأما قاعدة 
الإحسان فمحموها هو نفي الضمان عن المحسن وكذلك فإنَّ محمول قاعدة 
الائتمان هو نفي الضمان عن الأمين. 

ومحمول قاعدة الإعانة على الإثم هو الحرمة والتي هي حكم تكليفي. 
وأما محمول قاعدة الجب فهو نفي الوجوب لإعادة الفوائت على مَن أسلم بعد 
الكفرء وكذلك فإِنَّ محمول قاعدة نفي الضرر هو نفي الحكم الذي ينشأ عنه 
الضرر سواءً كان هذا الحكم وضعياً أو تكليفياً. 


١ اسم لل فوس اهينج‎ ٠ 

وهكذا فإنَّ محمولات جميع القواعد الفقهية لا تخرج عن كونها جعولات 
شرعية» ولذلك لا بدَّ من تميبزها عن المسائل الفقهية» اذ انَّ محمولاتها هي أيضاً 
لا تخرج عن كونها جعو لات شرعية. 

فالمسائل والقواعد الفقهية تشترك جميعاً في انا قضايا رُنّبِ فيها حكم 
شرعي على موضوعات مقّدرة الوجود, فلا فرق بين قضية «مَن أتلف مال 
غيره فهو له ضامن» وبين قضية امن استطاع فعليه الحج»» فكلٌ من القضيتين 
رُنّب فيهم| حكم شرعي على موضوع مقّدر الوجود. 
ما تتميّر مه القاعدة المْمَهيّة عن المسالة الفقهيّة: 

وعليه لا بد من بيان ما ت: تتميّر به القاعدة الفقهية عن المسألة الفقهية» وقد 
أفاد الأعلام رضوان لله عليهم انَّ ما تتميّر به القاعدة الفقهية عن المسألة الفقهية 
هو ال موضوعء فموضوع القاعدة الفقهيّة يصدق على موارد مختلفة» وأما موضوع 
الإتألة الفقينة كه لأ يعطق الأعل حورو واسن ولس ع ذللف إن المسائل 
الفقهية قضايا شخصيّة جزئية بل معناه انَّ المسائل الفقهية وانْ تعددت مصاديقها 

وكرت لكاك لا سني لزيد لز عد عي ان الا فر سفن ها لقان 
متعلادة بغلة أقزاد ما يغردق ضلته :عنوان الكافر الأ ان هذه القشانا العكوة ا 
تصدق إلا على مورد واحد وهو عنوان الكافر. وكذلك هي قضية الخمر حرام؛ 
والبيع عقد لازم. والنفقة واجبة على الزوج» ونصيب الزوج من ميراث زوجته 


مل 9ب00 0 1 12 10 0 
النصف عند عدم الولدء فإنَّ هذه المسائل قضايا كلية وها مصاديق متعددة إلا 
ائَّا ورغم تعدّد مصاديق كل قضية من هذه القضايا فإنَّ هذا التعدّد لا يخرج عن 
الوه الوائجةةونهذ) ببعلاف القاعدة الققهية فإن موازى موقت عه عتلقة. 

فقاعدة الصّحة مثلاً يمكن تطبيقها على صلاة الغير وبيعه وإجارته 
ونكاحه وطلاقه وحيازته وأوقافه ووصاياه وغير ذلك» وكذلك قاعدة لا تعاد 
فموضوعها الخلل في الصلاة ومحموها الحكم بالصّحة فإنَّ هذه القاعدة يمكن 
تطبيقها على الخلل بنحو الزيادة والخلل بنحو النقيصة والخلل في الشرائط 
والخلل في الموانع والخلل في القواطع. 

وكذلك قاعدة نفي الضرر فإنَّ موضوعها الحكم الذي ينشأ عنه الضرر 
الشخصي فهي قابلة للانطباق على الوضوء الضرري والصوم الضرري والحج 
الضرري والإنفاق الضرري وهكذا. 

والمتحصّل هو انَّ الفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية هو انَّ موضوع 
المسألة الفقهية متّحد الموارد. وأما موضوع القاعدة الفقهية فهو مختلف الموارد. 
وه 5 لاك كالقافنة الققيية مدل عاتن ققيية عيلنة وكوف وما البالة 
الففهية هن تنحل إل ققايا لغيه جرية» فعضي الكافز تح مسأل فتهرة 
تنحل إلى زيد الكافر نجسء. وبكر الكافر نجس وهكذا. 

ونا القبانها اديه يسضنة بشي اناه ا ف ا قد ال سيا 
شرغية كليّه ختلفة؛ فهي تنحلٌ إل انَّ امبيع بالبيع الفاسد مضمون» والمنفعة في 


١ ماسح ميسج‎ ١ 
الإجارة الفاسدة مضمونة» والبذل في الخلع الفاسد مضمون. واطبة المعوضة‎ 
مضمونة على المنّهِب في فرض الفساد وهكذا.‎ 
ما تميّز القاعدة الفقّهيّة عن المسألة الأصوليّة:‎ 

لعلّ من غير المجدي الوقوف على تمام الوجوه التي دُكرت ني مقام بيان 
ضابطة ما يُمِيّرْ القاعدة الفقهية عن المسألة الأصوليّة» لذلك سوف نقتصر على 
بيان الوجه الذي أفاده السيد الخوئي.#”' فهو أقرب هذه الوجوه من حيث 
الصلاحية للتشخيص وأقربها من حيث التعريف بواقع ماعليه القاعدة الفقهية 
ون كان لا يخلو من اقتضاء التداخل بنحو لا يضر بصلاحيته للتمييز. 

وحاصل ما أفاده: ان المسألة الأو راتس كل الف لي اك 
الشرعي لوقوعها كبرى في القياس اتج للحكم الشرعي أي انَّ استفادة 
الحكم الشرعي منها يكون بالتوسيط وهو ما يعبر عنه بالاستباط. 

فلأنَ الحنّ الأوسط في القياس المنطقي يكون واسطةً في إثبات الحدٌ 
الأكبر للحدٌّ الأصغر لذلك فإنَّ كلاً من صغرى القياس وكبراه واقعتان في 
طريق التحصيل للنتيجة» وهي ثبوت الأكبر للأصغرء غايته انَّ ما يُميّر المسألة 
الأصولية عن غيرها من المسائل التي تقع هي أيضاً في طريق الاستنباط 
والتحصيل للنتيجة الشرعية هي انَّ المسألة الأصولية تقع في كبرى القياس 


اتج للحكم الشرعي. 


. محاضرات في أصول الفقه تقرير بحث السيد الخوئي ج١١ ص17‎ )١( 


من 1 اا 0 

فعلاقة المسألة الأصوليّة بالحكم الشرعي هي علاقة الدليل بنتائجه أو قل 
بتعبير أدق هي علاقة المقدّمة بنتيجتهاء نعم ليس كل دليل يُساهم في استنتاج 
المحكله الشترعى يكون مسألة أصولية إِذَانَ المحكم الشرعئ 'ينشا عن جموعة 
من المقدّمات أحدها المسألة الأصولية ويُتعّرف عل أنَّا أصولية بوقوعها في 
كبرى القياس المنتِج مباشرةً للحكم الشرعي. 

وأما القاعدة الفقهية فهي بنفسها حكم شرعي ونتيجةٌ للمسألة الأصولية: 
فعلاقة القاعدة الفقهية بالمسألة الأصولية هي علاقة المقدّمة بنتيجتهاء فك| انَّ 
المسألة الأصولية تكون مُنتِجة للحكم الشرعي الشخصي وواسطةً في استنباطه 
واستخراجه واثباته فكذلك هي مُنتِجِةٌ للقاعدة الفقهية وواسطة في إثباتهاء 
ذلك لأنَّ القاعدة الفقهية حكم شرعي أيضاً غايته انَّ موضوعها مختلف 
الموارد بخلاف الحكم الشرعي الشخصي اذا صح التعبير فإنّه متّحد الموارد. 

وبها ذكرناه يتضح انَّ القاعدة الفقهية لا تُنتتج حكاً شرعياً بل انَّ علاقتها 
بالاحكام المتسانخة الثابتة لمواردها المختلفة هي علاقة الكل بمصاديقه أي 
انَّ استفادة الأحكام المتعددة من القاعدة الفقهية تكون بنحو التطبيق دون 
التوسيط والاستنباط. 

فالحكم بصحة صلاة الغير والحكم بصحة بيعه والحكم بصحة نكاحه 
والحكم بصحة طلاقه أحكام متسانخة ولكنها مختلفة الموارد» وهي تطبيقات 
لقاعدة الصّحةء فليس الدليل على ثبوت هذه الأحكام هي قاعدة الصَّحَة 


١ ل لييمج‎ ١ 
فقاعدة الصّحة لم تُنمَج هذه الأحكام» فلم تكن واسطة في استنباطها بل إِنَّ‎ 
قاعدة الصّتحة كا آن فخت بواسظة ذليلها الخاضن وخلضنا عن طريقة إل تشيجة‎ 
هي انَّ الشارع حكم بأنَّ الوظيفة هي البناء على صحة عمل الغير في ظرف‎ 
القلف ان عتسغا إل عله العيعة مان لنا انها هل موازذها‎ 

فنتيجة الدليل الخاص هي القاعدة» والأحكامٌ المذكورة ما هي إلا تطبيقات 
لمذه القاعدة. 

والمتحصّل مما ذكرناه انَّ علاقة المسألة الأصولية بالقاعدة الفقهية هي علاقة 
المقدّمة بالنتيجة. فالمقدّمة هي المسألة الأصولية والنتيجة هي القاعدة الفقهية: 
لوو ينها سك شرضي كل ينل إلى الكام رسن اتح اذات وارة 
لقره لكام سين رح للا عر والفيت ورور قر جه ونيا . 

فالشأن في القاعدة الفقهية هو الشأن في قولنا «الضدَّان لا يجتمعان» فإنَ 
هذه القضية تطبيقات كثيرة ذات موارد مختلفة» فهي تصدق على قولنا: «الليل 
والنهار لا يجتمعان». و«الموت والحياة لا يجتمعان». و«القيام والجلوس لا 
تمعانة فإن هذه الققنايا تطيقاك لقاعدة ان العنديد لا يهان فلنيثف 
هي الدليل على صحة قولنا «انَّ الليل والنهار لا يجتمعان» بل انَّ الدليل على 
صحة هذه القضية هو الدليل على صحة قاعدة ان الضدَّين لا يجتمعان. 

فبإئبات صحة قاعدة «انَّ الضدين لا يجتمعان» يثبت امتناع اجتماع كلّ ما 
صدق عليه انما ضدان. 

فتلك هي عينها علاقة القاعدة الفقهية بالأحكام الثابتة لمواردها. 


جب طرفت اه 


ديان معنى الماعدة: 

يُطلق الظنْ تارة ويُراد منه ما يُقابل اليقين» وحينئذٍ يكون شاملاً للشك 
وللاحتمال مضافاً للظن والذي هو الاحتمال الأقوى في النفس الواقع طرفاً 
للاحتمال الأضعف. وقد يُطلق الظنٌ في مقابل الشك. وحينتذٍ يكون مختضّاً 
بالاحتمال الأقوى والأرجح في النفس بالإضافة إلى الاحتمال الآخر الواقع 
طرفاً له. 

والمراد من عنوان الظن الوارد في قاعدة حجيّة الظن في الصلاة هو الظنٌ 
المقابل للشك فلا يشمل حالات الشك والاحتمال المرجوح. 

ثم ان المراد من حجيّة الظن في الصلاة هو البناء وترتيب الأثر على ما 
يقتضيه الظن في أفعال الصلاة وعدد ركعاتها واعتباره بمنزلة اليقين» أو قل 
هو منجَّزيّة ومعذّرية الظن في أفعال الصلاة وعدد ركعاتها شأنه في ذلك شأن 
لقوق 


فلوظ "مكلك عه ةن وهنا امعد فح والجدة إن 


ف 


وظيفته البناء على السجدتين» ولو كان متعلّق ظنَّه هو عدم السجدة الثانية فإن 


1 لل فس اهبلج ١‏ 
وظيفته هو البناء على عدم السجدة الثانية حتى لو كان ظرف الظن بعد الدخول 
في التشهد أو القيام» وكذلك لو وجد نفسه في القنوت فاحتمل انه لم يقرأ إلا ان 
الأقوى في نفسه انه قرأء أي انَّ الظن كان في طرف وقوع القراءة منه فوظيفته 
حينئذٍ هي البناء على القراءة حتى مع القول بعدم التجاوز للمحلء ولو كان 
المظنون هو عدم القراءة فإن وظيفته هي البناء على عدمها ولزوم الوتيان بها 
حت لوقلنا ان الدخؤل ل القدوث عاو للمسل: 

وهكذا لو احتمل انه جاء بركعتين وظنّ انّه جاء بثلاث فإنَّ وظيفته هي 
البناء على الثلاث ثم لا يجب عليه الاحتياط بعد الصلاة» ولو كان الظنٌ في 
جانب الركعتين لزمه البناء على عدم الوتيان بالثالثة. 

وكذالت لى العمل اله ااه بركنة واتحدة إلاآن الأقرى قانقنيه الهيخاء 
بركعتين فإنَّ وظيفته هي البناء على الركعتين. 

فحجيّة الظن في الصلاة لو تت على إطلاقها فَإِنَّا تقتضي البناء على الظن 
ضؤاء كان متعلقة أفال اللاة اواكان لم عزدركسانيا. 

وعليه تكون قاعدة الظن في الصلاة منافية لأدلة الشك في المحل المقتضية 
للبناء على العدم في ظرف عدم اليقين بالفعل الشامل لحالة الظنء كا امّها منافية 
لقاعدة التجاوز المقتضية للبناء على الفعل في فرض التجاوزء وكذلك هي 
منافية لأدلة البناء على الأكثر في الركعات غير الركعتين الأوليين ومنافية أيضاً 
لأدلة فساد الصلاة في فرض عدم الإحراز واليقين للركعتين الأوليين. 


كل ذلك بناءً على تمامية الإطلاق في القاعدة وأئَّا لا تختصٌ بالظن في عدد 
الركعات بل هى شاملة لحالات الظن في الأفعال. 


مدرك الماعدة: 

نظراً لانحلال القاعدة إلى دعويين» وهما حجيّة الظن في عدد الركعات؛ 
وحجية الظن في أفعال الصلاة لهذا كان المناسبٌ البحث عن مدرك كلّ دعوى 
على حدة: 
أولا: أدلة الحجيّة للظن فى الركمات: 

عمدة ما يُستدلٌ به على حجيّة الظنّ في الركعات هي الروايات: 

منها: معتبرة الحلبي عن أب عبد اللْهناكة في حديث قال: «ان كنت لا تدري 
ثلاثاً صِلَيِتَ أم أربعاً وم يذهب وهمّك إلى شيء فسلّم ثم صلّ ركعتين وأنت 
جالس تقرأ فيها بأمّ الكتاب, وإِنْ ذهب وهمك إلى الثلاث فقم وصلّ الركعة 
الرابعة ولا تسجد سجدت السهو. فإِنْ ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثم 
اسحد سجدتي السهو)”". 

هذه الرواية ظاهرة جداً في يده الظن وصحة البناء عليه سواء كان 
متعلّقه على الأقل أو الأكثر ومن هذه الرواية ونظائرها تبيّن انَّ الحكم بالبناء 


/ الشيخ الكليني  ج  ص 67ص وسائل الشيعة (آل البيت)  الحر العاملٍ - ج‎  يناكلا‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث6.‎ ٠١ باب‎ 7١7 ص‎ 


7 ا 1 7 ا 
على الأكثر في الركعات إِنَّ) هو في فرض الشك وتساوي الاحتمالين» وأما 
في فرض غلبة أحد الاحتمالين في النفس فإنَّ الحكم هو البناء على ما يقتضيه 
الاحتمال الغالب سواءً كان في طرف الأقل أو الأكثرء وهذا هو معنى «فإِنّ 
ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة... فإن ذهب وهمك إلى 
الأربع فتشهد وسلَّم...». 

فإن معنى ذهاب الوهم إلى أحد طرفي التردّد هو رجحان أحد طرفي التردّد 
في النفس وهو تعبير آخر عن الظن. 

ومنها: معتبرة أبي العباس عن أب عبد اللهسائِة قال: «إذا لم تدر ثلاث صلَّيت 
أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابنٍ على الثلاث؛ وان وقع رأيك على الأربع 
فسلّم وانصرفء وانْ اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وانت جالس)0©. 

وهذه الرواية أصرح من سابقتها حيث أفادت انَّ حكم البناء على الأكثر 
ولزوم صلاة الاحتياط مختص بفرض اعتدال الوهم والذي هو تعبير صريح 
عن الشكء وهو مايُضفي على الفرض الأول والثاني ظهوراً أكثر في الظن وان 
المراد من وقوع الرأي على الثلاث هو رجحان الثلاث في النفس وكذلك هو 
معنى وقوع الرأي على الأربع. 

نعم الإشكال الذي يمكن إيراده على الروايتين هو انما مختصتان بموردهما 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج 4 ص 7١١‏ باب 7 من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث١‏ . 


جا 
أعني الظن في الركعة الثالثة والرابعة» فلا يشمل الموارد الأخرى كما لو كان 
التردّد بين الاثنتين والأربع والاثنتين والثلاث والأربع والخمس إِلَا انَّ هذا 
الإشكال لا يتم مع استظهار عدم المخصوصية مضافاً الى ما ورد في معتبرة 
صفوان وهو العمدة_عن أبي الحسن 3 قال: «إنْ كنت لاتدري كم صلَّيت 
ول بقع وممك على شيءٍ فأعد صلاتك)20. 


إن الرواية بمقتضى مفهومها ظاهرة في انَّ وقوع الوهم على أحد طرفي 
التردّ موجب لعدم الإعادة» وذلك معناه البناء على ما يقتضيه الوهم الراجح 
في النفس» وحيث انَّ الرواية مطلقة من جهة متعلّق التردّد فنا تكون صالحة 
لإثبات حجية الظن في الركعات مطلقاًء ىا أنََّا صالحة لإثبات فساد الصلاة في 
فرض اعتدال الوهم مطلقاً غايته انَّ المنطوق مقيّد بم) دلّ على عدم الفساد في 
بعض الشكوك المعبّر عنها بالشكوك الصحيحة:. وأما المفهوم فلم يرد ما يقتضى 
تقييده» فلذلك يبقى المفهوم على إطلاقه مقتضياً لحجيّة الظن في الركعات 

نعم ذهب بعض الأعلام كإبن إدريس وصاحب الحدائق”" إلى عدم حجية 
الظن ني الركعتين الأوليين» ومنشأ ذلك هو ما ورد من لزوم الإحراز واليقين 
فيه| كمعتبرة محمد بن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري واحدةً صل أم ثنتين 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ال حر العاملي ج 4 ص 777 باب ١9‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث١‏ . 


() الحدائق الناضرة ‏ الشيخ يوسف البحراني ‏ ج94 ص .7١0‏ 


ف لل وسح اويل عيمج ١‏ 
قال اكلا : «يستقبل حتى يستقين أنّه قد أتم. وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة 
في السفر)”". 

والجواب عن ذلك هو ان الإخراز واليقين وان كان معتبراً في الركعتين 
الأولئية الانان مقيرة سافان نيك افيف قرت اتلد اعفان ذلك 
معناه تنزيلها للظن منزلة الإحراز واليقين» فهي بذلك تكون حاكمة على أدلة 
الاخراق و التقيو اق الركسين الأولين ومقضية لكوشيع كات الأخران القن 
واعتبار الظن إحرازاً ويقيناً. 

وبتعبير آخر: إن الإحراز واليقين المعتبرين في الركعتين الأوليين لم يؤخذا 
على نحو الموضوعية الصفتيّة ى) هو الظاهر بل هما مأخوذان على نحو الطريقيّة 
كا هو الشأن في تمام موارد استعماللم| إلا ان تكون قرينة على اعتبارهما بنحو 
الموضوعية الصفتية» وحيث لا قرينة في المقام كان الظاهر هو اعتبارهما بلحاظ 
طريقيتهم| للتثبّت من الركعتين» وحينئذٍ لا مانع من اعتبار الشارع الظن وسيلة 
للتّتء وهذا هو ما يظهر من معتبرة صفوان» لذلك فهي حاكمة على أدلة 
اعتبار الإحراز واليقين في الركعتين الأوليين. 

ثم إِنَّ صاحب الحدائق» استدلٌ" على عدم حجيّة الظن في الركعتين 
الأوليين بمعتبرة زرارة عن أبي جعفرنقةٍ قال: «كان الذي فرض الله على العباد 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص ١84‏ باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في 


الصلاة حديث/. 
)١(‏ الحدائق الناضرة ‏ الشيخ يوسف البحراني ‏ ج94 ص .7١0‏ 


من الصلاة عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنَّ وهم يعني سهواً ‏ فزاد 
رسول اللي سبعا وفيهنٌ الوهم؛ وليس فيهنَّ قراءة» فمن شك في الأوليتين 
أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم)”". 

وأفاد 5 الوهم المنفي في قولهايًة : «وليس فيهنّ وهم» هو الظن بقرينة 
قولهسية في معتبرة الحلبي «وَإِنْ ذهب وهمك» وعليه فإنَّ معتبرة زرارة ظاهرة 
في انَّ الظن في الركعتين الأوليين ليس حجةً وانَّ حجيته مختصة بالركعتين 
الأخيرتين فإما انْ تكون معتبرة زرارة مقيّدة لإطلاق مفهوم معتبرة صفوان 
أو هي معارضة لهاء وعلى كلا التقديرين لا يكون ثمة دليل على حجية الظن 
في الركعتين الأوليين لانه بناءً على التقييد تكون معتيرة صفوان حجةً في غير ما 
خرج بالتقييد. وا ةمل التجاراتى تق 4 سو مفترة زرارة ومكف رن صر 
في مورد التعارض. 

والجواب عرًا أفاده صاحب الحدائق»ة هو انه ليس المراد من الوهم المنفي 
بقوله «ليس فيهنٌ وهم» هو الظن بقرينة التفسير الوارد في نفس المعتيرة حيث 
فسّرت الوهم بالسهو. 

والظاهر انَّ المراد من السهو هو الشك بقرينة التفريع الوارد في نفس 
المعتبرة «فمن شك في الأوليتين أعاد حتى يحفظ؛). فيل قولهئكة: «فمن 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج ص4 ١5‏ باب 5١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
حديث1,. باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث١.‏ 


1 لل سح عومج ١‏ 
شك في الأوليتين أعاد» مترتباً على قولهاية «عشر ركعات ليس فيهنَّ وهم» 
قرينةٌ على انَّ المراد من الوهم والسهو هو الشكء ولا أقل من الإجمال المانع من 
الصلاحية للتقييد أو التعارضء هذا مضافاً إلى إطلاق لفظ السهو على الشك 
كثيراً في روايات الخلل في الصلاة. 

على انه لا يصح الاستشهاد بمعتبرة الحلبي على إرادة الظن من لفظ الوهم 
الوارد في معتبرة زرارة وذلك لأنّ معتبرة الحلبي مشتملة على قريئة صريحة على 
إرادة الظن من الوهم حيث قال الإمامئقة: «فإِنْ ذهب وهمك» وهذا التعبير 
صريح على رجحان أحد طرفي التردّدء لذلك كان الوهم بمعنى الظن. 
مناقشة دليل النفي للحجية: 

بقي الكلام فيا يمكن ان يُدعى معارضته لما دلّ على حجية الظن في 
الركعات مطلقاً. 

فقد وردت روايات يظهر منها عدم حجية الظن في الركعات: 

الرواية الأولى: معتبرة محمد بن مسلم قال: «إنها السهو بين الثلاث والأربع» 
وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة» ومن سها فلم يدر ثلاثاً صل أم أربعاً واعتدل 
شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلّم ويصل ركعتين وأربع سجدات 
وهو جالس. فإِنْ كان أكثر وهمه إلى الأربع تشههّد فَسَلم له قرأ فاتحة الكتاب 
وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلَّمِ وانْ كان أكثر وهمه إلى 


الثنتين مض وصل ركعتين وتشهّد 00 

هذه الرواية اشتملت على الأمر بالبناء على الأربع ثم الإتيان بركعتي 
الاحتياط في فرض التردّد بين الثلاث والأربع مع افتراض الظن بالرابعة» 
فالأمر بالاحتياط رغم انَّ الفرض هو الظن بالرابعة قرينة على عدم حجيّة الظن 
وانَّ حكمه حكم الشك. 


إلا ان الذي يرد على الاستدلال بالرواية هو اتا لم تُسند إلى الإمام 
المعصوم اك لذلك لا يصح الاحتجاج بها لعدم حجية قول غير المعصوماجّة. 

هذا أولا وفإنا: إن هيدو الروانة :سكعل خل ماهو ناك التزوابالك 
الكثيرة والمعتبرة» حيث اشتمل الصدر على الحكم بالبناء على الثلاث في فرض 
الشك بين الثلاث والأربع» وذلك يتضح من الأمر بالقيام والإتمام للصلاة 
رغم انَّ الشك كان بين الثلاث والأربع» والقاعدة في الفرض المذكور هو البناء 
على الأربع ىا هو مقتضى الروايات المستفيضة المتسالم على العمل بمضمونهاء 
ثم إِنَّه أي معنىّ للأمر بالتدارك بركعتي الاحتياط من جلوس وال حال انه مأمور 
بالقيام لإتمام الصلاة فا جاء به بعد الشك بين الثلاث والأربع إما ان يكون 
ركعة رابعة أو خامسة؛ فأي معنىّ للتدارك بعدئذٍ» فالرواية منافية لما هو المتسالم 


عليه بين الفقهاء تبعاً للروايات المستفيضة. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) الحر العاملي - ج4 ص7١7‏ باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديثة. 


” لسعم ليلج ١‏ 

ثم انَّ ما ورد في ذيل الرواية لا يتناسب مع اعتبار الظن بمنزلة الشك. 
فالوارد في ذيلها انَّ من تردّد بين الاثنتين والأربع وغلب على ظلَّه اتا اثتتان 
فوظيفته البناء على الاثنتين والقيام لإتمام الصلاة وهذا ما يناسب البناء على 
حجيّة الظن في الركعات. 

إذ لو كان الظن بمنزلة الشك لكان الحكم هو البناء على الأربع ثم التدارك 
بالاحتياط» فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجيّة جزماء فلا تصلح لمعارضة ما 
دل على حجيّة الظن في الركعات. 

الرواية الثانية: معتبرة أبي بصير قال: سألته عن رجل صل فلم يدر أفي 
الثالئة هو أم في الرابعة» قال/32: «فم) ذهب وهمه إليه انْ رأى انه في الثالثة وني 
قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ثم صل ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب)”". 

هذه الرواية ظاهرة في عدم الاعتداد بالظن وانَّ الوظيفة هي البناء على 
الأكثر وانْ كان متعلّق ظنه الأقل وانَّ عليه بعد الإتمام للصلاة والتدارك 
بركعتي الاحتياط. 

فالرواية معارضة لأدلة الحجيّة للظن في الركعات, و لا مخيص عن ترجيح 
أدلة الحجيّة للظن في الركعات نظراً لاستفاضتها المقتضي للقطع بصدور بعضها 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص8١7‏ باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث/. 


مضافاً إلى التسالم على العمل بمضمونها خصو صا في مورد الرواية وهو الظن في 
الرك : الأخيرتين”". 


الرواية الثالثة: مرسلة الصدوق التي أوردها في كتابه المقنع عن أبي بصير 
إلا ائَّا ونظراً لضعفها لا تصلح لمعارضة ما دلَّ على حجية الظن في الركعات. 
والمتحصّل مما ذكرناه هو انَّه لا ينبغى التوقف في حجيّة الظن في الركعات 


- 


مطلقا. 
ثانيا: أدلة الحجيّة الظن فى الأفعال: 
استدل على حجيّة الظن في أفعال الصلاة بمجموعةٍ من الأدلة نذكر فيا 
يل أمّها: 
الأول: دعوى الإجماع المحكية عن المحقق الثاني !78" . 
وهذة. الدعوف :لو عتت قإئها لآ تكوق ححكة بعد اخدال :ان يكون متها 
الإجماع هي الوجوه التي سنذكر بعضهاء فالإجماع على فرض ثبوته محتهلٌ 
للمدركيّة على ان قدماء الفقهاء لم يتصدوا لبحث المسألة أو عرضها في كتبهم 
أو في المحكيّ عنهم كا أفاد السيد الخوئي:78", وحينئذٍ كيف تصح دعوى 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ا حر العاملي ‏ ج8 ص 7١8‏ باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث8. 
(؟) شرح الألفية رسائل-المحقق الكركي ‏ ج” ص .7٠١‏ 
0 المستند في شرح العروة الوثقى ‏ السيد الخوئي ‏ كتاب الصلاة ‏ جلا ص48» مستمسك العروة 
الوئقى ‏ السيد محسن الحكيم جل ص .04٠0‏ 


1" ملالس الموللَفهيلج ١‏ 
الإجماع عنهم, فالظاهر انَّ الإجماع لو كان فهو من غير القدماء» وكذلك لا يصحٌ 
نسبة الإجماع للمتأخرين لبناء الكثير منهم على عدم حجيّة الظن في الأفعال. 
وبا ذكرناه يتضح سقوط الاستدلال بالشهرة”" فإنّه مضافاً إلى عدم حجيّة 
الشهرة الفتوائية في نفسها فإئّها غير محرّزة التحمّق عند القدماء والتي لو كانت 
الشهرة حجّةَ لكان المقصود من ذلك شهرة القدماء. 
الثاني: ما روي عن النبي الكريمة: «إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر 
أحرى ذلك إلى الصواب فليبنٍ عليه)”". 
وروي عنهييية انّه قال: لاعاحدم وما تاي الفبوابو "+ 
قريب الابفيلاة: بالرواعين غواان الكمر هلامع نا ففيية لظو 
فيها هو أحرى بالصواب ظاهر في صحة ترتيب الأثر على الظنء لأنَّ الأحرى 
بالصواب في ظرف التردّد هو الاحتمال الراجح. فالأمر بالبناء عليه أمرٌ بالبناء 
على الظن. 
ولا معنى لتوهم ا الأمر بالنظر والتروّي كان لغرض تحصيل اليقين فإن 
(1) مستمسك العروة الوثقى ‏ السيد محسن الحكيم ‏ جلاص 40 0. التنقيح في شرح العروة الوثقى- 
السيد الخوئي-ج/ا ص48. أحكام الخلل في الصلاة ‏ الشيخ الأنصاري ‏ ص 4 .7١‏ 
(؟) صحيح مسلم ‏ مسلم النيسابوري - ج؟ اح دقرا ومح تايار 


البخاري - ج١1‏ باب فضل استقبال القبلة ص ه ٠‏ ووردفي ذيل الرواية المروية عن عنه| «فليتم 
عليه). 


زفرفق سنن النسائي ‏ النسائي ‏ ج 7 ص ”١‏ باب التصفيق في الصلاة» صحيح ابن حيان ‏ ابن حيان - 
اج باب سجود السهو ص 2.5/7 المعجم الكبير ‏ الطبراني_-ج ٠‏ ١اص,772؟.‏ 


حصل وإلَا فلا أمر بالبناء على شيء لان أرق الاوز 
غيره» فإن ذلك خلاف الظاهر جداء إذ لا يقال لليقين انَّه أحرى بالصواب 
لأنّ معنى الأحرى بالصواب هو الأقرب للصوابء ولا يُّقال لليقين انَّهِ أقرب 
للضؤات: ذلك لأنّه غين الضوات بتظر الْتَيمَن وق المتعازف من الاستمال: 

فالظاهر من الرواية هو الأمر بالبناء على ما هو الأقرب للصواب في ظرف 
التردّده وحيث انَّ متعلّقَ الشك والنظر فيا هو الأحرى هو الصلاة» ولا معنى 
للشك في الصلاة إِلَا الشك في أفعالهها وعدد ركعاتها فذلك يقتضي استظهار 
الإطلاق وانَّ الأمر بالبناء على الظن يشمل بمقتضى ذلك الأعم من الأفعال 
والركعات. 

وخقن اللتريه ين نوكيح لاد كدري الالعريكيك] د الاير 
بالتحرّي للصواب لا يكون له معنىّ لو لم يكن لغرض البناء على ما يقتضيه 
التحرّي من ترجيح لأحد طرفي الشكء فلو كان الوقوف على ما هو الأرجح 
غير مستتبع لصحة البناء عليه لكان الأمر بالتحرّي في ظرف الشك عبثياً. 

فالإنصاف انَّ الروايتين ظاهرتان في حجيّة الظن في الصلاة مطلقاً سواء 
كان فلن العاك هو الأفمال أو الرقعاتو.ولا تضقن لما قبل من انان 
إرادة الشك في أصل الصلاة» فالأمر بالتحرّي والنظر أمر بالتتيّت من أدائها 
وعدم أدائهاء فأيٌّ شيء اقتضاه الظن بعد التحرّي يكون ملزماً. 

إن هذا الالال شعت نظراً تافاته اقتضى الضرورة الفقهية أولا ولأنّ 


* ا 0 
إرادته تقتضي تقدير الأداء أو ما أشبه ذلك فيكون المناسب هو القول: «إذا شك 
أحدكم في أداء الصلاة فلينظر» والتقدير يحتاج إلى قرينة مفقودةٍ في المقام» وهذا 
يخلاف انا لو كان متعلّق الفاك هو أفعان الطنلاة وركعاتنا فإن الخلا لست 
شيئاً آخر غير أفعاها وركعاتها. 

إلا انَّ الذي يرد على الاستدلال بالروايتين هو عدم تمامية سندهما نظراً 
لعدم وردوها من طرقناء ودعوى انجبار ضعفه| بالشهرة لو تَنّت كبروياً فإَّها 
لا تتم صغروياًء وذلك لأنَّ الشهرة التي تصلح حبر الضعف السندي هي 
شهرة القدماء وهي غير مُحَرَرْةٍ بل هي محرّزة العدم لما ذكرناه من عدم تصدّي 
القدماء لببحث هذه المسألة. 

الثالث: انه بعد ان ثبتت الحجيّة للظن في عدد الركعات فَإنَّ ذلك يستلزم 
ثبوت الحجيّة للظن في الأفعال بالأولوية القطعية؛ إذ من غير المعقول ان يجعل 
الشارع الظن طريقاً لإحراز الركعة المشتملة على أفعال عديدة ثم لا يجعل الظن 
طريقاً لإحراز الفعل الذي هو جزء من الركعة» فالظن ذا انْ كان حجّة لإحراز 
الكل فهو حجَّةٌ لإحراز جزته بطريق أولى وإذا كان طريقاً يا هو أوسع فهو 
طريق لما هو دونه. 

والجواب عن هذا الدليل انَّ دعوى الأولوية تندفع باحتمال اهتمام الشارع 
بركعات الصلاة» فلا يقع فيها زيادة ولا نقيصة» فجعل الظن طريقاً لإحرازها 
باعتباره غالب المطابقة مع الواقع بعد تعذَّر الإحراز اليقيني بغير الإعادة والتي 


م يشأ فرضها. 

وحيث انَّ الأفعال دون الركعات في الأهمية لذلك جعل الشك والظن 
فيها سواء من حيث لزوم الاعتناء بهها في المحل وعدم لزوم الاعتناء بهم| بعد 
تجاوز المحل. 

ولااريب انَّ عدم الاعتناء بالظن بعد تجاوز المحل والذي يتفق كثيراً يؤدي 
إلى مخالفة الواقع كثيراً إِلّا انه وحيث انَّ الأفعال دون الركعات في الأهمية لذلك 
كان من المحتمل عدم عناية الشارع بنقصاها تسهيلاً على العباد. 

ومع هذا الاحتمال لا يصح الجزم بالملازمة والقطع بالأولوية. 

ثم إنَّدعوى الملازمة بين طريقية الشيء للكل وطريقيته للجزء لايصحٌ تطبيقها 
لو تت على مورد البحثء وذلك لأنّه ليس في البين سوى أفعال الصلاة» فليس 
ثمة من كلّ وجزئه إلَا في عالم الانتزاع الذهني وإلّا فالصلاة ليست سوى قيام 
ودكوع وسجود وتشهدٍ وقراءة» وهي أفعال متباينة فلا يكون جعل الحجيّة للظن 
في المجموع الاعتباري الْنترّع ملازماً لجعل الحجيّة لأفراد المجموع الانتزاعي. 

والمتحصّل ان هذا الوجه أشبه شيء بالاستحسان الذي لا يصحٌ الاستناد 
إليه في مقام استنباط الحكم الشرعي. 

وكنة ونعوة التصيدياقة اخترى أكر فبعفاً من الوجه اللذكون» لذلك لا 
نرى حاجة لاستعراضها. 


وحيث ل يقم دليلٌ على حجيّة الظن في الأفعال فالمرجع هو ما دلّ على ان 


0 ل سح المَوال فينج ١‏ 
من لم يستيقن الفعل فوظيفته البناء على العدم إِنْ لم يتجاوز المحلء وإِنْ تجاورٌه 
فالوظيفة هي البناء على الفعل سواءً كان عدم اليقين بمرتبة الظن أو الاحتمال 
أو الشك. 

فمّن ظنّ ان جاء بسجدتين واحتمل الَّه يأتٍ إلا بسجدةٍ واحدة فوظيفته 
هي البناء على السجدة الواحدة وعدم الاعتناء بالظن لو كان في المحل ولو 
تجاورّه فالمرجع حينئذٍ هي قاعدة التجاوز حتى لو كان متعلّق الظن هو السجدة. 
خلاصة مدرك القاعدة: 

والمتحصّل مما ذكرناه هو عدم ثبوت امه شيك اقلق الناذة عل 
إطلاقها وانَّ المقدار الثابت منها هو حجيتها في الركعات. 


امقاء كاز القل اطلدة: 

بعد ثبوت الحجيّة للظن في الركعات وقع البحث عن انَّ الحجيّة الثابتة له 
هل هي مطلقة أي سواءً كان متعلّق الظن مقتضياً للصحة أو مقتضياً للبطلان 
أو انَّ الحجيّة ثابتة للظن في فرض عدم اقتضاء متعلّقه للبطلان. 

مثلاً لو وقع التردّد بين الثلاث والأربع أو بين الاثنين والثلاث أو بينها 
وبين الأربع وكان متعلّق الظن في طرف الأقل أو الأكثر فإِنَّ البناء على ما 
يقتضيه الظن لا يوجب الفساد. وكذلك لو وقع التردّد بين الأربع والخمس 
أو بين الثلاث والخمس وكان الظن في طرف الأقل فإنَّ البناء عليه لا يقتضي 


الفساد. ففي مثل هذه الفروض لا ريب في حجيّة الظن لأنَّ البناء على حجيته 
منتج للصحة والذي هو القدر المتيقّن من أدلة الحجيّة للظن ني الركعات. 

وأما لو وقع التردّد بين الأربع والخمس في حال الركوع أو الثلاث والخمس 
أو ما أشبه ذلك وكان الظن في طرف الزيادة فإنَّ البناء على حجية الظن في مثل 
هذه الفروض يكون منتجاً للحكم بفساد الصلاة» فهل الظن حجة في مثل هذه 
الفروض أو لا؟ 

والجواب هو انَّ الروايات التي اسيّدلٌ بها على حجيّة الظن في الركعات 
يمكن تصنيفها إلى طائفتين» الطائفة الأولى وهي الأكثر كانت متصدّية لبيان 
حجيّة الظن لفروض خاصة كمعتبرة الحلبي ومعتبرة أبي العباسء فإئَّهها 
قاصرتان عن إثبات الحجيّة للظن مطلقاًء وغاية ما تقتضيانه هو حجيّة الظن 


في مواردهما. 

وحيث انَّ الظن في موردي الروايتين يقتضي الصّحة سواء كان متعلّقه 
الأقل أو الأكثر لذلك لا يصح التمسَّك بها لإثبات حجيّة الظن للموارد 
المقتضية للفساد بعد افتراض عدم ظهورهما في الإطلاق وانَّ استفادة العموم 
لو تت فهو بإلغاء المخصوصية عن الموردين» ومن غير الممكن إلغاء خصوصية 
اقتضاء الموردين للصحة لاحتمال انَّ الغرض من جعل الحجيّة للظن هو 
تصحيح الصلاة فيكون الظن المجعول له الحجيّة هو المقتضي للصحة. 

وعليه فإلغاء الخصوصيّة عن موردي الروايتين لو قبلنا به فلا يقتضي أكثر 


0 امول مََهيَمج ١‏ 
ون تضم لت طق اذى ركو عر امو مايا للضي 

وأما الطائفة الثانية المفيدة بمقتضى إطلاقهه| لحجيّة الظن في تمام الموارد 
فهي متمحّضة في معتبرة صفوانء ولا يبعد اختصاصها بموارد اقتضاء الظن 
للصحة وذلك لانَّ الظاهر منها ائََّا بصدد تصحيح الصلاة في مقابل الحكم 
بفسادهما في فرض الشك. 

فد أفاد الإماماة3: «إِنْ كنت لاتدري كم صِلَّيت ولم يقع وهمك على شيء 
فأعد صلاتك» فمنطوق الرواية هو الحكم بفساد الصلاة في فرض الشك وعدم 
وقوع الوهم على شيء»؛ وعليه فإن مفهومها هو الحكم بالصّحة إذا وقع وهمه 
على موردٍ محدد» فيكون منظور الرواية هو الظن الذي يكون مورده مقتضياً 
للصحة وبذلك تكون دلالتها على حجيّة الظن قاصرة عن الشمول لموارد الظن 
الذي يكون مقتضياً للفساد. 

إلا ان السيد الخوئيء#ة أفاد”" بأن معتبرة صفوان صالحة للدلالة على 
عجره الفاو ترقا حت وان كان مععاقة مهدا الباق وذلك لآن ما يقتضية 
منطوق الرواية هو لزوم الإعادة في فرض الشك أي ان الإعادة لازمة من جهة 
الشك فقط وعليه يكون مفهومها هو عدم وجوب الإعادة من جهة الشك مع 
وجود الظنء وهذا معناه ان الشك لا يكون مقتضياً للإعادة مع افتراض وجود 


الظن إِلَا ان ذلك لا يمنع من وجود مقتض آخر للإعادة غير الشك. 


() المستند في شرح العروة الوثقى السيد الخوئي ‏ كتاب الصلاة -جلا ص137. 


فأقصى ما ينفيه مفهوم الرواية هو الإعادة بسبب الشكء فكأنه يقول إِنْ 
الشك لا يكون موجباً للإعادة مع وجود الظنء أما نفي الإعادة من سبب آخر 
غير الشك فهو ما لا يقتضيه المفهوم للرواية» وعليه فإذا كانت الرواية مقتضية 
بمفهومها لحجية الظنء والظن قد يقتضي الصّحة وقد يقتضي الفساد فالنتيجة 
هي حجيّة الظن وان كان متعلقه مقتضياً للفساد. 

فمساق الرواية أشبه شيءٍ با لو قيل إذا وقع الشك في طهارة شيء أو 
نجاسته ولم تكن بينة فالحكم هو الطهارة. فإن ظاهر هذا الكلام هو الحكم 
بالطهارة في فرض الشك وعدم قيام البينة ومفهومه هو عدم الحكم بالطهارة 
استناداً إلى الشك عند قيام البينة فإنه مع قيام البينة لا يكون مستند الحكم وجود 
الشك فإن البينة قد نفت أثر الشك. 

إلّا ان ذلك لا يقتضي ان يكون مفاد البيّنة هو عدم الطهارة فحسبء فقد 
يكون كذلك وقد يكون مفادها الطهارة. 

بمعنى ان العرف يستظهر من مفهوم هذا الكلام انّه بصدد إثبات الحجيّة 
للبينة بقطع النظر اقتضائها لعدم الطهارة أو اقتضائها للطهارة. 

وكذلك الحال في مفهوم معتبرة صفوان فإِنَّ العرف يستظهر منه انه بصدد 
جعل الحجيّة للظن بقطع عن اقتضائه للصحة أو اقتضائه للفساد. 

والظاهر انَّ ما أفاده السيد الخوئي غير تام؛ فإِنَّ ظاهر منطوق المعتبرة هو انَّه 
إذا وقع التردّد في ركعات الصلاة ولم يقع الظن على أحد طرفي التردد فالحكم هو 


م وس لفو فينج ١‏ 
الإعادة فيكون مفهومها إذا وقع التردد في ركعات الصلاة ووقع الظن على أحد 
طرفي التردد فالحكم هو عدم الإعادة» والظاهر من نفي الإعادة الذي يقتضيه 
المفهوم هو الصّحة وليس المراد من نفي الإعادة هو نفيها من جهة الشك. 

وبتعبير آخر: نحن إنَّا استفدنا حجيّة الظن من مفهوم الرواية بسبب نفي 
الإعادة في ظرف الظن الذي هو ظاهر في تصحيح الصلاة فالصلاة إن ثبتت لها 
الضّحة في فرض التردٌّد بسبب الظن. 

وإذاكان الأمر كذلك فالمجعول له الحجيّة هو الظن المقتضي للصحة:. فهو الذي 
تفي معه الإعادة للصلاة وأما الظن المقتضي للفساد فلا تكون معه الإعادة منفية.. 

على انَّ المتنفاهم عرفاً من الرواية منطوقاً ومفهوماً هو انها بصدد بيان مايوجب 
فساد الصلاة وما يوجب صحة الصلاة» فالذي يوجب فساد الصلاة تصدّى له 
المنطوق وأفادانَ التردد غير المنتهي للظن موجب للفساده وأما الذي يُوجب الصّحة 
فقدتصدّى له المفهوم وأفاد ان التردد المنتهي للظن موجب للصحة: فالمفهوم متصدٍ 
لتصحيح الصلاة بالظن وهذا لا يناسب إلا الظن المقتضي للصحة. 
السمرة المترتئبة: 

ثم انّه على تقدير عدم ظهور المفهوم في اختصاص الحجيّة بالظن المقتضي 
للصحة فإنه لا ظهور له في الإطلاق فهو مجمل من هذه الجهة. 

ومع الإجمال لا يكون ثمة من دليل على حجيّة الظن في الركعات مطلقاًء 


فيا ا ا:: 


فلابدٌ من الرجوع في الظنون المقتضية للفساد إلى ما تقتضيه أدلة الشك والتي 


قد تقتضي الصّحة مع التدارك وقد تقتضي الفساد. 

فمثلاً لو كان الفرض هو التردّد بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس 
أو الثلاث والأربع والخمس كل ذلك حال الركوع أو قبل إتمام السجدتين. 
وكان الظن متعلّقاً بالأكثر فإنَ الصلاة في تمام هذه الصور تكون باطلة بناءً على 
حجيّة الظن المقتضي للفساد. وأما بناء على عدم حجيّته يكون الظن بمنزلة 
الشك في الصور المذكورة وهو ما يقتضي الفساد أيضاً لانه من الشكوك المبطلة. 

ولو كان الفرض هو التردد بين الأربع والخمس بعد إتمام السجدتين وكان 
الظن متعلّقاً بالخمس فإنه بناء على حجية الظن المقتضي للفساد تكون الصلاة 
في الصورة المذكورة محكومة بالفساد وأما بناء على عدم حجية الظن المقتضي 
لفيا فإن الفتلة تكون خكرعة بالصّحة لآن هذا العان يكون حيفل درل 
الشك بين الأربع والخمس بعد إِتمام السجدتين والشك في ذلك من الشكوك 
الصحيحة فالوظيفة حينئذٍ هي البناء على الأربع وإتمام الصلاة والتدارك 
بسجدتي السهو ى] هو مقتضى معتبرة عبد الله بن سنان7". 
فالثمرة بين القولين تظهر في مثل هذا الفرض الآخير. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص 7١5‏ باب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث١‏ . 


اك 7 سر يه 
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بيان معنى القاعدة: 

قاعدة لاشكٌ لكثير الشكٌ من القواعد الفقهية الجارية في الصلاة» والمراد 
من نفي الشكٌ عن كثير الشكٌ هو نفي الآثار المترتبة شرعاً على الشكٌ إذا قد 
وقع تمن يكثر شكه في الصلاة. 

فلأنَ الشارع قد رنب على وقوع الشكٌ في الصلاة آثاراً من قبيل لزوم 
الإعادة أو التدارك أو البناء على عدم المشكوك لهذا كان نفيه للشك عمّن يكثر 
شكه معناه نفي هذه الآثار عن الشك الواقع منه. 

وعليه يكون المراد من نفي الشك لو كان من الشكوك الصحيحة الموجبة 
للإعادة هو نفي الإعادة» ولو كان من قبيل الشكوك الصحيحة الموجبة للتدارك 
فمعنى نفي الشك هو نفي لزوم التدارك» ولو كان الشك من قبيل الشكوك 
الموجبة للبناء على العدم كالشك في السجدة الثانية قبل التجاوز فإن مثل هذا 
الشك موجب للبناء على عدم السجدة الثانية وهو ما يقتضي الإتيان بهاء فلو 
كان الشك من هذا القبيل فإنّ معنى نفيه هو نفي لزوم البناء على العدم» وذلك 
يقتضي عدم لزوم الإتيان بالسجدة الثانية الملشكوكة وهكذا. 


13 وسح لييمج ١‏ 

وبذلك يتضح ان مفاد قاعدة «لا شك لكثير الشك» هو الحكم بالبناء على 
مايقتضي الصّحة دون كلفة» فإن كان الشك الواقع من كثير الشك من الشكوك 
المبطلة والمقتضية للإعادة فإنَّ القاعدة تقتضي البناء على ما تقتضيه الصّحة وعدم 
الكلفة» فلو كان شكه بين الأولى والثانية والذي هو من الشكوك المبطلة من غير 
كثير الشكٌ فإنَّ القاعدة تقتضي البناء على الثانية والمضي دون الاعتناء بالشكٌ» 
فالحكم بالبناء على الثانية معناه اعتبار الأولى قد وقعت وتّت وانّه مشتغل فعلاً 
بالثانية» فلا موجب لفساد الصلاة» كا أنَّ الحكم بالبناء على الثانية دون الأولى 
باعتبار أنَّ الحكم بالبناء على الأولى يستوجب كُلفة الإتيان بالثانية والحال أنَّ 
القاعدة سيقت لغرض التصحيح ونفي الكلفة عن كثير الشكٌ. 

ولو كان الشكٌ من الشكوك الصحيحة المقتضية للتدارك كالشك بين 
الثلاث والأربع أو بين الإثنين والثلاث فإِنْ القاعدة تقتضي البناء على الأكثر 
وعلى تمامية الأقل وصحته كا أنها تقتضي نفي التدارك عنه بصلاة الاحتياط 
لأن التدارك من الكلفةء وهي منفية عن كثير الشكَ. 

ولو كان الشكٌ بين الأربع والخمس قبل الركوع فإِنَّ القاعدة تقتضي 
البناء على الأقل لأنَّ الأقل هو المقتضي للصحة في هذا الفرض ثم إنه لا يكون 
مُلرّماً بالتدارك» وهكذا لو كان الشكٌ بعد إتمام السجدتين فإنّه لا يكون ملزماً 
بسجدتي السهو. 

وكذلك لو شك في وجود الجزء وعدمه فإن وظيفته البناء على وجوده. ولو 


ا 0 ْم نانك كزدك0 0 
شك في وجود الشرط وعدمه بنى على وجوده. ولو شك في وجود الزائد أو 
المانع أو القاطع بنى على عدمه وإن كان ذلك لا يختص به. 


مدرك القاعدة: 


استدلّ على حجيّة القاعدة مضافاً إلى دعوى الإجماع”'' بروايات مستفيضة. 
وفيها ما هو معتبرٌ سندأء وهي العمدة في مدرك حجيّة القاعدة. 

فمن هذه الروايات معتبرة عَّار عن أبي عبد اللْهيّة في الرجل يكثر عليه 
الوهم في الصلاة فيشك في الركوع» فلا يدري أركع أم لاء ويشك في السجود. 
فلا يدري أسجد أم لا؟ فقال]2ة: «لا يسجد ولايركع ويمضي في صلاته حتى 
يستيق70. 

ومنها: معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفراظٌة قال: «إذا كثر عليك السهو 
فامض فى صلاتك فإنّه ُوشك أَنْ يدعك. إِنَّا هو من الشيطان)2. 

ومنها: معتبرة ابن سنان عن غير واحدٍ عن أبي عبد اللهنية قال: «إذا كثر 
)١(‏ قال صاحب الجواهر: (لم أجد فيه خلافاً ى) اعترف به في الحدائق والرياض) ج7١١‏ ص١١‏ 4؛ وفي 

مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العاملٍ قال: (وفي المصابيح الإجماع على ان لا حكم له مع كثرته 

بل قال انه ضروري... وفي الغنية الإجماع على انه لا حكم لكثرة السهو وتواتره. والحاصل ان 

أصل الحكم لا خلاف فيه أصلاً وإنما الخلاف في مواضع) ج9 ص57/8. 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ا حر العاملي ‏ ج48 ص 774 باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 

الصلاة حديث6. 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص777 باب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث١‏ . 
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عليك السهو فامض في صلاتك»""". 

ومنها: معتبرة زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: «قلنا له: الرجل يشكٌ كثيراً في 
صلاته حتى لا يدري كم صل ولا ما بقي عليه. قالئِة: يُعيد, قلنا: فإنّهِ يكثر 
عليه ذلك: كلَّا أعاد شكَ قال!9ة3: يمضي في شكه. ثم قال32: لا تعودوا 
الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فإِنّه إن فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشكٌ» 


-- 


قال زرارة: ثم قال: إِنما يُريد الخبيث أن يُطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم)”". 


تقرب الاسدّدلال بالروادات: 


وتقريب الاستدلال بمعتبرة عرّار هو أنَّ المستظهر من كثرة الوهم هو 
كثرة الشكٌء فإنَّ الوهم بمعنى الاحتمال والذي لا يصدق إِلَا حين) يكون له ما 
يقابله» نعم قد يكون الاحتال المقابل له هو الأقوى» وقد يكون الأضعف وقد 
يكونان متساويين. إلا أنَّ الحالة التي تنتاب النفس في تمام هذه الصور يُعبر عنها 
في الاستعمال العرفي واللغوي بالوهم فالوهم يكون مقابلاً لليقين» وعليه فمّن 
يكثر عليه الوهم هو من يكثر عليه الشك والظنّ المنطقيين. 

ثم إن الرواية تصدت لبيان المراد من كثرة الوهم وفشّرته بالشكٌ» فقد 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ال حر العامل ‏ ج4/ ص77 باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 

الصلاة حديث". 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العامل ‏ ج84 ص18١7‏ باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث؟. 
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فرع السائل على قولهءظة: «ني الرجل يكثر عليه الوهم» انه يشك في الركوع 
ويشك في السجود. فلا يدري أسجد أم لا. فكان الجواب هو الأمر بالمفي 
وعدم الاعتناء بالشكٌَ» ثم أفاد الإمام أنَّ غاية الحكم بالمضي هو اليقين» فم ل 
يستسقن فوظيفته المضي وعدم الاعتناء بالشك» وهذه قرينة أخرى تدلّ على أنَّ 
المراد من الوهم هو ما يقابل اليقين. 

وأمًا معتبرة محمّد بن مسلم ومعتبرة عبد الله بن سنان فالاستدلال بها 
يتوقف على استظهار معنى الشك من عنوان السهو الوارد فيهماء وهو كذلك 
ظاهراء فإِنْ لفظ السهو استّعمل في الشك كثيراً جداً في روايات الخلل في 
الصلاة واستعمله الفقهاء تبعاً للروايات في ذلك ولعلّه لذلك لم يتوقف أكثر 
الفقهاء في استظهار معنى الشك من لفظ السهو الوارد في الروايتين. 


بحث ف الاسدلال بالروادات: 


وعمدة ما ينشأ عنه استظهار معنى الشكٌ من لفظ السهو في المقام هو 
استبعاد إرادة المعنى الحقيقي للسهو في المقام» إذ أن المعنى الحقيقي للسهو هو 
النسيان» فلو كان مراداً في الروايتين لكان مقتضى ذلك هو البناء على تصحيح 
صلاة من كثر نسيانه للركن وهو منافٍ للضرورة الفقهية القاضية بأنَّ من نسي 
الركوع وفات محل التدارك فإنَّ صلاته تكون باطلة» وكذلك فإنَّ مل السهو 
على معناه الحقيقي يقتضي البناء على عدم لزوم التدارك للمسبى حتى مع عدم 


61 لمعمل سح ميلج ١‏ 
فوات المحل للتداركء إذ انَّ مفاد الروايتين هو أنَّ من كان كثير السهو فوظيفته 
المضي. ومقتضى الإطلاق هو أن وظيفته المضي حتى لو التفت في المحل» وهذا 
لايقول به أحد من الفقهاء. 

ولو قيل إن الأمر بالمفئي خاص بمقتضى الروايات الأخرى بمن تجاوز 
حل التدارك كان جوابه أنه لن تبقى خصوصية لكثير السهوء فإن كلّ من نسي 
جزءاً وتذكّر بعد فوات محل التدارك فوظيفته المفي ني الصلاة» وعليه لا تكون 
خصوصية لكثير السهوء وهو خلاف ما يظهر من الروايتين في أن الأمر بالمفي 
كان سبي كت السهو عع أذ الفجاوز لخر العا زه زعير عنبن اللحلت عد » 
بغير الأركانء وأمًّا النسيان للأركان فهو موجب لفساد الصلاة حتى مع فوات 
محل التدارك. 

ومن ذلك يتعّن استظهار إرادة الشك من عنوان السهو الوارد في الروايتين» 
إذ أنّه بعد تعذّر إرادة النسيان من عنوان السهو وبعد أنْ كان عنوان السهو دائراً 
بين النسيان والشك فلا محيص عن استظهار إرادة الشك من عنوان السهو في 
الروايتين» فهو الذي لا يترتب على استظهار إرادته محذور وهو المعنى المستعمل 
كثيراً في الروايات حتى ادّعى بعض الأعاظه”" أنه م يبق ظهور لعنوان السهو 
في معناه الحقيقي لكثرة استعماله في معنى الشك. 


)١(‏ العلامة المجلسيى صاحب البحار ج6/ ص 775. وأفاد الشيخ الأنصاري في كتابه أحكام الخلل 
في الصلاة ص١١‏ (وهذا الإطلاق كثير غاية الكثرة في الأخبار بل في كلام فقهائنا الأخيار). 


1ك 2ش لتك ا 

وأما معتبرة زرارة وأبي بصير فهي ظاهرة جداً في أنَّ كثير الشكٌ وظيفته 
المضي في صلاته وعدم الاعتناء بالشك لولا ما يوجبه صدرها من لبْسِء حيث 
أفاد الإماماغة فيه بأنَّ كثير الشكٌ تلزمه إعادة الصلاة» فالمتحصّل بدواً من 
مجموع الصدر والذيل هو التهافت إلا أنه ونظراً لكون الخطابين قد وردا في 
روايةٍ واحدة وفي مجلس وسياقٍ واحد لذلك كان المقطوع به هو أنَّ موضوع 
الخطاب بالإعادة الوارد في الصدر مباين لموضوع الخطاب بالمضي الوارد في 
الذيل. 

وقد أفاد السيّد الخوئي#”" أن موضوع الأمر بالإعادة هو من يكثر عليه 
الشكٌ بلحاظ المتعارف من الناسء فإنَّ المتعارف بينهم عدم وقوع الشكّ إِلّا 
قليلاً فإذا زاد أحدٌ على ما هو المتعارف كان كثير الشك بالنسبة إليهم وإن م 
يكن كثير الشكٌ بحسب الاصطلاحء فلو فرض أن عموم الناس لا يقع منهم 
الشك في الصلاة إلا مرّتين في الشهر أو ثلاث مرات واتفق أن كان أحدهم 
يشك في الشهر سبع مرات أو عشر مرات فإنّه يكون بالنسبة إلى عموم الناس 
الأسوياء كثير الشك لكنه ليس كثير الشك بحسب الاصطلاحء والذي فسّر 
بأنه لا تمرٌ عليه صلواتٌ ثلاث إلا ويشك في أحدهأ فالمراد من المأمور بالإعادة 
بنذو الزوانة هو كن يككز شكه ف الضلذ ف تتخاعل لسارت من الدان فإن 


هذا لا تختلف وظيفته عن سائر الناس» فكل مَن شك في صلاته فلم يعلم كم 


. ٠١ص المستند في شرح العروة الوثقى  السيد الخوئي  كتاب الصلاة جلا‎ )١( 
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صلّ ولا ما بقي عليه فوظيفته إعادة الصلاة» إذ أنَّ هذا النحو من الشكٌ هو 
من الشكوك المبطلة. 

وأمّا الملأمور بالمضي في ذيل الرواية فهو كثير الشك الذي لو أضفناه إلى 
المسؤول عنه في صدر الرواية لكان المسئول عنه في صدر الرواية قليل الشك 
بالنسبة إليه» فكثير الشك هو مَن كان حدّه الأقل بحسب بعض الروايات أن 
30 عليه عنتزات لاك الويف كفل إجداها ولع ذلك يسان فنن فون 
السائل في وصفه أنه كلما أعاد شكُ. 

فالمصحّح لإطلاق عنوان كثير من الشك على المسئول عنه في صدر الرواية 
هو إضافته إلى المتعارف من الناس الذي لا يكاد يقع الشك منهم إِلّا قليلاً» 
فالكثرة والقلة من العناوين الإضافية؛ وليست من الأمور الواقعية التي لها حدٌ 
منضبط في نفس الأمر والواقع» فالشئ يصح أن يقال له كثيراً إذا أضيف إلى ما 
هو أقلُ منه وفي ذات الوقت يصح أن يقال له قليلاً إذا أضيف إلى ما هو أكثر 
منه» وعليه فليس ثمة تناف بين الأمر بالإعادة في السؤال الأول والآمر بالمفي 
في السؤال الثاني فإن المسئول عنه في السؤال الأول هو كثير الشك بالإضافة 
إلى المتعارف من الناسء والمسئول عنه في السؤال الثاني هو كثير الشك المصطلح 
والذي وصفه السائل بأنه كلما أعاد شك فلا تنافي بين الصدر والذيل والذي 
نحن بصدد البحث عن وظيفته هو المسئول عنه في السؤال الثاني» وقد أفاد 
الإماماة أنَّ وظيفته هي المضى في الصلاة وعدم الاعتناء بشكه. 


اعلا للك شم لتك 1117 00 

والمتحصّل أنه لما كان الأمر بالإعادة والأمر بالمضي قد وقعا من الإمام اه 
في مجلس وسياقٍ واحد فذلك مُحتَم الجزم بتباين الموضوعين» وحيث أن كلا 
الموضوعين قد تمّ توصيفههم| بكثير الشك لذلك يتعين إرادة الكثرة الإضافية 
من موضوع السؤال الأول وإرادة الكثرة المصطلحة من موضوع الحكم 
بالمضي» هذا هو حاصل ما أفاده السيد الخوئي في مقام معالجة التنافي البدوي 
بين صدر وذيل معتبرة زرارة. 

وقد كان لصاحب الحدائق”" معالجة أخرى لهذا التنافي البدوي وحاصله: 

أن المراد من كثرة الشك في صدر الرواية هو الكثرة في متعلّق الشك وإِنْ 
كان الشك واحدأء بمعنى أن السائل يسئل عمن تكون أطراف شكه متكثرة 
بأن يشك مثلاً بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة فلا يدرى كم من الركعات 
صلى وكم من الركعات بقي عليه فلهذا أجاب الإمامنيّة بلزوم الإعادة. 

فهنا أجاب الإمامايٌة بلزوم الإعادة وجوابهاقة مطابق للنصوص الأخرى 
المقتضية لبطلان الصلاة حين| يتفق وقوع هذا النحو من الشكء. فالشك واحد 
وانْ كان متعلقه وأطرافه متكثرة. 

وأما الكثرة في مورد السؤال الثاني فهي بلحاظ أفراد الشك» فهو يشك 
كثيراً في صلواته» فيشك مثلاً في المغرب والعشاء والظهر والعصرء فأفراد 
الشك متعددة بقطع النظر عن متعلّق كلّ شكِ وأطرافه. ولذلك لا يكون ثمة 


(5) الجدائق الناض ةب الش يسفن البحراق عه ىو ةم 
تق الناضرة ‏ الشيخ يوسف البحراني ‏ ج1 ص 
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تناقابين صدر الرواية وذيلها وذلك لاختلاف مورديه). 

وقد أجاب السيد الخوئي" عما أفاده صاحب الحدائق كه بها حاصله: 
إن ذلك خلاف الظاهرء فإن الظاهر من قول السائل: «الرجل يشك كثيراً في 
صلاته» أن الكثرة وصف للشك وليس وصفاً لمتعلقه» فالموصوف بالكثرة هو 
الشكء وهذا معناه تكثر أفراد الشك لا أن الشك واحدٌ والتكثر في متعلّقه 
وأطرافه. 

لذ أن :ها أقاقه ساحن اللمؤانق لمن محص وذلك: يقولية هنا أفاذة 
السائل بعد ذلك أنه «حتى لايدري كم صلى ولا ما بقى» فإن هذا التفريع إنا 
يُناسب الكثرة من جهة المتعلّق وحين أجابه الإمام بلزوم الإعادة انتقل السائل 
بسؤاله إلى السؤال عن الشك الموصوف بالكثرة من جهة أفراده.. 

فلو تم ثم ما استظهره صاحب الحدائق وإِلّا فالإجمال يكون في الصدرء 
ويبقى الذيل ظاهراً في أنَّ مورده الكثرة من جهة أفراد الشك فتكون الرواية 
صالحة للاستدلال با على حجيّة القاعدة وأنه لا شك لكثير الشك. 


بن 


إلا أن الإشكال على الاستدلال بالرواية ىا أفاد الفبية اللخواتي 1" من 


جهتين: 


الجهة الأولى: خا لو 2 تت فهي أخص من المدعي؛ إذ أن أقصى ما تقتضيه 


.٠١ المستند في شرح العروة الوثقى  السيد الخوئي  كتاب الصلاة ج/ا ص‎ )١( 
. المستند في شرح العروة الوثقى  السيد الخوئي  كتاب الصلاة جلا ص17‎ )5( 


دهان جخهسرلرون ل 
هو الأمر بالمضى لو كان متعلّق الشك هو عدد الركعات فلا تشمل كثرة الشك 
في الافعال. في حين أنَّ القاعدة بناءً على حجيئَّها لا تختصٌ بالشك في الركعات. 
على أنَّ مورد الرواية هو خصوص الشك في الركعات غير محدد العدد كما هو 
مقتضى قوله «لا يدري كم صلى» فلا تشمل الشكوك الصحيحة. فهي أخص 
من المدعي حتى من جهة الشك في الركعات. 

الجهة الثانية: إِنَّ الرواية أجنبية عا نحن بصدده» فنحن بصدد البحث 
عن وظيفة كثير الشك والحال أن مورد الرواية هو من بلغت الكثرة عنده حداً 
بحيث كلما أعاد شك» فالحكم بالمضي وعدم الاعتناء بالشك في هذا الفرض 
لايقتضي الحكم بالمضي في فرض من شكه دون ذلك. 

وكيف كان فالروايات الأخرى كمعتبرتي محمّد بن مسلم وابن سنان 
تكفيان للدلالة على حجيّة القاعدة وشموطها لمطلق أنحاء الشكٌ. فمن كثر عليه 
اللنيومتواء كاق تعلق الركعاث أو كان متعزقه لازام والقر انط “سبوا 
كان الشك في الركعات من قبيل الشكوك المبطلة لغير كثير الشك أو كان من 
قبيل الشكوك الصحيحة:؛ وسواء كان الترجيح في طرف النقيصة أو كان في 
طرف الزيادة» ففي تمام هذه الفروض تكون الوظيفة هي الإمضاء بمقتضى 
إطلاق قوله2ة: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك)”". 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص 71١7‏ باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث١.‏ 


,0 ا ا 0 وض انعيمج ١‏ 

وكذلك فإنَّ مقتضى معتبرة عنّار بحسب موردها عدم الفرق بين الشكَ 
في الركوع من حيث النقيصة والشك في السجود من حيث النقيصة. وبإلغاء 
خصوصية المورد تكون الرواية صا حة لإثبات حجيّة القاعدة لمطلق الشك في 
الأفعال فلا يختصّ الحكم بالمضي بالشك في السجود, كا أن تصدّي الرواية 
لبيان حكم الشك في الركوع من حيث النقيصة يقتضي عدم الفرق بين الشكوك 
المبطلة كالشك بين الأولى والثانية أو الشكوك الصحيحة كالشك بين الغلاث 
والأربع فإنَ ذلك هو ما يقتضيه إطلاق المعتبرة. 

ولأن مؤدى هذه الروايات هو البناء عى الصّحة والأمر بالمفي فإنَّ ذلك 
يقتضي البناء على ما يترتب عليه الصّحة فإذا كان الشك بين السجدتين والثلاث 
إن مقتضى الصبحة .هو البناء عل الاننين لأثه المخاسب للضحة: وكذلك لو 
كان الشك بين الأربع والخمس أو بين الثلاث والخمسء ولو كان الشك من 
قبيل الشك بين الثلاث والأربع فإِنَّ البناء على الصّحة يقتضي البناء على الأربع 
وعدم التدارك بالاحتياط لأنّ التدارك بالاحتياط ينافي الإطلاق المقتضي للمضي 
وعدم الاعتناء بالشك لكثير الشكء فلو كان عليه التدارك لكان ذلك اعتناء 
بالشك وهو ما يناني الأمر بالمضي, وكذلك يقتضي الأمر بالمضي عدم البناء على 
الثلاث لأنَ البناء على الثلاث يساوق عدم المضي في الصلاة لأنّه حينم| يبني على 
الثلاث يكون هذا البناء مقتضيًا لعدم البناء على صحّة الرابعة المشكوكة كا 
يُساوق الاعتناء بالشك المنافي للأمر بالمضي» ولذلك قلنا أن مقتضى القاعدة هو 


لم اك كن لتك 1[1[1[1[1[ز[ [ [ 00000 
القاوعل الكجخة وام ادظوف الع كةالغير السترحنى الكلفة) فإن ذلك نهو 
المناسب لقوله 3 في معتبرة محمّد بن مسلم: «فامض في صلاتك فإنَّه يوشك 
أن يدععك إِنَّا هو من الشيطان)0". 
الضاءطة في كثير الشك: 

عمدة الأقوال في تحديد مَن هو كثير الشكُ ثلاثة: 

القول الأوّل: إِنَّ كثير الشك يتحدد بواسطة العرف. 

القول الثاني: إِنّ كثير الشلكٌ هو مَن يقع منه الشلكٌ ثلاث مرات في كلّ 
صلاة. 

القول الثالث: إِنَّ كثير الشكٌ هو من يقع منه الشكٌ في كلّ ثلاث صلوات 
متواليات مرةً واحدة» فإذا شكٌ مثلاً في صلاة الصبح فإنّه يشْكٌ في صلاة 
المغرب وإذا شك في صلاة المغرب فإنّهِ يشلك في صلاة الظهر... وهكذا. 

ومنشأ الاختلاف في الأقوال هو الاختلاف في تصدّي الشارع لتحديد 
الضابطة لكثير الشك وعدم التصدّي للتحديد, فبناء على عدم التصدّي 


للتحديد وأن ما ورد في معتبرة محمّد بن أبي حمزة”" لم يكن لغرض التحديد 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج84 ص777 باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص5 ؟؟ باب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث/. 
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الحصري يكون المرجع هو العرفء إذ أن المرجع في تحديد موضوعات الأحكام 
ومتعلقاتها عند عدم تصدي الشارع لبيانها أو تحديد دائرة السعة والضيق لما 
هو العرفء وأمًا بناء على تصدّي الشارع لتحديد المراد من مفهوم كثير الشك 
وأنَّ معتبرة حمّد بن أبي حمزة متصديّةٌ لذلك فحينئذٍ تكون هي المرجع في تحديد 
مفهوم كثير الشك؛ وحيث أنَّ هذه الرواية قد وقع الاختلاف فيا هو المستظهر 
منها لذلك انعكس الاختلاف في الفهم على الاختلاف في الفتوى. 

والرواية المشار إليها والمّعى تصدّيها لبيان الضابطة لكثير الشكٌ هي 
معتبرة حمّد بن أبي حمزة أنَّ الصادقءاية قال: «إذا كان الرجل من يسهو ني كلّ 
ثلاث فهو تمن كثر عليه السهو)”". 

وقد ذكرث :قلات عديدة قاذ هذه الزواية: 

منها: أنَّ مفاد الرواية هو أنَّ الضابطة في كثير الشكٌ هو أن يقع الشكّ منه 
في كلّ صلاةٍ ثلاث مرّات» ومعنى ذلك أَنَّهِ لو كان يشكٌ في كلّ صلاة مرةٌ أو 
مرتين فإنّه ليس كثير الشكٌ كم أنه لو كان يسك في أربع صلوات من صلواته 
الخمس ثلاث مرات في كل واحدة من الأربع فإنّه لاايكون كثير الشك, وهذا 
الاحتال يتمّ بناءً على تقدير أن متعلّق (كل) هو لفظ صلاة فيكون حاصل 
الرواية أنّ كثير الشكٌ هو من يسهو في كلّ صلاةٍ ثلاث مرات. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ا حر العاملي ‏ ج48 ص 719 باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث/. 


ذا انك كنرك 0 0 70 1553570 

وهذا الاحتمال لا يكون متعيّناً لوجود احتالاتٍ أخرى سنذكرهاء نعم 
لو كانت الرواية بهذه الصياغة وهي «أن الرجل إذا كان تمن يسهو ني كل 
صلاة * أ أو كان يسهو في كلٍ ثلاثأ» لكان هذا الاحتمال هو الأظهر من بين 
الاحتمالات إِلّا أن صياغة الرواية ل تكن كذلك وهو ما يفتح الباب لاحتمالاتٍ 
أخرى. 

على أن هذا الاحتمال لو كان هو المتعين لاقتضى أن القاعدة لا تجري إلا في 
موردٍ نادر الوقوع, إذ لا يكاد يتفق ذلك للأسوياءء» وإذا أتفق فهو للوسواسي 
الذي بلغ مرتبة عالية في وسواسه. والواضح من رواياتٍ كثير الشك انها لا 
دون الوسوامي من الناس. 

ومنها: إن مفاد الرواية هو أن الضابطة في كثير الشك هو أن يقع الشك منه 
في كلّ ثلاث صلواتٍ مرةٌ واحدة؛ فإذا شك في الأولى شك بعد ذلك في الرابعة 
ثم إذا شك في الرابعة شك بعد ذلك في الثانية من اليوم الثاني» فلا تمضي عليه 
ثلاث صلوت متواليات إلا ويقع الشك منه مرةّء وهذا يقتضي أنه لو كان يقع 
الشك منه مرتين في كلّ ثلاث أو ثلاث في كل خمس فإنه يكون كثير الشك. 
وأما لو كان يقع الشك منه في كل أربع صلوات مرة واحدة أو في كل خمس مرة 
واحدة فإنه لا يكون كثير الشك بمقتضى مفهوم الرواية. 

ومنشأهذا الاحتال هو أن نقدَّرمضافاً إليه محذوفاً لكلمة الشلاث» فيكون قييز 
الثلاث هو «صلوات» فيقال: إن الرجل إذا كان من يسهو في كل ثلاث صلوت. 


201 لمم لوصح امول مَمَهيَم.ج ١‏ 

ومنها: إِنَّ مفاد الرواية هو انَّ كثير الشك هو من يقع منه الشك في ثلاث 
صلوات من مجموع الصلوات الخمس اليومية» فلا تخلو الصلوات اليومية 
الخمس من شك في ثلاث منها متواليات أو متفرّقات. وبناء على ذلك لا يكون 
المكلّف كثير الشك بمقتضى مفهوم الرواية لو كان يقع منه الشك مرتين في 
ضمن الخمس اليومية بل لا يكون من كثير الشك لو كان يقع منه الشك في 
اليوم الأول مرتين وفي اليوم الثاني مرة أو مرتين ويكون ذلك متوالياًء فمّن كان 
يشك في اليوم الأول في صلاتي العشائين ويشك في اليوم الثاني في صلاة الصبح 
أو يشك بالإضافة إليها في صلاة الظهر فإنه لا يكون كثير الشكء لانَّ شكه. 
وان كان في ثلاث أو أربع متواليات إِلّا ان ذلك لم يكن في مجموع الصلوات 
القيوى الوم : 

وهذا الاحتال يتم بناءً على تقدير «من الصلوات اليومية» بعد كلمة 
«ثلاث» فتكون صياغة الرواية هكذا «إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث 
من الصلوات اليومية فهو ممن كثر عليه السهو». 

إلا ان هذا الاحتمال لامعين له بعد ان لم يكن التقدير المذكور أولى من غيره. 

وثمة احتمال آخر أو أكثر لا نرى حاجةً لاستعراضها بعد ان لم يكن ثمة ما 
يقتضي تعيّنهاء ولعل أقرب الاحتمالات المذكورة هو الاحتمال الثاني» وهو ان 
كثير الشك هو من يقع منه الشك في كل ثلاث صلوات متوالية مرةٌ واحدة» 
فإن ذلك هو المستظهر من قولهة: «إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاثِ فهو ممن 


ذلك نك كي لسك 000 
يكثر عليه السهو» فإنه بناء على هذا الاحتمال لا نحتاج إلى تقدير متعلّق للفظ 
«كل» كما هو الاحتمال الأول بل انَّ متعلّقه بناءً على هذا الاحتمال هو المذكور 
في نص الرواية وهو الثلاث غايته انَّ كلمة الثلاث تحتاج إلى تمييز» وأقرب ما 
ينسبق إليه الذهن هو كلمة «صلوات» إذ انه أخف ما عير به كلمة «ثلاث» 
مؤنةٌ وأما التقييد بالتوالي بين الصلوات فلأنَّ عدم اعتباره مستبعد لاستلزامه 
صدق كثير الشك على من شك في أحد ثلاث صلوات من مجموع صلوات 
العمرء نعم التقييد بالتوالي ليس بأولى من التقييد بالثلاث ضمن الصلوات 
القوشة امسن 

وكيف كان فمعتبرة محمد بن أبي حمزة لا تخلو إما ان تكون مجملة أو تكون 
ظاهرة في الاحتمال الثاني أو الثالث وفي كلا الفرضين لا تصلح لآن تكون 
مرجعاً لتحديد الضابطة في كثير الشكء. وذلك لانها بناءً على إجمالها تسقط 
عن الحجيّة. وأما بناءً على ظهورها في أحد الاحتمالات فإنها لا تكون مرجعاً 
لتحديد من هو كثير الشك. لاهما لم تكن بصدد التحديد الحصري لذلك وإنما 
هي بصدد بيان واحدٍ من مصاديق كثير الشك. فليس لمعتبرة محمد بن أب حمزة 
مفهوم؛ وذلك نظراً لاشتمالها على كلمة «من» التبعيضية» فمفادها لذلك هو انَّ 
من يسهو في كلّ ثلاثِ فهو من مصاديق كثير الشك» وذلك يقتضي إمكانية ان 
يصدق هذا العنوان على غير من يسهو في كل ثلاث. 

وبذلك يثبت ما ذهب إليه المشهور من انَّ الضابطة في من هو كثير الشك 
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تتحد بالصدق العرفيء إذ هو المرجع في تحديد موضوعات ومتعلّقات الأحكام 
عند عدم تصدي الشارع لذلك. 

والظاهر انَّ العرف يرى ان من يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرةٌ 
واحدة فهو تمن يصدق عليه كثير الشك ى) هو مقتضى الاحتمال الثاني لمعتبرة 
محمد بن بن أبي حمزة إلا انّ صدق عنوان كثير الشك لا ينحصر بهذا الفرض بل 
يصدق حتى في فرض الشك في كل أربع صلوات متواليات مرةً واحدة أو في 
كلّ يومين مرتين أو يشك في اليوم الأول ثلاث مرات وفي اليوم الثاني مرتين أو 
ثلاث وهكذاى!| يصدق على فروض أخرى. 


كثرة الشك الناشسّة عن طرؤ عارض: 

ثم إِنَّ عنوان كثير الشك لا يتحقق في فرض الكثرة للشك الناشئة عن 
عروض عارض اتفاقي يزول فتزول معه الكثرة للشكء كما لو رض الابتلاء 
بخونٍ أو همٌ أو مرض الى بأحدٍ فأفقده القدرة على التركيز أو انتابه فرح شديد 
تسبّب في انشغال ذهنه فمنعه من التثيّت كا يحصل ذلك كثيراً. 

ففي مثل هذه الفروض لا يكون معها المكلّف كثير الشك لمجرّد عروض 
الشك في الصلاة عليه كثيرً» فإنَّ الظاهر من مثل معتبرة محمد بن مسلم 
ومعتيرة 9 كثرة الشك المصحّحة للمضي وعدم الاعتناء هي الكثرة 
الناشئة عن الشيطان وليست الكثرة الناشئة عن عروض ما يشغل الذهن عن 


انك انلك كد لمك 00 
اتيت والتركيز» فإن مثل هذه الشواغل لا تزول بالمضي بخلاف ما لو كان 
المنشأ للكثرة في الشك هو الشيطان فإنَّ الإمام ائة أفاد د بأنَ المضى وعدم الاعتناء 
ينتهي إلى يأس الشيطان. فإنه إنم| يفعل ذلك بالمصلٌ ليطاع فإذا عُصي لم يعد إلى 
أحدكم كما أفاد الإماماكة في معتبرة زرارة. 

وبتعبير آخر: إنَّ المستفاد من النصوص المذكورة كمعتبرة محمد بن مسلم 
ومعتبرة زرارة أنَّ كثير الشك الذي تكون وظيفتة المضي وعدم الإعتناء هو مَن 
كانت الكثرة لشكه مستندة إلى الشيطان» وذلك ظاهر في أنَّ الكثرة الناشئة عن 
عوارض خارجية اتفاقية لا تكون مصحّحة للمضي أو تكون من المسكوت عنه 
المقتضي للتمسّك في فرضها باطلاق أدلة الشكوك» وليس أقل من احتمال ان 
يكون ما أفاده الإمامناية في معتبرة زرارة ومعتبرة محمد بن مسلم هو علة الأمر 
بالمضي لكثير الشكء ومع هذا الإحتمال يكون التمسّك باطلاق مادلّ على أن 
كثير الشك لا يعتني بشكه غير ممكن فيمن نشأ شكه عن عوارض إتفاقية» إذ 
انَّ هذا الإحتمال ينشأ عنه الإجمال من هذه الجهة إِذْ انَّ قولهظِة: «إنَّ ذلك من 
الشيطان» إن لم يكن قرينة على التخصيص فهو صالح للقرينية» فلا ظهور معه 
في الإطلاق. ولذلك فالمرجع بعد إجمال النصوص من هذه الجهة وعدم إمكان 
التمسك بإطلاقها هو أدلة الشكوك المقتضية للاعتناء بالإعادة أو التدارك 
بحسب إختلاف موارد الشك. 

فذلك هو شأن كل مخصّص مجمل يُتمسك منه بالقدر المتيفّنَ فلأنَ أدلة ولا 
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شك لكثير الشك» في موقع المخصّص لأدلة الإعتناء بالشكوك لذلك يقتصر 
فيها على القدر المتيقّن في فرض الإجمال. وتحديث أن الخال :هو المخوكن لى 1 
نقبل بقرينية مثل قولهايّة: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم). وقولهاكة: «إنما 
يريد الخبيث أن يُطاع»» وقولهظٌة: «إنما هو الشيطان» فإذا لم نقبل بقرينية ذلك 
على عدم إرادة الإطلاق من المخصّص فلا أقل من صلاحيتها للقرينية وهو ما 
يفضي إلى الإجمال انتج لعدم إمكان التمسّك بالإطلاق والموجب للرجوع ني 
غير القدر المتِيِقّن للإطلاقات القاضية بلزوم الإعتناء بالشكوك. 


المرجع فيما لو شاك أنه كثير الشك: 


قد يتفق وقوع الشك من جهة أنَّ هذا المكلف هل هو كثير الشك أو أنه 
ليس كذلك؟ والشك من هذه الجهة قد يكون بنحو الشبهة الموضوعية وأخرى 
بنحو الشبهة المفهومية» أما الشبهة الموضوعية فيُّفترض فيها أنَّ المكلف تارةً 
يكون محرزا أنه كثير الشك ثم بعد زمن يقل شكه فيتردد من جهة أنه هل مازال 
كثير الشك أو أن هذه الحالة قد زالت عنه؟ وتارةً يكون محرزاً لعدم إتصافه 
بكثير الشك ثم يعرض عليه الشك مراتٍ عديدة فيحتمل أو يظن أنه أصبح 
كثير الشك؛ فيا هو الأصل الجاري في الفرضين؟ 

والجواب أن هذة الشبهة خا كانت موضوغية فإنّ الأصل الخارئ فيها هو 
الإستصحاب لتامية أركانه في الفرضين وعدم وجود ما يمنع من جريانه 
فالوظيفة هي البناء في الفرض الأول على بقاء المكلّف على صفة كثير الشك 
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والبناء على عدم إتصافة بكثير الشك في الفرض الثاني. 

وأما الشبهة المفهومية فالشك في مفروضها ينشأ عن الشك في صدق 
مفهوم كثير الشك على حالة معينة وعدم صدق المفهوم عليه؛ فالمجتهد قد يقع 
منه الشك في أنَّ مَن يشك في كل حمس صلوات متوالية مرة واحدة هل هو 
من يصدق عليه كثير الشك فتكون وظيفته المضي وعدم الإعتناء بالشك أو 
هو ممن لا يصدق عليه عنوان كثير الشك. فهل يجري الإستصحاب في الشبهة 
المفهومية أو أنَّ المرجع في فرض الشبهة المفهومية أمر آخر. 

واللُواب أن الاستضحاب لا تخري في الشبهات المقهومية؛ وذلك لاثة بعد 
ان كان منشأ الشك في تحقق عنوان كثير الشك ناشئاً عن عدم الإحراز لمفهوم 
كثير الشك من جهة السعة والضيق لذلك فإن الاستصحاب لا يجري في هذا 
الفرض لا من جهة الحكم ولا من جهة الموضوع. 

أما من جهة الحكم فإنه لو أردنا استصحاب الحكم بالمضي الثابت في ظرف 
بلوغ الحالة إلى حدٌ الشك في كلّ ثلاثِ مرةٌ واحدة» لو أردنا استصحاب هذا 
الحكم إلى حالة ما لو كان الشك في كل مس مرةٌ فإنَّ الاستصحاب يكون فاقداً 
لواحدٍ من أركانه» أعني إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. 

فالحكم بالمضي محرّرٌ الثبوت في ظرفي بلوغ الحالة إلى حدّ الشك ني كل 
ثلاث مرة وال حالة التي يراد استصحاب الحكم بالمضي إليها هي ما لو كان 
الشك واقعاً في كل خمس مرة. 
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فلو كان مفهوم كثير الشك ضيقاً لكان الحكم بالمضي في ال حالة الثانية منتفياً 
قطعأء ولو كان مفهوم كثير الشك وسيعاً لكان الحكم بالمضي في الثانية ثابتاً 
قطعاء وحيث انَّ مفهوم كثير الشك دائر بين السعة والضيق لذلك لا يكون 
موضوع الحكم بالمضي محرز البقاء في فرض ال حالة الثانية لاحتمال انَّ مفهوم 
كثير الشك ضيقء فموضوع الحكم بالمضي وهو كثير الشك غير محرز البقاء في 
فرض الحالة الثانية» فلم يحصل الإحراز لوحدة القضيتين المتِيقّنة والمشكوكةء 
ولذلك لا يكون عدم الحكم بالمضي ني الحالة الثانية من نقض اليقين بالشك. 

وأما من جهة الموضوع فإنه لا شك في البين لو قطع النظر عن الشك في 
مفهوم كثير الشك من جهة السعة والضيق. 

فإن الفرض هو إحراز انَّ المكلّف كان يشك في كلّ ثلاث مرة وانَّهِ أصبح 
يشك في كل خمس مرة» فليس ثمة تردد في الموضوع الخارجي بل إِنَّ كلا من 
الحالتين محر ز بالواجدان والشك إن هو في بقاء الحكم» ومنشأه الشك في المفهوم. 
فلا معنى للاستصحاب الموضوعي بعد ان لم يكن شك في البين والاستصحاب 
الحكمي غير جار بعد ان لم تكن القضية المتيقنة والمشكوكة متحدتين» فمفهوم 
كثير الشك امُحرّز تحققه في الحالة الأولى غير محرز التحقق في الحالة الثانية نتيجةً 
عدم الإحراز لسعة دائرة المفهوم وضيقه. 

فالاستصحاب حتى لو قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية فإنه لا يجري إذا 
كان منشأه الشبهة المفهومية. 
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وبناءً على ذلك يُقتصر في فرض إجمال المفهوم من حيث السعة والضيق 
على القدر المتيقّن ويكون المرجع في مورد الشك هو عمومات أدلة الشكوك. 

تُسب إلى الشهيد في الذكرى والمقدّس الأردبيل وكذلك المحقق الغا 
البناء على انَّ الأمر بالمضئ لكثير الشك رخخصةً وليس عزيمة» بمعنى انَّ كثير 
الشك مير بين عدم الاعتناء الشف ريق ترئيت آكانالشكة فلو كان تعلق 
الشك هو الفعل فإنَّ لكثير الشك ان يبني على عدمه فيأتي به وله ان لا يعتني 

لا ان الظاهر عدم تمامية ذلك: فإنَّ الأمر بالمضي ظاهر في التعيين كما هو 
مقتضى الإطلاق حيث تنمّح في الأصول ان إطلاق الأمر ظاهر في الوجوب 
التعييني مالم تقم قرينة على إرادة الوجوب التخييري. 

إلا انَّ ئمة قرينتين أدعي اقتضاؤهما لإرادة الوجوب التخييري من أدلة 
القاعدة: 

القرينة الأولى: إِنَّ إرادة الوجوب التخبيري هو مقتضى الجمع بين صدر 
معتبرة زرارة وأبي بصير وذيلهاء فقد أمر الإمامنية في صدر الرواية بالإعادة ثم 
عاد فأمر بالمضي رغم اتحاد موضوعي الأمر بالإعادة والمضي ولا معنى لتعاقب 
الأمر بالإعادة والمضي على موضوع واحد سوى إرادة الإفادة بأنَّ كثير الشك 


)١(‏ القواعد الفقهية السيد البجنوردي ‏ ج١7‏ ص707. 
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في سعةٍ من جهة اختيار الاعتناء بالشك أو المضي وعدم الاعتناء به. 

والجواب عن ذلك قد اتضح مما ذكرناه عند الحديث حول تقريب 
الاستدلال على القاعدة بمعتيرة زرارة وأبي بصيرء» حيث خلصنا هناك إلى ان 
موضوع صدر الحديث مباين لموضوع ذيله. فلا اتحاد بين موضوعي الأمر 
بالإعادة والأمر بالمضي» فموضوع الأول هو مَن يكثر عليه الشك بلحاظ 
المتعارف من الناس والأمر الثاني موضوعه كثير الشك الاصطلاحي؛ على انَّ 
الرواية أجنبية عن قاعدة كثير الشك من الأساس. 

هذا مضافاً إلى انَّ مورد الأمر بالإعادة في الرواية هو من لم يكن يعلم كم 
صل وماذا بقي عليه من ركعات» وفي مثل هذا الفرض لو اختار المكلف الاعتناء 
بالشك فإن وظيفته إعادة الصلاة وهذا لا محذور فيه» وهذا يخلاف ما لو كان 
الشك من قبيل الشك في نَّه ركع أو لم يركع فإنَّ الاعتناء بالشك يقتضي البناء على 
عدم الركوع فيلزمه الإتيان بالركوع, فيكون ذلك من الزيادة المحتملة. 

وحيث ان معتبرة زرارة لا إطلاق لها يشمل هذا المورد فلا يصح التمسك 
بها لإثبات صحة الاعتناء بالشك في مثل هذا المورد المستوجب للزيادة المحتملة 
إلا بناء على إلغاء خخصوصية موردها وتعميمها للمورد المذكورء ودون ذلك 
خرط القتاد. 

القرينة الثانية: انَّ الأمر بالمضي لا دلالة له على الوجوب التعبيني لكونه 
مسوقاً لبيان توسّم الحظرء فالمكلّف ذا كان متوهماً للمنع من المضي وعدم 
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الاعتناء بالشك نظراً لقاعدة الاشتغال المقتضية للزوم الخروج عن عهدة 
التكليف بالصلاة يقيناء وهذا ما يقتضي انْ يأ بصلاةٍ لا شك في صحتها 
ومطابقتها للمأمور به كا ان المكلّف متوهم للحظر والمنع من المضي بمقتضى 
أدلة الشكوك الآمرة بالاعتناء بالشكء لذلك كان حظر المضي وعدم الاعتناء 
بالشك متوهماً فيكون الأمر به بعد ذلك قد جاء في ظرف توهّم الحظرء والأمر 
في هذا الظرف لا دلالة له على الوجوب كما هو منقّح في الأصولء فأقصى ما 
يدل عله هن ووو لليف معنى انَّ المكلف إذا كان كثير الشك فموسع 
عليه بين المضي وبين الاعتناء بالشك وترتيب آثاره. 

والجواب هو انَّ هذه القرينة تكون تامة لو قطعنا النظر عن التعليل الذي 
اشتمل عليه الأمر بالمضي» فإن هذا التعليل أو الحكمة يقتضي ظهور الأمر 
بالمضي في التعيين» فالإمام ناي في معتبرة محمد بن مسلم وفي معتبرة زرارة أفاد 
الَّ الشك الواقع من كثير الشك إنها هو من الشيطان وإِنَّ الاعتناء بمثل هذا 
الشك طاعةٌ للشيطان وإغراءٌ له على ان يستمرّ في الإغواء والتحريض على 
نقض الصلاة» وأفاد انه لا سبيل في المعافاة من إغواء الخبيث إلا معصيته «فإذا 
عصى لم يعد إلى أحدكم) وإنّهِ بالمفي وعدم الاعتناء «يُوسّك ان يدعك». 

فمثل هذا التعليل وبهذا اللحن من الخطاب - لا يناسبه إِلّا كون الأمر 
بالمضي تعيينيًاً فمن غير المناسب جداً الترخيص في الاعتناء المساوق للترخيص 


في طاعة الشيطان والانسياق لتحريضه وإغوائه والاستجابة لمراميه ومكائده. 
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على ان معتبرة عمار التي اشتملت على النهي عن الركوع والسجود والأمر 
بالمضي حتى يستيقن شديدة الظهور في التعيّن. 

ثم انه من غير الواضح التوهّم للحظر بعد انّْ كانت خصوصية الكثرة 
للشك مقتضية للاحتمال القوي بأن وظيفة الكثير للشك مختلفة عن وظيفة مَن 
يقع منه الشك المتعارف. 

وبذلك يظهر انَّ وظيفة كثير الشك متعيّنة في المضى وعدم الاعتناء وإنَّه 
لا يسوغ له الإتيان بالمشكوك لاستلزام ذلك للزيادة المبطلة بحسب وظيفته 
الظاهرية التي تقتضيها أدلة قاعدة «لا شك لكثير الشك). 

فلو شك انَّه ركع أو لم يركع لم يكن له انْ يركع» وكذلك لو شك انه سجد 
أولم يسجدء نعم لو كان المشكوك من قبيل الأفعال التي لا تضر زيادتها لو جيء 
بها بقصد القربة المطلقة فلا مانع من الاعتناء بها بهذا القصد. ى) لو شك انه 
جاء بالذكر أو لم يأتِ به فجاء به بقصد الذكر المطلق لم يكن ذلك ضائراً أما لو 
جاء به بقصد الجزئية فإن ذلك يكون من التشريع المحرم؛ وذلك بعد البناء على 
ان وظيفته المضي وعدم الاعتناء» فهو غير مأمور بالإتيان بالذكر المشكوك, فلو 


جاء به بقصد الأمر كان مش عا. 
وظيفة كثير الظن: 

وقع البحث بين الأعلام في كثير الظن من حيث لحوقه بكثير الشك أو عدم 
لحوقه به. 
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فبناءً على لحوقه بكثير الشك تكون وظيفته هي المضي سواءً كان متعلّق 
الظن هو الركعات أو الأفعال فلو ظنَّ في الثالثة واحتمل انه في الرابعة فَإِنَّه 
بناءً على لحوقه بكثير الشك تكون وظيفته البناء على الرابعة رغم انَّ وظيفته لو 
لم يكن كثير الظن هو البناء على الثالثة وذلك لحجية الظن في الركعات. 
وهكذا لو ظنّ انه ويسجد الثانية واحتمل انَّ سجد فإِنَّ وظيفته هي البناء 
على وقوع السجدة منه لو كان كثير الظن ولم يتجاوز المحل وكذلك لو ظن في 
ان السجدة الثانية قد وقعت منه واحتمل عدم وقوعها ولم يتجاوز المحل فإنَ 
وظيفته هي البناء على عدم السجود لعدم حجية الظن في الأفعال إِلَّا انه لو كان 
كثير الظن فوظيفته البناء على السجود بناءً على اللحوق. 
نعم لا تظهر الثمرة في بعض الفروض كا لو ظن في الثانية واحتمل انبا 
الركعة الأولى فإنَّ الوظيفة هي البناء على الثانية» لأنَّ الثانية هي متعلّق الظن 
المعتبر في الركعات والبناء عليها هو مقتضى الأمر بالمضي بناءً على الللحوق. 
وكذلك لو ظن عدم الفعل بعد تجاوز المحل فإِنَ مقتضى اللحوق هو المضي 
وعدم الاعتناء بالظن وكذلك هو مقتضى اعتبار الظن بمنزلة الشك بعد تجاوز 
المحل وعدم حجيّة الظن في الأفعال. 


أدلة اللحوق: 


وكيف كان فقد استدل على إلحاق كثير الظن بكثير الشك بعدة أمور: 
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الأمر الأول: انطباق عنوان كثير الشك على كثير الظن حقيقة» فليس أحد 
المفهومين مبايناً للآخرء وذلك لأن الشك في الاستعمال اللغوي وكذلك في 
الروايات يُطلق على ما يقابل اليقين» فكل ما ليس بيقِينِ فهو شك سواءً تساوت 
معه كفتا الاحتمال أو تفاضلت. 

ولذلك يكون المستظهر من مثل قولهاية في معتبرة عمار: «فيشك في 
الركوع فلا يدري أركع أم لا)”" هوا لأعم من الشك والظن المنطقيين» وكذلك 
هو المستظهر من قولهكُة: «الرجل يشك كثيراً في صلاته...”" ويؤكد هذا 
الاستظهار ما ورد في معتبرة عمار حيث جعل الغاية التي ينتهي عندها الأمر 
بالمضي هي اليقين فقالءاظة: «فيمضي ني صلاته حتى يستيقن». 

الأمر الثاني: هو ان صدق عنوان كثير السهو على كثير الظن كصدقه على 
كثير الشك. فكل من الظن والشك ينشئان عن السهو والغفلة» فإذا صحٌّ 
استظهار ان المراد من كثير السهوهو كثير الشك كان ذلك مقتضياً لصحة 
استظهار إرادة الأعم من الشك والظن. 

فقولهاة: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك» لما كان ظاهراً في 
الشك للتقريب المتقدم ونا كانت المناسبة المصحّحة لإطلاق عنوان السهو على 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ال حر العاملي ‏ ج48 ص 779 باب ١1‏ من أبواب الخلل الواقع في 

الصلاة حديث6. 


(1) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص 5١19‏ باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث7؟. 


0 هتسائر 0 ةز ز د 000 0000 
الشك ‏ وهي نشؤوه عن الغفلة ‏ جارية في الظن لذلك صم استظهار إرادة 
الاعم من الشك والظن من عنوان السهو. 

الأمر الثالث: انَّ العلة الواردة في الروايات والتي ترنّب عليها الأمر بالممفي 
جارية في حق كثير الظن كجريانها في حق كثير الشكء. فالظن كالشك تنشأ 
الكثرة فيهم| عند عدم العارض من الشيطان وهو إِنَّا يفعل ذلك ليُطاع فإذا 
عصى لم يعد لأحدكم. فلوحدة المناط والتعليل المنصوص يتّحد الحكم في 
الموضوعين لو فرض تنزُلاً تباين الموضوعين. 

الأمر الرابع: ولعله الأقوى هو ما ورد في موثقة عمار حيث سأل عن 
(الرجل يكثر عليه الوهم)”" وعنوان الوهم إما ان يكون ظاهراً في الأعم 
من الاحتمال والشك والظن أو يكون ظاهراً في الاحتمال» ولو كان ظاهراً في 
الاحتمال فهو ظاهر في الظن لأنَّ الاحتمال لا يكون دون ما يقابله. وما يقابله 
هو الظن المنطقيء فإذا كان يكثر على الرجل احتمال العدم فهو من يكثر عليه 
الظن بالفعل» ولو كان يكثر عليه احتمال الفعل فهو ممن يكثر عليه الظن بعدمه» 
فظهور الوهم في إرادة الظن أكثر من ظهوره عرفاً في إرادة الشك ثم ان المعزز 
لإرادة ما يشمل الظن في معتبرة عمار هو ما أفاده الإمامءايّة في ذيل الرواية من 
ان الغاية التي ينتهي عندها الأمر بالمضي هو اليقين. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي - ج/ ص9١7‏ باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث6. 


7 املس إلفاع هيج ١‏ 
شيجة ثبوت اللحوق: 

فإذا ثبت انَّ كثير الظن ملحق بكثير الشك تكون الأدلة القاضية بعدم 
الاعتناء بالظن في فرض الكثرة حاكمة على أدلة الحجيّة للظن في الركعات أو 
في الأعم منها ومن الأفعال أو تكون مقيّدة لإطلاقهاء هذا بناءً على ظهور أدلة 
الحجيّة للظن فيها يشمل كثير الظن, أما لو قيل بانصراف أدلة الحجيّة للظن إلى 
خصوص الظن المتعارف فحينتذٍ لا معنى لحكومة أدلة كثير الظن أو دعوى 
اقتضائها للتفييد: لأنَّ أدلة حجية الظن لا تشمل كثير الظن من أول الأأمر. 

وكذلك هو الأمر بالنسبة لعلاقة أدلة كثير الشك مع أدلة الشكوك. 


كثرة الشك فى أصل الصلاة: 

وقع البحث في انَّ كثير الشك في أصل الصلاة هل هو مشمول لقاعدة (لا 
شك لكثير الشك) فتكون وظيفته المضي وعدم الاعتناء شأنه في ذلك شأنْ مَن 
يكثر شكه في أجزاء الصلاة وركعاتها أو انَّه غير مشمول للقاغدة وإنَّ القاعدة 
مختصة بم) لو كان متعلّق الشك هو أفعال الصلاة وركعاتها دون أصل الصلاة. 

ومورد البحث في المقام هو من يكثر عليه الشك في أصل الصلاة بمستوىّ 
لا يصل حدَّ الوسواسء فإنه لم يقع خلاف ظاهراً في انَّ وظيفة الوسوامي 
عندما يكون متعلّقَ وسواسه أصل الصلاة هو عدم الاعتناء والبناء على فعل 
العيئالةة.وذلك: لأقتضاء التو ضر كا التظير العضى حوية الاعقاءدنا 


ذا نلك كم السك دب 0:01 
يقتضيه الوسواس» هذا مضافاً إلى قصور أدلة لزوم الاعتناء في ظرف الشك» 
فالروايات القاضية بلزوم الإتيان بالصلاة في فرض الشك قبل خروج الوقت 
منصرفة إلى الشك المتعارف. وكذلك هي أدلة الاستصحاب فإنها ظاهرة في 
الشك الذي تكون مناشئه عقلائية وليس ما يكون منشأه الجنون أو ما يقرب 
منه كما أفاد ذلك السيد الخوتي8”'". وكذلك هي قاعدة الاشتغال فَإنَّا وان 
كانت تستدعي الفراغ اليقيني إلا انه اليقين المتعارف وأما من لا يكاد يقع منه 
اليقين لخلل في عقله ونفسه فذلك ما لا يدرك في مفروضه العقل بلزوم ان 
يحصل له اليقين بالفراغ. 

فمورد البحث إذن هو من يكثر عليه الشك بنحو متعارف كمن يشك في 
انه صل أو لم يصلّ في كل ثلاث متواليات مرة واحدة أو في كلّ أربع أو مس 
أو أقل من ذلك أو أكثر بمستوىّ لا يخرج عن حدٌّ الأسوياء من الناس» فهل 
في مثل هذا الفرض يكون حكمه حكم من يكثر عليه الشك في أجزاء الصلاة 
وركعاتها؟ 

المشهور بين الفقهاء”'' هو عدم الالحاق وانَّ وظيفته الاعتناء بالشك ولزوم 
الإتيان بالصلاة المشكوكة لو كان شكه في الوقت وذلك لعدم وجود ما يقتضي 
خروجه عن مقتضى إطلاق النصوص الآمرة بأداء الصلاة عند الشك في أدائها 


.1517 المستند في شرح العروة الوثقى  السيد المخوئي  كتاب الصلاة ج7 ص‎ )١( 
. 177 المستند في شرح العروة الوثقى  السيد الخوئي  كتاب الصلاة ج17 ص‎ )"( 


7 لعللل فس لييمج ١‏ 
في الوقت» ولو وقع التردد في ظهورها من جهة احتمال انصرافها إلى الشك 
المتعارف فَإنّه لا قصور في اقتضاء قاعدة الاشتغال لوجوب الخروج عن عهدة 
التكليف المتيقن. 

نعم قد يقال: إِنَّ أدلة قاعدة (لا شك لكثير الشك) ظاهرة في الإطلاق 
المقتضي لشمول الأمر بالمضي فيها إلى من يكون شكّه الكثير في أصل الصلاة» 
فإن قولهءيٌة في معتبرة محمد بن مسلم ومعتبرة ابن سنان: «إذا كثر عليك السهو 
فامض في صلاتك...)”' ظاهر في الإطلاق حيث لم يتصد الإمامليّة إلى بيان 
متعلّق السهو فيشمل بمقتضى الإطلاق ما لو كان متعلّق الشك والسهو هو 
أصل الصلاة. 

إلَاانَ ذلك لايتم فإنَّ قوله!ة في المعتبرتين: «فامض في صلاته» قرينة على 
إرادة مالو كان متعلق الشك هو أجزاء الصلاة وركعاتهاء إذ هو المناسب للأمر 
بالمضي في الصلاة» فلا معنى للأمر بالمضي في الصلاة إلا مع الفراغ عن إحراز 
أصل الإتيان مها فالروايتان قاصرتا الدلالة عن الشمول لفرض الشك في أصل 
الصلاة. 

وهنا وجة آخر أفاده البعض”" لإثبات دعوى الشمولء وهو التعليل الوارد 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص778 باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 

الصلاة حديث”. 


() المستند في شرح العروة الوثئقى ‏ السيد الخوئي ‏ كتاب الصلاة ج )ص55١١»‏ مستمسك العروة 
الوثقى ‏ السيد محسن الحكيم جلا ص ١‏ 57. 


لم1 انك كنم لتك ل ل 0 
في معتيرة محمد بن مسلم ومعتبرة زرارة وأبي بصيرء فإن الظاهر منهما انّ مناط 
الأمر بالمضي هو انَّ الاعتناء طاعة للشيطان وإغراءٌ له على ان يستمر في غوايته 
للمكلّف وإنَّهِ لاسبيل لقطع الطريق عليه إِلَّا بالمضي وعدم الاعتناء وان بذلك 
«يوشك انْ يدعك» «فإنه خبيث معتاد لما عوّد)("» فإذا كان هذا هو مناط الأمر 
بالمضي فهو مطّرد فيمن يشك في أصل الصلاة؛ حيث انَّ الشك الكثير لا يكون 
عند عدم العارض إِلّا من الشيطان وان قطع الطريق عليه لن يكون إِلَّا بعدم 
الأعتناء وإلا أغزاه للخل الأستمزار فق غوايتة للمكلّف» وحتيث ان المستفاد 
من مثل هذه الروايات حرص الشارع على عدم إغراء الخبيث وإطاعه في غواية 
المكلّف فذلك يقتضي البناء على وحدة الحكم في الفرضين أي في فرض كون 
الشك في الأجزاء والركعات وفرض كونه في أصل الصلاة. 

وقد أجاب السيد المنوئية”2 عن ذلك بأنّ معتبرة زرارة موردها نقض 
الصلاة» ونقض الصلاة إما ان يكون محرَّماً تكليفياً أو هو مكروه. فهو على كل 
حال مرجوح وذلك ما يصحّح إسناد النقض إلى إغواء الشيطان وتزيينه إذ هو 
الذي يزيّن للإنسان ما هو مبغوض للشارعء وأما الإتيان بالصلاة في فرض 
الشك فإنة ليس عحرّماً بل لا يُعلم مرجورحيته: إذ ان مفروض المسألة ان الشك 
م يخرج عن الحدّ المتعارف. فأي محذور في انْ يأتي المكلف بالصلاة حين الشك 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص77/8 باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 


الصلاة حديث7. 
() المستند في شرح العروة الوثقى ‏ السيد الخنوئي ‏ كتاب الصلاة ج١1‏ ص7 ١١‏ . 


7 لعل فوفص هيج ١‏ 
في أدائها إذا كان ذلك يتفق منه في كل ثلاث مرةً» فمرجوحيّة ذلك ليست محرزة 
كما هو ال حال في نقض الصلاة النائيء عن الشك في الركعات أو الأفعال. 
وبذلك يتضح حال التعليل الوارد في معتبرة محمد بن مسلمء فإن موردها 
كا تقدم هو الشك في أفعال الصلاة وركعاتهاء فلعل التعليل خاص بهذا 
الفرض نظراً لخصوصيةٍ فيه وهو استلزامه مع الاعتناء لنقض الصلاة أو إيقاع 
الزيادة المبطلة فيها وهذه الخصوصية متتفية عندما يكون متعلّق الشك هو 
أصل الصلاة» فإن من غير الُحرَّز مرجوحية الإتيان بالصلاة في فرض الشك 
في أصلها حتى وان كثر ذلك مالم يخرج الشك عن المتعارف ويصل إلى حدٍ 
وجني 
الخلاصة: 
والمتحصّل مما ذكرناه هو انّه وبعد انْ كانت الروايات قاصرة الدلالة عن 
الشمول لحالات الشك في اصل الصلاة واختصاص مورد بعضها صراحة 
بالشك في الأجزاء والركعات بعد ان كان الأمر كذلك لا يسعنا الخروج عا 
تقتضيه أدلة الشكوك من لزوم عدم الاعتناء إلا بالمقدار المتِيقّن وهو ما لو كان 
الشك الكثير متعلّقاً بالأفعال والركعات. 
كثرة الشك في مقدمات الصلاة: 


وقع البحث في انَّ كثير الشك في مقدمات الصلاة هل هو ملحق بكثير 


ا سا0 زؤز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز 001010 
الشك في أفعال الصلاة وركعاتها أو انَّ وظيفته هي وظيفة مَن كان شكّه غير 
بالغ حدّ الكثرة؟ 

والقضودهمن الشلك ق /مقدفات العتلذة اهو العرافتل الفارة عن اليلد 
والتي اعبَّر التقيّد بها شرطاً في صحة الصلاة» وذلك مثل الشك في الوضوء 
والغسل والتيمم أو الشك في تحصيل الطهارة من الخبث كما لو كان كثير الشك 
في حصول الطهارة من الخبث بعد العلم بعروض النجاسة على بدنه أو ثيابه 
أو كان كثير الشك في عروض الطهارة بعد العلم بتعاقب النجاسة والتطهير 
والشك في المتأخر منهماء أما لو كان كثير الشك في عروض النجاسة عليه فإنه 
لا اعتداد بهذا الشك سواءً كان كثيراً أو لم يكن كذلك فإنَّه في كلا الفرضين 
يكون الأصل الجاري في حقّه هو أصالة الطهارة أو استصحاب عدم عروض 
النجاسة. 

وكيف كان فمن ذهب إلى إلحاق كثير الشك في مقدمات الصلاة بكثير 
الشك ني الصلاة تمَسّك بعموم التعليل الوارد في معتبرة محمد بن مسلم ومعتبرة 
زرارة وأبي بصير”". 

والجواب عن ذلك هو عينه الجواب على من تمسّك بعموم التعليل 
لإثبات دعوى إلحاق كثير الشك في أصل الصلاة بكثير الشك في الصلاة. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ال حر العاملي ‏ ج48 ص777 باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 


الصلاة حديث١»‏ حديث7. 


7 الل سح المَوللمَفهيلج ١‏ 
وقد أوضحناه فيها سبق وذكرنا انّ من غير الْمُحِرّز مرجوحية الاعتناء بالشك 
في مثل هذا الفرض مالم يصل حدّ الوسوسة وذلك بخلاف الاعتناء بالشك 
لكثير الشك في الصلاة فإنه يستلزم نقض الصلاة وهو أما محرم أو مكروه أو 
يستلزم الزيادة المبطلة واقعاً وهو مرجوح في نفسه. فلعل ذلك هو منشأ الأمر 
بالمضي» وهو لا يقتضي لو كان هو المنشأ الأمر بعدم الاعتناء في الموارد التي 
لا يستلزم الاعتناء بالشك مثل هذين المحذورينء فمن يكثر عليه الشك في 
حصول الطهارة من الخبث لا يترتب على اعتنائه بشكّه سوى التثّت وإعادة 


التطهير وهذا لا مرجوحية فيه مالم يصل حدّ الوسوسة. 


كثرة الشك في مورد خاص: 

لو كانت كثرة الشك عند المكلف في موردٍ خاصء وكان شكه في الموارد 
الأخرى اتفاقياً شأنه شأن المتعارف من الناسء فهل يتمحّض الأمر بالمضي 
والبناء على عدم الاعتناء في خصوص المورد الذي يكثر فيه الشك وتكون 
وظيفته في الموارد الأخرى لو اتفق له شك هي وظيفة المتعارف من الناس حين| 
يتفق عروض الشك عليهم أو انه ونظراً لكثرة شكه في موردٍ خاص تكون 
وظيفة هي المضي وعدم الاعتناء بالشك مطلقاً حتى في الموارد التي لا يقع فيها 
الشك منه كثيراً؟ 

فلو كان المكلّف يشكُ كثيراً بين الأولى والثانية إلا انّهِ لا يشك فيما سوى 


ذم اك كنرك 00 
ذلك إِلّا ىا يشك المتعارف من الناس أو كان يشك كثيراً بين السجدتين أو في 
صلاة المغرب دون سواها أو كان يشك في الصلوات الرباعية ولا يتفق منه 
الشك في الصلوات الثنائية والثلاثية إلّا قليلاً أو كان يشك كثيراً في الأخيرتين 
من صلواته ولا يتفق منه الشك في الأوليتين إِلَّا قليلاً أو كان يشك كثيراً في 
أفعال الصلاة دون الأقوال وهكذا. 

فهل في مثل هذا الفرض يلزمه العمل بوظيفة كثير الشك حتى في الموارد 
التي لا يكثر فيها شكه لو اتفق ان وقع منه الشك فيها أو ان العمل بوظيفة كثير 
الشك متمحّضة في خصوص المورد أو الموارد التي يكثر فيها شكه؟ 

ذهب جمع من الأعلام”" إلى انَّ وظيفة من يكثر منه الشك في موردٍ هي 
العمل بوظيفة كثير الشك مطلقاً حتى في الموارد التي لا يقع منه الشك فيها 
إلّا إتفاقاً وتمسّكوا في ذلك بإطلاق أدلة الأمر بالمضي لكثير الشكء فلأنَ من 
يكثر عليه الشك في موردٍ يصدق عليه انه من يكثر عليه السهو الوارد في معتبرة 
محمد بن مسلم ومعتبرة ابن سنان''' ويصدق عليه عنوان الرجل الذي يكثر 
عليه الوهم الوارد في معتبرة عمار'" لذلك فوظيفته المضي وعدم الاعتناء | هو 


)١(‏ نسب إلى صاحب الجواهر ذلك إلى صاحب المدارك وصاحب الرياض ثم أفاد وغيرهما راجع 
جواهر الكلام ‏ الشيخ محمد حسن النجفي ‏ ج7١‏ ص١47.‏ 

(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) - ا حر العاملي ‏ ج8/ ص07717 77/8 باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة حديث١»‏ حديث7. 

(*) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص١7‏ باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث6. 


7 افوس لوال ميلج ١‏ 
مقتضى إطلاق هذه الروايات وترك الاستفصال فيها بين المورد الذي يكثر فيه 
الشك والمورد الذي لا يكثر فيه الشك. 

وفي مقابل هذه الدعوى التي أفاد البعض”" أئَّها مذهب الأصحاب بتوهّم 
عدم تعرّضْهم للتفصيل ذهب آخرون”” إلى انَّ الحكم بالمضي وعدم الاعتناء 
بالشك خاص بالمورد الذي يكثر فيه الشكء وأما المورد الذي لا يكثر فيه فإنَّ 
الوظيفة في فرض وقوع الشك فيه هي العمل بمقتضى أدلة الشكوك. 

وأجابوا عن دعوى الإطلاق في النصوص بأئََّا منصرفة إلى خصوص 
الموارد التي يكثر فيها الشك دون الموارد التي لا يقع فيها الشك إِلَا اتفاقا. 

وأقاموا لذلك قرينتين: 

القرينة الأولى: هي مناسبات الحكم والموضوعء فإنَ المناسب للحكم وهو 
الأمر بالمضي هو المورد الذي يكثر فيه الشكء وأما المورد الذي لا يقع فيه الشك 
إلا اتفاقاً فلا مناسبة لإلغاء حكم الشك عنه بعد ان تصدّت النصوص الأخرى 
لإفادة لزوم الاعتناء بالشك. 

القرينة الثانية: هي التعليل الوارد في معتبرة محمد بن مسلم ومعتبرة زرارة» 
حيث أفاد الإماملظة فيها انَّ منشأ الشك الكثير هو الشيطان وانَّ السبيل إلى 
)١(‏ نسبه إلى إطلاق الأصحاب السيد الحكيم في المستمسك ج/ا ص077. المستند في شرح العروة 

الوثقى ‏ السيد الخوئي ‏ كتاب الصلاة ج/ا ص ١56‏ . 


همق ذهب لذلك صاحب الجواهر ج1١‏ ص 57١‏ وقواه السيد الحكيم ف المستمسك جل/اص 17 6 
والسيد الخوئي في المستند كتاب الصلاة ج لاص 6 ١‏ 5 


اناه درون ب ل كا 
قطع الطريق على غوايته هو عدم الاعتناء بالشك» ومن غير الواضح انَّ الشك 
الاتفاقي ينشأ عن إغواء الشيطان» فحيث انَّ الظاهر من هذه الروايات هو انَّ 
ملاك الأمر بالمضي هو عدم إغراء الشيطان وتطميعه في الاستمرار في الغواية 
فذلك يقتضي ان يكون مورد الأمر بالمضي هو الشك الذي ينشأ عن وسوسة 
الشيطان. والشك الذي يقع اتفاقاً لا يكون من وسوسته. فهي منصرفة عنه. 
لذلك فعليه يكون المرجع في مثل هذا الشك هي أدلة الشكوك. 

هذا لو تم اقتضاء القرينتين لاستظهار اختصاص الحكم بالمضي بالمورد 
الذي يكثر فيه الشك وإِلّا فهما صا حتان للقرينية» فتكون الروايات بب) مجملة» 
وإجمال المخصّص يمنع من التمسّك به فيه| يزيد على القدر المتيقّن فيكون المرجع 
في ما عداه هي أدلة الشكوك. 

وبماذ كرناه يتضح ال حال في فرع يذكره الأعلام في المقام وهو ما لو افق 
لكلفي انه كثير الشك بعد تجاوز المحل والذي تكون الوظيفة فيه هي عدم 
الاعتناء بالشك حتى لمن لا يكون شكه في ذلك كثيراً» فلو وقع الشك من هذا 
الذي يكثر شكه بعد التجاوز في موردٍ تكون فيه وظيفة المتعارف من الناس هو 
الاعتناء بالشك فهل يعمل فيه بوظيفة المتعارف من الناس أو يعمل فيه بوظيفة 
كثير الشك. 

مثلاً لو كان المكلّف يشك كثيراً في الركوع بعد ما يسجد. ويشك في القراءة 


بعد ما يركع» ويشك في ذكر السجود بعد ما يرفع رأسه منه فوظيفته بلا ريب 


1 فس العو عللفيسَم.ج ١‏ 
هي عدم الاعتناء شأنه شأن المتعارف من الناسء فلو اتفق لهذا المكلف انْ شك 
في السجدة الثانية مثلاً قبل ان يتشهد أو يقوم فهل يمضى في صلاته لانّه كثير 
الشك أو انَّهِ يعتني بشكه شأنه في ذلك شأن من يشك في المحل. 

فقد اتضح مما تقدم انصراف النصوص القاضية بالأمر بالمفي لكثير الشك 
إلى خصوص المورد الذي يكثر فيه الشكء» وذلك بقريئة التعليل ومناسبات 
الحكم والموضوع بل إِنَّ الأمر في الفرض المذكور أكثر وضوحاً من الفرض 
السابق, فإنَّه ل كان التعليل من جعل الأمر بالمضي لكثير الشك هو قطع الطريق 
على الشيطان وعدم تطميعه في الإغواء فإِنَّ هذا الغرض حاصل دون الحاجة 
إلى أدلة قاعدة ل شك لكثير الشكء وذلك لأنَّ الشك بعد تجاوز المحل يقتضي 
عدم الاعتناء حتى لغير كثير الشكء فالأمر بالمضي بعد التجاوز لكثير الشك 
أشبه شيءٍ بتحصيل الحاصلء وهذا ما يُؤكّد الظهور في الانصراف. 
بين الخلاف بعد العمل بوظيفة كثير الشك: 

لو عمل كثيرٌ الشك بمقتضى وظيفتة فمضى في صلاته ول يعتنٍ بشكه ثم 
تبي له انَّ الواقع كان على خلاف ما بنى عليه» كما لو شك انَّه سجد سجدةً أو 
سجدتين فبنى على السجدتين | هو مقتضى وظيفته ثم تبّن له أنه لم يسجد 
سوى سجدة واحدة» وهكذا لو شك بين الواحدة والاثنتين فبنى على الوتيان 
بالركعة الثانية ثم تبيّن له انه لم يكن قد جاء إِلّا بركعة واحدة فم| هو الحكم في 
مثل هذا الفرض؟ 


لضان ح ص95 0 

الظاهر انه م يختلف الفقهاء ني انَّ وظيفته في الفرض المذكور هو ترتيب آثار 
الواقع» وذلك لانَّ الحكم بن لاشك لكثير الشك ظاهريء والحكم الظاهري مغبّى 
بعدم انكشاف الواقع» فمع انشكافه يكون المتعيّن هو مايقتضيه الحكم الواقعي. 

وبتعبير آخر: الحكم الظاهري ليس ناظراً إلى الحكم الواقعي» فلا هو 
مخصص له ولا هو حاكم عليه وإن| هو واقع في طوله. وحجيته متقومة بعدم 
العلم به وتنتفي باتتفاء الجهل بهء وعليه يكون المكلّف مسئولاً عن الواقع 
بمجرّد انكشافه. 

وبناءً على ذلك لو عمل كثير الشك ب| تقتضيه وظيفته الظاهرية» وكانت 
وظيفته تقتضي البناء على الوجود ثم تبن الخلاف وانه لم يأت بالمشكوك واقعاً 
فحينئذٍ قد يكون الانكشاف قبل تجاوز محل التدارك كما لو شك انَّه سجد الثانية 
أو لا فبنى على ايقاع السجدة الثانية ثم تبن له قبل الدخول في الركوع اللاحق انه 
لم يسجد الثانية فإِنَّ وظيفته في مثل الفرض هو الإتيان بالسجدة الثانية لافتراض 
عدم فوات محل التدارك» وأما لو انكشف له عدم الإتيان بالسجدة الثانية بعد 
الدخول في الركوع فهنا تكون وظيفته المضى في الصلاة ثم قضاء السجدة المنسية 
والإتيان بسجدتي السهو بناء على وجوبها في فرض النسيان للسجدة. 

ولوكان قد شك بين الأولى والثانية فبنى على الثانية وتشهّد وسلّم ثم تبين لهانهل 
يأت إلا بركعة واحدة فإِنْ كان ذلك قبل الإتيان بقاطع لزمه التدارك والإتيان بالثانية 
ثم الإتيان بسجدتي السهو مرة أو مرتين للتشهد والتسليم؛ وإنْكان الانكشاف وقع 


3 لل وس اهينج ١‏ 
بعد القاطع لزمه إعادة الصلاة» ولو كان بعد فوات الوقت لزمه القضاء. 

وأما لو كان النقص الناشئ من العمل بوظيفة كثير الشك مما لا يترتب 
عليه تدراك أو إعادة كمن بنى على القراءة للشك في القراءة ثم تبين بعد الركوع 
انه لم يقرأ لم يجب عليه شيء شأنه في ذلك شأن غير كثير الشك, نعم تلزمه 
سجدتا السهو لنقصان القراءة بناء على وجوبها لكل زيادة ونقيصة. 

هذا لو كان العمل بوظيفة كثير الشك مقتضياً للبناء على الوجود ثم تبين 
العدم» ولو كان العمل بوظيفة كثير الشك مقتضياً للعدم ثم تبيّن الوجود 
والزيادة فإِنْ كانت الزيادة تقتضي الفساد لزمه إعادة الصلاة أو قضاؤها وإن 
كانت تقتضي سجدتي السهو لزمه ذلك. 

فلو شك بين الأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين له انه صل خمساً 
لزمه إعادة الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه. 

ولو شك انه سجد ثلاثاً أو اثنتين فبنى على انَّه سجد سجدتين ثم تبيّن له 
انّه سجد ثلاثاً لزمه ان يسجد سجدتي السهو للزيادة بناء على وجوبهما لكل 


زيادة ونقيصة. 
التخفيف والثبت بالحصى لكثير الشك: 


أفاد صاحب العروة:#”" انَّه لا يجب على كثير الشك ضبط صلاته بالحصى 


"” العروة الوثقى  السيد كاظم اليزدي  المسألة السادسة فصل الشكوك التي لا اعتبار لها ج‎ )١( 
.5١ ١ص‎ 


لك يلتك ةي ة ز ة 00 0 اا 00 
أو الخاتم أو السبحة ثم احتاط في ذلك؛ والظاهر انَّ منشأ الاحتياط هو ما ورد 
في الروايات من الأمر بإحصاء كثير الشك لركعات صلاته بالحصى والأمر 
بادراجها أي تخفيفهاء فقد يقال إِنَّ مثل هذه الروايات ظاهرة في وجوب 
الإحصاء والإدراج على كثير الشك إِلَا انَّ المشهور ذهبوا لخلاف ذلك وأفاد 
السيد الخوئي”" انه لا يعرف أحداً ذهب إلى القول بالوجوب. 

ونذكر في المقام من الروايات ما يمكن ان يُستدلٌ به على الوجوب: 

الرواية الأولى: معتبرة حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد اللهاية 
كثرة السهو في الصلاة» فقال22ة: «احص صلاتك بالحصى». أو قالنظة: 
«احفظها بالحصى)”". 

والأشعلانيةة الروانة يطغن ان الام بالاتخضاء تقل للصدة 
بالحصى ظاهر في الوجوب. 

إلا ان الاستدلال بذلك لا يتم إن قول السائل «شكوت» يسلب الظهور 
عن الأمر في الوجوب. فالأمر المتعقب للشكاية إما ان يكون ظاهراً بأن الإماماكة 
أراد من الامر بيان وسيلة العلاج من الشيء المشكو منه أو يكون الامر بالإحصاء 
مجملاً لصلاحية تعقب الأمر للشكاية للقرينية على عدم إرادة الوجوب. 
)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى ‏ السيد الخوئي ‏ كتاب الصلاة ج/اص 737 مستمسك العروة 

الوثقى ‏ السيد محسن الحكيم ‏ ج/ا ص .01/١‏ 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العامل ‏ ج48 ص47 7 باب 78 من أبواب الخل الواقع في 
الصلاة حديث١‏ . 


4 سح هيج ١‏ 

الرواية الثانية: معتبرة عبيد الله الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللهية عن 
السهو فإنه يكثر عل فقال32: أدرج صلاتك إدراجاًء قلتُ: وأيٍّ شيء 
الإدراج؟» قالقةٍ: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود)”". 

ومنشأ الاستدلال بها هو دعوى ظهور الأمر بالإدارج في الوجوب إِلا انه 
في المقابل ثمة رواية أكثر ظهوراً في عدم الوجوب. وهي معتبرة عمران الحلبي 
عن أبي عبد اللهاية قال: «ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو)”". 

وعليه تكون هذه الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الامر بالإدراج 
في معتبرة عبيد الله الحلبي؛ على انَّ من المحتمل قوياً عدم ظهورها في الوجوب 
بقطع النظر عن معتبرة الحلبي الثانية» إذ لا يبعد انَّ الإماملئة كان في مقام 
المعالجة للسائل مما هو مبتلى به فإنَّ مناسبة عرض السائل ما هو مبتلى به على 
خلاف طبع الناس ان يكون الجواب علاجاً لهذا الابتلاء» فلا يكون بذلك 
للأمر ظهورٌ في الوجوب بل يكون إرشاداً ليا به يرتفع الابتلاء. 

وبذلك تبن عدم وجود ما يصلح لإثبات دعوى الوجوب, وعليه يكون 
المرجع هو أصالة البراءة عن هذا الوجوب الزائد. هذا مضافاً إلى ما تقتضيه 
أدلة كثير الشك وانه لا وظيفة أخرى لكثير الشك غير ما أفادته تلك الروايات. 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العامل ‏ ج48 ص77 باب 7١7‏ من أبواب الخلل الواقع في 

الصلاة حديث7. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ال حر العامل ‏ ج48 ص77 باب 77 من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث7. 


قاذ الاين 


يان معنى الماعدة: 


المراد من قاعدة لا تُعاد إلا من حمس إجمالاً هو نفي وجوب الإعادة عن 
الصلاة في فرض وقوع الخلل إذا كان الخلل واقعاً في غير الموارد الخمسة. وهي 
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود, ومقتضى ذلك انَّ الخلل لو كان 
واقعاً في الموارد الخمسة فإِنَّ إعادة الصلاة يكون لازماً. 

والمراد من الخلل في غير الخمسة هو الأعم من ترك الجزء الواجب أو عدم 
التحفّظ على شرطه أو الإتيان به مكتنفاً بشيء من موانعه أو ترك الشرط المعتير 
في تمام الصلاة أو إيقاعها مكتنفة بواحدٍ من موانعها أو الإتيان في أثنائها بشيءِ 
من قواطعها. 

ومثال الإخلال بترك الجزء الواجب هو الإتيان بالصلاة دون قراءة» ومثال 
الإخلال بشرط الجزء هو الإتيان بالقراءة على غير الضوابط العربية أو الإتيان 
بذكر الركوع دون اطمئنان» ومثال الإخلال بعدم المانع في الجزء هو التكفير 


حال القيام أو القراءة بناءً على انَّه مانع من صحة خصوص القيام والقراءة. 


14 لل سح لقنل ميسج ١‏ 

ومثال الإخلال بالشرط المعتّير في تمام الصلاة هو الصلاة دون ساترء فإنَّ 
الساتر معتبر في تمام الصلاة. 

ومثال الإخلال بعدم المانع في تمام الصلاة هو الإتيان بها في جلد ما لا 
يُؤكل لحمه؛ فإنَّ لبسه مانع في كل أجزاء الصلاة وأكوانها. 

ومثال الإخلال بعدم القاطع هو القهقهة أو الكلام؛ فأنََّا قاطعان للصلاة 
مطلقاً سواءً وقعا حين الاشتغال بامتثال جزءٍ أو وقعا في الأكوان المتخللة بين 
الأجزاء. 

فالخلل بأيٍّ من صوره لا يُوجب - بمقتضى القاعدة ‏ فساد الصلاة ولا 
لزوم إعادتها إذا لم يكن واقعاً في واحد من الموارد الخمسة المذكورة؛ نعم ليس 
ذلك على إطلاقه بل إِنَّ ثمة قيوداً سنقف عليها فيه| يأتي ان شاء الله تعالى. 


مدرك القاعدة: 

هو ما رواه الشيخ الصدوق بسندٍ معتبر عن زرارة عن أبي جعفر ني 
نّه قال: «لا تُعاد الصلاة إِلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع 
والسجودا. ثم قالنظٌة: «القراءة سنة والتشهد سئة والتكبير سنة ولا تنتقض 
السنّة الفريضة)0". 

فهذه الرواية الشريفة هى المدرك الوحيد للقاعدة» فهى مضافاً إلى اعتبارها 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج0٠‏ ص١7‏ باب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة 


.١0ثيدح‎ 
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سنداً فنا وقعت مورداً للقبول والتسالم وكانت مداراً للبحث في الكثير من 
الفروع المتصلة بأبواب الخلل في الصلاة» وذلك ما يعزّز الوثوق بصدورها. 

وأما ما هو مفاد الرواية فسوف يتضح عند البحث عن جهات القاعدة: إذ 
انَّ حور البحث في القاعدة هو ما يُستظهر من هذه الرواية إِلّا انَّ ذلك لا يمنع 
من بيان مفادها إجمالاً على ان تُرجئ التفصيل إلى حين الحديث حول جهات 
القاعدة وموارد جريانها. 

فالرواية اشتملت على نفي وإثبات» ذلك لأنَّا صيغت بنحو الجمل 
الاستثنائية» وقوام الجمل الاستثنائية هو النفي والإثبات أو الإثبات والنفيء 
فإذا كان المستثنى منه منفياً فالمستثنى مثبت وإذا كان العكس فالعكس. 

فالمنفٌ في الرواية هو إعادة الصلاة عند الإخلال بشيء مما يُعتبر فيها من 
جزءٍ أو شرط أو مانع أو قاطع. 

تبت هو إعادة الصلاة عند الإخلال بشيء مما يعتبر في الخمسة المذكورة» 
والمنفيٌ واقع في عقد المستثنى منه والمثبّت واقع في عقد المستثنى» وعليه يكون 
مفاد الرواية هو عدم وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء ما يعتبر في الصلاة» 
وهذا هو مقتضى النفي في عقد المستثنى منهء كما ان مفاد الرواية هو وجوب 
الإعادة عند الإخلال بشيءٍ مما يعتبر في الخمسة المذكورة» وهذا هو مقتضى 
الإثبات في عقد المستثنى. 
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منشأ دلالة فى الاعادة على عدم الوجوب 


ثم ان دلالة نفي الإعادة ‏ الواقع في عقد المستثنى منه على عدم وجوب 
الإعادة نشأ عن أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: 3 حملة «لا تُعاد» وإِنْ كانت من الجمل الخبرية بحسب 
الصورة إلا انا سيقت لغرض الإنشاءء فالمراد من النفي في قوله «لا تعاد) 


ا 00 
. 


هو النهي. فمساق قولهءكة: «لا تعاد) هو مساق قوله تعالى: #ذلا رَمَتَ ولا 
شوك وَلَاجِدَالَ ب أَلْحَيَ 2084 فكى) انَّ مفاد قوله تعالى: لمَلا رَحَكَ 8 هو 
النهي عن الرفث فكذلك هو المراد من قولهطكِة: الاتعاد» فهو نبي عن الإعادة 
صِيغْ في صورة النفي» غايته انَّ النهي في الآية الشريفة نبي مولويء وأما النهي 
م الروانة لبوسن رادي عر شق مبانيات الدعه لخر رول 
ريب في عدم حرمة الإعادة» وعليه يتعيّن إرادة الإرشاد من النهيء أي انَّ المراد 
من النهي عن الإعادة هو الإرشاد إلى صحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها. 
الاحتمال الثاني: انَّ المراد الجدّي من قولهكة: «لا تعاد» هو الإخبار 
والحكاية» فهي جملة خبرية جداً وصورة» غايته انَّ الإخبار عن نفي الإعادة 
ليس إخباراً عن نفيها في الواقع الخارجي وإنَّا هو إخبار عن نفيها في الاعتبار 
الشرعيء فمفاد قولهءاة: «لا تُعاد الصلاة» هو نفي وجوب إعادة الصلاة في 


.191/ سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 


كا 0 از 0060000000 
الاعتبار الشرعي. أي انَّ الشريعة لم تعتبر إعادة الصلاة واجبأء فوعاء المخبّر 
عنه في الرواية الشريفة هو عام الاعتبار الشرعي وليس هو عالم الواقع الخارجي 
حتى يُقال انَّ النفي لا يتفق دائياً فيكون الخبر منافياً للواقع. 

فالمتحصل من كلا الاحتمالين انَّ النفي في الرواية الشريفة» إما يكون 
إرشاداً للصحة وهو ما يقتضى عدم وجوب الإعادة أو انه نفي للأمر المولوي 
بالإعادة ابتداءً أي انه نفي لوجوب الإعادة ابتداءً. 

وبنفس التقريب تكون دلالة ثبوت الإعادة في عقد المستثنى على وجوب 
الإعادة فيا لو كان الخلل واقعاً في الخمسة المذكورة. 
مقاد التعبير بالسئّة: 

ثم إن الرواية اشتملت في ذيلها على توصيف القراءة والتشهد والتكبير 
السنّة وأفادت ان السنّة لا تنقض الفريضة:» فلأن القراءة مثلاً من السنّة فوقوع 
الخلل فيها لا يوجب نقض الفريضة وهي الصلاة. 

وقد استظهر بعض الأعلاه”" من ذلك انَّ الخمسة الواقعة في عقد المستثنى 
من الفريضة ولذلك فوقوع الخلل فيها يوجب نقض الصلاة. 

والمراد من السئة والفريضة في الرواية الشريفة ليس هو المندوب والواجب 
وذلك للقطع بأنَّ مثل القراءة والتشهد ليسا من مندوبات الصلاة بل هما من 
الأجزاء الواجبة في الصلاة. 
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وعليه فمعنى الفريضة في الرواية هو ما تصدى القرآن لذكره وبيان اعتباره 
وذلك في مقابل ما ثبت وجوبه أو مطلق اعتباره بواسطة الرسول الكريم#. 

ولذلك يطلق في الروايات عنوان الفريضة على السعي بين الصفا والمروة 
كما يطلق على الوقوف بالمشعر الحرام وذلك لأنَّهما قد ذكرا في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: #إإِنَّ لصم وَألْمَروَهَ من سَّعَا رِالّه #4 وقوله تعالى: #فَإِدَآ أَفَضْكم 
من عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا لَه عِنْدَ الْمَشَع رالْكَرَاوٍ 204 

والذي يؤيد ان المذكورات الخمسة من الفريضة بهذا المعنى هو اتا جميعاً 
ذكرت في كتاب الله تعالى. 

أما الطهور فورد في مثل قوله تعالى: #إدا كنم ِل الصَكرة فيا 
وجوهك وَأيْدِيَكْمَ إلى المرافق وأمسحوأ برءوسكة وَأَرْجْلَحكُم إل الْكعبَين 
وَإِن م ا لا أوَإن 6 نّم مَرْصَ أَوْعَلَ سَفَرِأَوَ جاه أحد مَنَكم من 5 
أو لَمَسَتُمْ الِيْسَآهَ فلم يحدوأمَآءُ صَيمَّمُوأْ صَِيدًا طِيَبًا 4< فالآية المباركة دلت 
على اعتبار الطهارة في الصلاة لذلك فالطهارة فريضة. 

وأما الوقت فورد في مثل قوله تعالى: 8 أَقِأَلصَّلَةَ إدُلُوكِآلشَّمْيس إل عَسَقٍ 
لجل وَفْرءَانَ ألْفَجَر إِنَ همان الْضَجْ كارت مَشْمُوًا 4”" فالوقت فريضة لأنَّ دليل 
اعتباره قد ورد في القرآن الكريم. 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم: .١60/‏ 


(١؟)‏ سورة المائدة آية رقم: ”. 
(*”) سورة الإسراء آية رقم: 8/. 


ف يي ل ا ل 


وأما اعتبار القبلة فورد في قوله تعال: اومن يَثُ كَرْجِتَ مول وَجَهّكَ 
سر آلْمَسْيد ألْحرَاوٍ 4 وقوله تعال: نونك لَه رَضَههَا و مَحْهَكَت 
سَطرَ َلْمَسْحِ د الْحَرَاوٍ 04". 

وأما اعتبار الركوع فورد في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ الصّلَوَ وَعَانواآلوْكوة 
وأذكموأ مع كيين 74"". 

وأما السجود فورد في مثل قوله تعالى: #تَربهُم كا سيدا بون طلا ين 
مه ويضْوَناسِيِمَاهُمْ فى وُجُوهه م برجو و74" وقوله تعالى: « كلا ْله 
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وَأسْجِدٌ وأقَترب #”؟2 وقوله تعالى: #وايخدوأ من مَقَامِ إَِرَهِمَ مُصَلٌ وعهدنا إلى 


مناشئ وقوع الخال في الصلاة: 

قد ينشأ وقوع الخلل في الصلاة عن علم وتعمّدء وقد ينشأ عن نسيانٍ 
وغفلة. وقد يكون متشا الجهلء فهل ان قاعدة لا تُعاد تجري مطلقاً وبقطع 
النظر عن منشأ وقوع الخلل أو ان حدود جرياهها يختص بالفرض الثاني وهو ما 
لو كان منشأ وقوع الخلل هو النسيان والغفلة؟ أو أئّها تجري فيم| عدا الفرض 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم: .١59‏ 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم: 47. 
(*) سورة الفتح آية رقم: 79. 


(4) سورة العلق آية رقم: .١4‏ 
(6) سورة البقرة آية رقم: .١76‏ 
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الأول؟ أو انَّ الخارج من مجرى القاعدة هو الجاهل المقصّر مضافاً إلى العالم 
المتعمد. 

والتحقيق في ذلك يستدعي البحث عن كل فرض على حدة: 
أما الفرض الأول: التعمد والعلم 

وهو ما لو كان منشأ وقوع الخلل في| عدا الخمسة هو تعمٌِّد الإخلال رغم 
العلم» كأن نفترض علمه بوجوب القراءة ورغم ذلك يتعمد تركها أو يعلم 
بانعية الاشتمال في الصلاة على جلد ما لا يؤكل لحمه ومع ذلك يتعمّد إرتداءه 
في الصلاة. 

ولااريب في عدم شمول القاعدة لهذا الفرضء وذلك لانصراف حديث 
لا تُعاد عن المتعمّد العالم» إذ انَّ الظاهر من الحديث هو انَّهِ بصدد بيان حكم 
من كان قاصدأ لامتثال الأمر بالصلاة ثم تبين له بعد الإتيان بها وقوع الخلل في 
شيء من أجزائها أو شرائطهاء وهذا لا ينطبق على المتعمّد العالم إذ انَّ افتراضه 
عالماً متعمّداً في إيقاعه للخلل يُساوق افتراضه عدم قصده الامتثال للمأمور به 
على وجهه فيكون خارجاً عن مفروض حديث لا تعاد. 

ويتعبير آخر: ان مَن يناسب شأنه الإعادة عرفاً وعقلائياً هو من يتصدى 
للإتيان بالشيء ثم يتبدّن له انّه م يأت به متقناً وعلى الوجه المنتّظر والمطلوب. 
فيقاقة لتززت سند لاع قلط طن تإنقاة القمز وكا تحت سفنا: 
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وأما المتعمّد العالم بأنَّ ما يأتي به ليس هو العمل المطلوب فهذا لا يصح 
ان يخاطب بالإعادة وإنا يُناسب شأنه ان يخاطب بأصل العمل المطلوب. 
وعليه فإذا جاء الخطاب بنفي الإعادة عن احدٍ فهذا معناه ان العالم المتعمد ليس 
مقصوداً من هذا الخطاب جزما. 

على انَّ المنصرّف عرفاً من المخاطب بعدم الإعادة هو من كان مهتأ بامتثال 
الملأمور به والعالم العامد ليس كذلك فهو بحسب الفرض غير مبالٍ بامتثال 
الأمر وإلالما تعمّد_ رغم علمه_الإخلال بالمأمور به. 

وثمة وجه آخر ذكره بعض الأعلام”" لإثبات دعوى عدم شمول حديث 
لا تُعاد للعالم المتعمد وهو انَّ افتراض عدم وجوب الإعادة على العالم المتعمّد 
تارق انازاعى: ان كط لواحي ق الصلاة لسن عواهنا وان الشبرط ليزه 
شرطاً وانَّ المانع ليس مانعاً وانَّ القاطع ليس قاطعاً. 

وذلك لأنّه لا معنى للقول بأنَّ القراءة مثلاً واجبة ولكن تصح الصلاة لو 
تركها المكلّف متعمداً عالماً فإنَّ تصحيح الصلاة في فرض الإخلال العمدي 
بأحد أجزائها يساوق عدم جزئية هذا الجزء للصلاة وعدم وجوبه, ولمالم يكن 
من الممكن الالتزام بعدم وجوب القراءة مثلاً فلابدٌ من الالتزام بعدم صحة 
الصلاة مع الإخلال بالقراءة عمداً. 

وهكذا لو قلنا بأن الساتر شرط في صحة الصلاة فحينئذٍ لا يسعنا القول 


(1) القواعد الفقهية ‏ السيد البجنوردي ‏ ج١‏ ص5/. 
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سام زرو الليختظة قل انرا اعرف يدا وض عل ايآ الفرك ينام روه 
التحفظ على هذا الشرط يساوق القول بعدم شرطيته. 

وهذا بخلاف لو التزمنا بعدم وجوب الإعادة في فرض الإخلال بالجزء 
أو الشرط عن نسيان أو جهل فإنَّ الالتزام بذلك لا يساوق نفي جزئية الجزء 
أو شرطية الشرط فإِنَّ من الممكن الالتزام بوجوب الحزء وشرطية الشرط حتى 
في ظرف الجهل والنسيان فنلتزم بأن الجزء وان كان واجباً على النابي والجاهل 
إلاانَّ الشريعة حكمت بإعفاء المكلّف من الإعادة في ظرف النسيان أو الجهل. 

وهذا لا يستقيم مع المتعمّد العالم لأنَّ الشريعة لو حكمت بإعفائه مضافاً إلى 
إعفاء الجاهل والناسي فأيٌّ معنىّ حينئدٍ يبقى لوجوب الجزء أو الشرط إذا كانت 
الصلاة تصح مع عدم الالتزام ببه| مطلقاً حتى من العامد العالم» فهذا هو معنى 
المناقضة بين الحكم بوجوب الجزء والحكم بصحة الصلاة لو تركه العامد العالم. 

وببذه القرينة يتم استظهار عدم إرادة العامد العالم من قولهنيًة: «لا تُعاد 
الصلاة»). 


الفرض التانى: النسيان والغفلة 
ما لو كان منشأ وقوع الخلل فيم| عدا الخمسة هو النسيان والغفلة» ولهذا 
الفرض صورتان. فتارة ينشأ الخلل عن النسيان للموضوع وأخرى يكون 


منشأه النسيان للحكم. 
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ومثال الصورة الأولى: ان يغفل فيترك القراءة أو يغفل عن ستر عورته. 
ومثال الصورة الثانية: ان ينسى حكم القراءة أو شرطية الاطمئنان أو 

مانعية ما لا يؤكل لحمه فيتعمّد ترك القراءة لنسيانه وجوبها أو يتعمّد لبس ما لا 

يُؤكل لحمه لنسيانه لمانعيته وهكذا. 
أما الصورة الأولى: وهو ما لو كان الخلل ناشئاً من نسيان ا موضوع فهو 

القدر المتيققن من مفاد حديث «لا تعاد». ولذلك لم يقع خلاف بين الأعلام 5 

جريان قاعدة لا تُعاد في حقٌ النامي للموضوع. 
وتقريب دلالة الحديث على نفي الإعادة عن الناسي للموضوع هو انه لما 

كان الناسي غير مكلَّفِ بالجزء أو الشرط المنسي نظراً لاستحالة تكليفه بعد 

افتراض غفلته ونسيانه والغافل والناسي لا تصح مخاطبته وتكليفه. فهو عاجز 
عن الامتثال لغفلته عن توج تكليفي إليه» فلن النامي كان كذلك هذا فهو غير 
مكلَّفِ واقعاً بالصلاة الواجدة للجزء أو الشرط المنسيء إذ انَّ تكليفه بالصلاة 
الواجدة للشرط أو الجزء المنسي تكليف بغير المقدورء ولذلك فما يصح مخاطبته 
به وتكليفه به هو الإعادة بعد الالتفات. وأما مخاطبته وتكليفه بأصل العمل 

الواجد للشرط المنسي فهو غير ممكن بعد افتراضه غافلاً ناسياً. 
ومع اتضاح هذه المقدمة يتضح أنَّهِ ذا كان الحديث متصدّياً لنفي الإعادة 

فإنَ أنسب من يخاطبه الحديث بذلك هو الناسيء لأنَّه هو من يُخاطب بالإعادة. 


فلأنَ الناسى غير مكلّفٍ بالعمل الواجد للجزء المنسى لذلك لا يصح 
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تخاطبته بأصل العمل وإِنَّ الذي يصح مخاطبته به هو إما الإعادة أو نفي الإعادة. 
وحيث كان الحديث متصدياً لنفي الإعادة فالقدر المتيقّن من المخاطبين به هو 
النابي» وذلك لأنّ مثل العامد لا يخاطب بالإعادة حتى يصح مخاطبته بنفي 
الإعادة وإنما تُخاطب بأصل العمل أو يخاطب بسقوط الأمر بالعمل بعد انْ كان 
خاطاً به. 

وببيان آخر: أفاده السيد الخنوئي:#”" اله إذا ورد أمر بالإعادة للصلاة 
عند ترك شيء أو فعل شيء فإِنَ امستظهّر من هذا الأمر هو الإرشاد إلى جزئية 
أو شرطيةٍ ذلك الشيء الذي تمّ تركه وإرشاد إلى مانعية ذلك الشيء الذي تمّ 
فعله أو السؤال عن فعله. فإذا قال الإماماظة: أعد الصلاة عند ترك القراءة» 
فإِنَّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى جزئية القراءة للصلاة» وإذا قال: أعد الصلاة إذا 
تركت الساترء فإنَّ ذلك إرشاد إلى شرطية الساتر في الصلاة» وإذا قال: أعد 
الصلاة إذا صلَّيت فيها لا يؤكل لحمه. فإنَّ الْمستظهّر من الأمر هو الإرشاد إلى 
مانعية ما لا يؤكل لحمه للصلاة. 

فالأمر بالإعادة إرشاد إلى وقوع خللٍ من ترك جزء أو شرط أو فعل مانع 
وإِنَّ هذا الخلل يُتدارَك بالإعادة» وإِنَّ الصلاة التي وقعت فاقدةٌ للجزء أو 
الشرط أو واجدة للانع لم تكن صحيحة. 

هذا هو ما يُستظهر من الأمر بالإعادة» فإذا ورد خطاب بنفي الإعادة 
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فبمقتضى المقابلة هو صحة العمل المأتي به وإِنَّ فقدانه لذلك الشيء لم يؤثّر على 
صحة العمل. 

وبتعببر آخر: إِنَّ الخطاب بنفي الإعادة عن الصلاة عند ترك شيءٍ معيّن 
ظاهر في عدم جزئيته للصلاة» والخطاب بنفي الإعادة عن الصلاة مع اشتالها 
على فعل محدد ظاهر في عدم مانعية ذلك الفعل. 

وإذا كان الأمر كذلك فنفي الإعادة في حديث لا تُعاد عند الإخلال في) 
عدا الخمسة ظاهر في عدم جزئية أو شرطية ما عدا الخمسة. 

وحيث انَّ الذي نحرز عدم شرطيته وجزئيته فيما عدا الخمسة هي الأجزاء 
والشرائط في ظرف النسيان فهي ليست أجزاء للواجب ولا شرائط له نظراً 
لاستحالة تكليف ومخاطبة الناسي» فالنتيجة انَّ القدر المتيقّن من المخاطبين 
بنفي الإعادة هو الناسي» فهو الذي لا تكون القراءة مثلاً جزءً من صلاته؛ نعم 
قد يخاطب بإعادة الصلاة بعد الالتفات» وقد يخاطب بنفي الإعادة» وحديث 
لا تعاد نفى عنه الإعادة. 

والمتحصل مما ذكرناه انَّ الظاهر من نفي الإعادة عند وقوع الخلل فيم| عدا 
الخمسة هو عدم جزئية وشرطية مورد الخلل للصلاة إلا انَّه لما كانت الأدلة 
مقتضية لحزئية وشرطية ما وقع فيه الخلل فذلك يستوجب استظهار إرادة 
عدم جزئيتها وشرطيتها في بعض الحالات. والحالات المتصورة هي الإخلال 
العمدي والإخلال عن جهل والإخلال عن سهو ونسيان. 


0 لوسك امسج ١‏ 

أما الإخلال العمدي فهو غير مراد قطعاًء وذلك لإحراز انَّ الجزء الذي 
وقع فيه الخلل جزء للصلاة في حقه وهكذا الشرط والمانع. 

وأما الإخلال عن جهل فنشك في جزئية الجزء للصلاة في حق الجاهل 
وكذلك شرطية الشرط. 

وأما الإخلال عن سهو ونسيان فلا ريب انَّ الجزء الذي وقع فيه الخلل 
ليس جزءً في حقٌ النابي وهكذا الشرط والمانع» ولذلك يُعبّر عا عدا الخمسة 
من الأجزاء والشرائط بالأجزاء والشرائط الذكرية» وعليه يكون الناسي هو 
القدر المتِيقّن يمن خوطب بعدم الإعادة أي ممن تُفيت جزئية الجزء عن صلاته . 

وأما الصورة الثانية من الفرض الثاني وهو ما لو نشأ الخلل عن نسيان 
الحكم كا لو نسي وجوب القراءة أو نسي وجوب الذكر في الركوع أو نسي 
مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه. فهل يشمله حديث «لا تعاد» أو لا؟ 

والجواب هو انَّهِ إما ان نقول انَّ النابي للحكم جاهل فيدخل في الفرض 
الثالث وإما ان نقول انه لا فرق بين نسيان الموضوع ونسيان الحكم فحينئٍ 
يكون التقريب السابق جارياً في هذه الصورة ومقتضياً للبناء على شمول 
حديك لا بجاو له 


والصحيح ‏ وكما هو المستظهر من كلمات الأعلام”" ‏ ان الناسبي للحكم 
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لاح سر 0 
جاهلء وذلك لأنَّ معنى الجهل بالحكم هو غياب صورة القضية عن الذهن 
بقطع النظر عن عدم حضورها في الذهن أساساً أو حضورها ثم غيابها عنه. 
فالمصحّح عرفاً لإطلاق عنوان الجاهل بالشيء على أحدٍ هو خلو ذهنه عن ذلك 
الشيء. والناسي للحكم خالي الذهن بالإضافة للحكم. 

وهذا بخلاف الناسي للموضوع فإنَّ نسيانه يعني الغفلة والسهوء والغفلة 
والسهو معناهما غيبوبة الشبىء عن صفحة الذهن وإِلَا فالذهن ليس خالياً منه. 

فالغفلة والسهو ذهول عن الشيء وارتكاب له أو تجاوزه دون التفات» 
ولذلك لا يُتصوّر التعمٌّد في ظرف الغفلة والسهو. فالغافل حين يترك القراءة 
مثلاً لا يكون ملتفتاً حين تركهاء وهو حين يلبس المانع لا يكون ملتفتاً إلى انه 
يلبس المانع. 

وأما النابى للحكم فهو يتعمّد ترك القراءة لأنّه نبي وجوبها ل 
لبس ال مانع لأنّه نسي مانعيته» فنسيانه معناه ان صورة الحكم قد ميت من ذهنه. 
وهذا هو معنى الجهلء نعم قد يستعيد الذهن صورة الحكم فيُصبح عالا ذاكراً 
لصورة الحكم. وقد لا تطول مدة غياب صورة الحكم عن الذهن إِلَا ان ذلك 
لايعني ان لا يكون جاهلاً حين غياب صورة الحكم عن الذهن. 

والمتحصّل مما ذكرناه انّ النسيان للحكم ليس شيئاً أكثر من الجهل المسبوق 
بالعلم» وأما النسيان للموضوع فهو ان صم التعبير عنه بالنسيان فالمقصود منه 
هو الغفلة والسهو ولا يتصور وقوع الغفلةٍ والسهو في القضايا والأحكام؛ فهي 


١ ل فض لعولا هينج‎ 06١ 
إما ان تكون معلومة أو مجهولة» والجهل بها قد يكون مسبوقاً بالعلم وهذا هو‎ 
النسيان وقد لا يكون مسبوقاً بالعلم أساساً.‎ 


الفرض الثالث: الجهل 

ما لو كان منشأ وقوع الخلل هو الجهلء والجهل تارة يكون جهلاً بالحكم 
وأخرى يكون جهلاً بالموضوع. 

ومثال الجهل بالحكم هو الجهل بوجوب السورة أو الجهل بشرطية 
الاطمئنان أو الجهل بانعية النجاسة الخبثية للصلاة. 

ومثال الجهل بالموضوع هو الجهل بأن الجلد الذي يلبسه من جلد ما لأ 
يُؤكل لحمه» فهو وإِنْ كان يعلم بانعية ما لا يؤكل لحمه للصلاة إِلَّا انه يجهل 
بآن جا نلعم كرو هم مطلنها لآير لدي 

وكذلك لو كان يعلم بشرطية إباحة المكان إلا انَّ كان يجهل غصبية المكان 
الذي يصلٍ فيه فجهله من الجهل بالموضوع. 

ثم إنَّ الجهل بكلا قسميه قد يكون جهلاً ابتدائياً أي انه غير مسبوق 
بالعلم» فلم يكن الحكم أو الموضوع أو كلاهما معلومين أساساًء وقد يكون 
الجهل مسبوقاً بالعلم ويعبّر عنه في هذه الصورة بالنسيان, فالنسيان بهذا المعنى 
0000 

نعم قد يُطلق النسيان وراد منه السهو والغفلة» والنسيان مهذا المعنى ليس 


1 ا ف ا 
قس] للجهل بل هو قسيم له فالساهي ليس جاهلاً وان كان يُعبّر عنه بالناسي. 

الك تفع [ذ لمر سن اندي قافر الا موا لايل 
للجاهل الأعم من الجاهل الابتدائي والمسبوق بالعلم» فالناسي في الفرض 
الثاني هو من لا يتأتى منه القصد للفعل أو الترك» وهذا هو المعنى المناسب 
للساهي والغافل» وأما النامي في هذا الفرض فهو قد يتعمّد الفعل ويقصده 
نتيجة جهله؛ فهو يتعمد ترك القراءة لأنّه نسي اا واجبة» فوجوبها مجهول عنده 
وإِنْ كان الوجوب معلوماً قبل النسيان. 

وكذلك هو يتعمد لبس جلد ما لا يؤكل لحمه في الصلاة لأنّه نسي انه 
مانع» فالمانعية مجهولة عنده وان كانت معلومة قبل ذلك. 

فالناسي الذي هو قسيم للجاهل الابتدائي يتصوّر في حقه القصد والتعمد 
كما يتتصور في الجاهل الابتدائي» وأما الناسي بمعنى الساهي والغافل فلا يتصور 
في حقه القصد والتعمد. 

وبناءَ على ما ذكرناه يتضح انَّ الخلل الواقع من الناسي المقابل للجاهل 
الابتدائي يكون مستنداً للجهلء ولذلك فهو داخل في الفرض الثالث. وأما 
النابي بمعنى الساهي فالخلل الواقع منه لا يكون مستنداً إلى الجهل وإنما هو 
مستند إلى الغفلة والذهول وهذا هو المقصود ظاهراً من النامي في الفرض الثاني. 

ثم انّ الجهل بالحكم أو الموضوع الابتدائي منه أو المسبوق بالعلم تارة 
يكون جهلاً عن قصورٍ وأخرى يكون عن تقصير. 


0 سح كنج ١‏ 
فالبحث بعد اتضاح ذلك يقع في انَّ قاعدة لا تُعاد هل تجري في فرض 

نشوء الخلل عن الجهل مطلقاً أو إنها لا تجري في هذا الفرض مطلقاً أو أنَّا 

تجري فيما لو نشأ الخلل عن الجهل القصوري دون الجهل التقصيري؟ 

الوجه في عدم جربان القاعدة في حالة الجهل مطلقا: 


المشهور بين الفقهاء - ى| قيل'' ‏ هو عدم جريانها في فرض نشوء الخلل 
عن الجهل مطلقاً أي سواء كان الجهل عن قصور أو تقصير. 
وقد اند لعل ذلك توصو 


الوجه الأول: الروادات المقيدة 

لَه لو سلّمنا بأنْ لحديث لا تُعاد إطلاقاً يشمل الجاهل إِلَا انَّ ثمة روايات 
ظاهرها لزوم الإعادةعلى الجاهل فتكون مقيّدة لإطلاق حديث لا تُعاد لأنَّاأأخص 
منه مطلقأء إذان حديث لا تُعاد شامل بحسب الفرض للنامي والجاهل بقسميه. 

فإذا جاء ما يدل على وجوب الإعادة على خصوص الجاهل يكون مقدّماً 
لقاعدة حمل المطلق على المقيّد. 

والروايات التي يُدَّعى دلالتها على وجوب الإعادة من الجاهل مطلقاً هي 
كما أفاد السيد الخوئي'' معتبرة زرارة عن أحدهماءقة قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى 
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فرض الركوع والسجود. والقراءة سئّة فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة 
ومن نسي فلا شيء عليه»”". 

والرواية الثانية هي معتبرة منصور بن حازم قال: «قلثٌ لأبي عبد اللهاظِة: 
إن صليثٌ المكتوبة فنسيت ان أقرأ في صلاتي كلّهاء فقال!39: أليس قد أتهمت 
الركوع والسجود؟ قلت : بلى» قال22: قد تت صلاتك إذا كان نسياناً» أو «إذا 
كنت ناسياً)7. 

أما دلالة معتبرة زرارة على وجوب الإعادة على الجاهل مطلقاً وإِنْ كان 
قاصراً فهو ان الإماماغة أفاد بأنّ مَن ترك القراءة معتمداً أعاد الصلاة» ولا 
ريب انَّ الجاهل متعمّدٌ شانه شأن العالم الملتفت» فالجاهل حين يترك القراءة 
ملتقنف إل انه مرك القراء شارف إن مققا تركه لا حو مهل بوخرياء تورات 
كان معذوراً لو كان قاصراً إلّا انّ معذوريته لا تنفي عنه صفة التعمّد وهذا 
بخلاف الناسي للقراءة فهو حين يتركها يكون ذاهلاً غافلاً عن انّهِ يتركهاء 
فالمقابل للناسي هو مطلق الملتفت والذي يشمل الجاهل بقسميه كما يشمل 
العالم العامد. 

وأمادلالة معتبرة منصور بن حازم على وجوب الإعادة على الجاهل فهو لانَّ 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج7 ص87 باب 77 من أبواب القراءة في الصلاة 
حديث١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج7 ص١1‏ باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة 


حديث7. 


١ لوصح فيج‎ ١) 
الإمامائة علّق الحكم بالصّحة على فرضية نشوء الخلل عن نسيان» فبمقتضى‎ 
هذا التعليق المصاغ بنحو القضية الشرطية نستظهر انَّ الصلاة لاتكون صحيحة‎ 
وتامة لو نشأ الخلل عن غير النسيان كى] هو مقتضى مفهوم الشرط؛ فالنتيجة انَّ‎ 
الخلل الناشيء عن الجهل لا لم يكن من الخلل عن نسيان فالصلاة لا تكون معه‎ 
تامة وصحيحة: وبذلك يتقيّد حديث لا تُعاد بغير الجاهل.‎ 

وقد أورد السيد الخوئي”" على الاستدلال بمعتبرة زرارة بها حاصله: 

إِنَّ العمد الموجب للإعادة في كلام الإمامائة ليس ظاهراً في القصد حتى 
يكون شاملاً للجاهل كا انَّ النسيان الموجب لعدم الإعادة في كلام الإماما 
ليس طاهراً فيا يُقابل القصد حتى يكون مختصاً بِمّن نشأ عنه الخلل غفلة وسهواً. 

وان للقوان لمن تتم مع العر واه الجاورهق فس 

الأول: فيا يقابل الغفلة والسهو.و بهذا المعنى يكون الفعل المتعمّد هو 
الفعل الصادر عن قصدٍ والتفات. وهذا كا يتفق للعام يتفق للجاهل أيضأء 
وغليه ايكون معن النسيان المقآل للغنند يبدا العق هو اله والقفلة: [ذ إن 
الفعل الصادر سهواً وغفلة لا يُتعقل فيه القصد والالتفات. 

الثاني: يُستعمل العمد فيا يُقابل الخطأ والعذر, فالقتل العمدي هو القتل 
الصادر من عالم قاصد للقتل على غير وجه حقء وأما قتل الخطأ فهو قد يصدر 
اند الا عو انلك لاز كل وبلق عدت ل سي لقاو دمو لك 


)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى السيد الخوئي ‏ كتاب الصلاة ج7ص77. 


كيف 00000 
الفعل إيقاع القتل إِلّا انَّ الباعث لقصده القتل هو اعتقاده باستحقاق المقتول 
مثلاً للقتل كما لو أمر القاضي أحداً بقتل زيدٍ قصاصاً أو حدًاً فتومّم المأمور انَّ 
مقصود القاضي هو زيد بن خالد فقتله فتبيّن انَّ مقصود القاضي غيره. 

فالقتل هنا قد صدر عن قصدٍ والتفات إِلَا انّه ورغم ذلك يُوصف بقتل 
الخنطأء وذلك لانه صدر جهلا. 

وكذلك نال كل رت طلم كيس اضر عاك رلك 
متعمداً رغم انَّ شربه للخمر كان عن قصدٍ إِلَا انَّهِ لل كان جاهلاً بكونه خراً 
صحّ نفي التعمد عنه» وهذا يعني انَّ العمد ليس بمعنى القصد. إذ انَّ الجاهل 
قاضِدة قالعمد ق هذا الاستغال يكون مقابلاً للخظأ والعذرة.واحيك ان 
الجاهل مخطأ ومعذور فهو غير متعمُّدٍء أما انّه مخطأ فلأنّه اعتقد شيئاً على خلاف 
الواقع» وأما انَّه معذور فلأنَ الجاهل بنظر العرف والعقلاء معذور في الجملة. 

فإذا كان العمد يستعمل في معنيين فأمه| أراده الإمامايّة من قوله: «فمن 
ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة»”'2 هل هو المعنى الأول حتى يكون الجاهل 
بمن تجب عليه الإعادة لأنّه متعمد بهذا المعنى أو أراد المعنى الثاني فلا يكون 
الجاهل مقصوداً من قولهكة: «من ترك القراءة متعمداً» لان الجاهل بالمعنى 
الثاني ليس متعمدا بل هو مخطئ ومعذور. 
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وحيث انَّ كلا المعنيين محتمل فالرواية مجملة» فلا تصلح مقيّداً لحديث لا 
تُعاد بعد افتراض ظهور الحديث في الإطلاق. 

نل قد يدع ان الاحتال الثاني هو الأظه رمن الرؤاية:وذلك لان مشروضن 
الرواية هو ترك القراءة عمداً فلو كان العمد بمعنى القصد المقتضي لدخول 
الجاهل فإِنَ ذلك ينتهي إلى حمل مفروض الرواية على الفرد النادر والذي لا 
يكاد يتفق» إذ انه ليس من أحدٍ في المسلمين يعلم بوجوب الصلاة ويجهل 
وجوب القراءة فيهاء فلانَ هذا الفرض نادر التحقق لذلك فإِنَّ من المرجّح هو 
إرادة المعنى الآخر للعمد وهو المقابل للخطأ والعذر. فيكون مفاد الرواية هو 
مَن ترك القراءة دون عذر وخطأ وجبت عليه الإعادة» ومن تركها نسياناً أي 
عن خطأ وعذر فلا إعادة عليه» فيكون الجاهل داخلاً في الفرض الثاني وهو من 
ترك القراءة نسيانأء فالمراد من النابي هو مطلق المعذور بقرينة المقابلة» غايته 
نه تم التنصيص على النسيان لأنّه أجل صور العذر وأكثرها وقوعاً حيث انَّ 
الجهل بوجوب القراءة نادر التحقق» وندرته لا تضرّ بمفروض الفقرة الثانية 
من الرواية بعد ان كان واقعاً ضمن فرض كثير الوقوع وهو الترك عن نسيان. 

لا ان الصحيح هو انَّ هذه القرينة لا تصلح لاستظهار إرادة المعنى الثاني 
للحدنة إذ انه لو سلمقاةان اتقاق امهل .بوسويت القزاءة ادر لفق وقلنا 
بعدم إرادته من فرض العمد في الرواية فمن سيبقى في مفروض الفقرة الأولى 
للرواية» الذي سيبقى هو العالم بوجوب القراءة وهذا الفرض نادر التحقق 
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أيضاً إن لم يكن أكثر ندرةً إذ انه لا ب يتفق لأحبٍ يتصدّى لامتثال الصلاة ثم يترك 
القراءة وهو يعلم بوجوبها. 

والقول بأنّه سيبقى في مفروض الفقرة الأولى من الرواية بناءً على ان 
المراد من العامد مطلق غير المخطئ وغير المعذور فيدخل في هذا الفرض العالم 
والجاهل المقصر. 

يزذعلة ان الخهل بوجو القراءة إذا كان تادر التق فهو تادر التحقق 
مطلقاً فليس من أحدٍ يعلم بوجوب الصبلاة يكون جاهلاً بوجوب القراءة 
فيكون مفروض الفقرة الأولى من الرواية نادر التحقق حتى لو أدخلنا في ضمنه 
الجاهل المقصّر. 

قل انه قنديدغى: ان الرواءة وان كان تتتروقيبو) ترك القراءة :إلا ان الغو 
يفهم من هذا الفرض امثالية وان المقصود من هذا الفرض هو مطلق ما ليس 
بفريضة مثل الركوع والسجود وذلك بقرينة صدر الرواية» وعليه فمفروض 
الرواية هو من ترك القراءة أو الذكر أو التسبيح أو التشهد أو الاطمئنان عامداً 
أعاد صلاته. وهذه الأجزاء والشرائط وان كان بعضها لا يتفق فيه الجهل إلا 
ان بعضها الآخر يتفق فيه الجهل كثيراً. 

والمتحصل مما ذكرناه انَّ القريئة التي اعتمدها السيد الخوئي لترجيح أو 
استظهار إرادة المعنى الثاني للعمد ليست تامة» فالصحيح انَّ الرواية مجملة فلا 
تصلح لتقييد حديث لا تُعاد بناءَ على إطلاقه وشموله للجاهل. 


ل لل فس ميلج ١‏ 
وأما معتبرة منصور بن حازه"" والتي استظهر منها بمقتضى الشرط عدم 
صحة الصلاة إذا نشأ الخلل عن غير النسيان وحيث انَّ وقوع الخلل بسبب 
الجهل لا يكون من النسيان. فالصلاة معه لا تكون تامة وصحيحة بمقتضى 
مفهوم الشرط لمعتبرة منصور بن حازم. 
فالذي يرد على الاستدلال بهذه المعتبرة كما أفاد السيد الخوئى”" هو انَّه 
لا مفهوم لاء فهي قضية شخصية سيق الشرط فيها لبيان تحقق الموضوع. 


إنَّ منصور بن حازم سأل الإماماة عن تركه للقراءة في الصلاة كلّهاء 
فسأله الإمام عن إتمامه للركوع والسجود فأجاب بأنه أتمهم|ا وحيئئذٍ قال له 
الإماماة: «قد تمت صلاتك إذا كان نسياناً» ومعناه انَّ الخلل وهو ترك القراءة 
إذا كان قد وقع نسياناً فالصلاة تامة وصحيحة. 

فالشرط في هذه القضية هو عينه موضوعهاء فالشرط هو وقوع الخلل 
نسياناً والموضوع هو وقوع الخلل نسياناء وعليه إذا إنتفى الشرط ينتفي معه 
الموضوع. والقضية الشرطية التي لا ينحفظ موضوعها عند انتفاء الشرط لا 
يكون لا مفهوم. إذ أنَّا تكون عند انتفاء الشرط من السالبة بانتفاء الملوضوعء 
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حديث؟. 
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فهي ك) لو قيل اذا رُزقت ولداً فاختنه. فإنَّهِ مع انتفاء الشرط تكون القضية اذا 
م تُرزق ولداً فلا تختنه» ولا معنى لذلكء إذ أنَّهِ مع عدم وجود الولد كيف يقال 
إنَّ ختانه ليس مطلوبا ولذلك قيل إِنَّ هذه القضية لا مفهوم لما لأنَّ موضوعها 
يتتفي مع انتفاء الشرط نظراً لكون الموضوع هو عينه الشرطء فشرط الأمر 
بالختان هو أن يرزق ولداً وموضوع الأمر بالختان هو أن يرزق ولداء فإذا انتفى 
الشرط أي أنه لم يُرزق ولداً فلا موضوع للأمر بالختان حتى يصح نفي الأمر. 
فالأمر منفي بنفسه لانتفاء الموضوع. 

وهكذا الحال في معتبرة منصور بن حازم إذ أنها أفادت: إذ وقع الخلل 
نسياناً فلا إعادة فإذا انتتفى وقوع الخلل نسياناً وهو الشرط فهذا معناه انتفاء 
الخلل نسياناً فلا موضوع للإعادة أو عدمها. لأنّ مفروض النفي هو عدم وقوع 
الخلل نسياناً. 

وبتعبير آخر: انَّ الموضوع لا ينحفظ عند انتفاء الشرط لأنَّ الموضوع هو 
عين الشرطء فلا يكون للقضية مفهومء وهذا بخلاف ما لو قلنا: إذا جاء زيد 
فأكرمه؛ فإنَّ الشرط هو المجيء والموضوع هو زيدء فهنا يمكن ان ينتفي الشرط 
وهو المجيء ويكون الموضوع باقياً وهو زيد. ولذلك يصح ان يقال إذا لم يجيء 
زيد فلا يجب إكرامه. 

وأما القضية الشرطية في معتبرة منصور بن حازم فال موضوع فيها لا ينحفظ 
مع انتفاء الشرط بل ينتفي بانتفاء الشرط لأن الشرط هو إذا وقع الخلل في 


يحل لس الما لفمهيمج ١‏ 
الصلاة نسيانء فإذا انتفى الشرط - أي إذا لم يقع الخلل في الصلاة نسياناً ‏ فلا 
موضوع حتى نتحدث عن حكمه وانَّه تجب الإعادة أو لا تجب. 

وبعبارة أوضح مفاد الرواية إذا نسي القراءة فلا إعادة وبناءً على ذلك لا 
معنى للقول إذالم ينس القراءة وجبت الإعادة. 

فإذا اتضح انَّ معتبرة منصور بن حازم لا مفهوم لا فحينئذٍ يكون مفادها 
هو بيان حكم النامي وانَّه لا تجب عليه الإعادة لو ترك القراءة» وأما حكم من 
ترك القراءة جهلاً فهو مسكوت عنه فليس للرواية تصدٍ لبيانه بعد أنْ لم يكن 
لها مفهوم؛ فلا تصلح لإثبات دعوى أنها مقيّدة لحديث لا تُعاد بناءً على تمامية 
إطلاقه وشموله للجاهل. 
الوجه الثاني: معارضة أدلة الأجزاء والشرائط 

من الوجوه التي استّدل بها لدعوى المشهور بأنَّ حديث «لا تعادا غير 
شامل للجاهل وحاصله: 

انَّه لو سلّمنا انَّ لحديث «لا تعاد) إطلاقاً يشمل الجاهل إلا انَّ ذلك لا 
يُنتج البناء على انَّ قاعدة لا تُعاد تشمل الجاهل» وذلك لان حديث لا تُعاد 
معارّض بأدلة الأجزاء والشرائط كقولهظا: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)() 
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دل لا ل مس لماختجه ااتسون اونجس سس ا 
فإنَّ مفاد هذا الحديث هو انَّ القراءة واجبة في الصلاة مطلقاً على العالم والجاهل 
والناسي» غايته انَّ النابي خرج عن مقتضى الإطلاق لانَّهِ القدر المتِيمّن من 
حديث لا تُعاد المقتتضي لعدم جزئية القراءة في حقٌ الناسي فيبقى الجاهل مضافاً 
إلى العالم مشمولاً لقولهعٌة: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فيقع التعارض بينه 
وبين حديث لا تُعاد في الجاهل لانَّ حديث لا تُعاد لا يشمل العالم. 

فمقتضى قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» هو وجوب القراءة على 
الجاهل» ومقتضى حديث لا تُعاد هو عدم وجوب القراءة على الجاهل. 

وبعبارة أخرى: انَّ العلاقة بين الروايتين هي العموم والخصوص من 
وجه إذ انّ حديث «لا تعاد؛ يختص بالناسي وهو مورد افتراقه عن حديث 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». إذ انه لا يشمل الناسبي ومورد افتراق حديث 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» هو العالم فهو يختص به دون حديث «لا تعاد) 
إذا انه لا يشمل العالم وأما مورد اجتماع الحديثين فهو الجاهل» فالحديث الأول 
يقتضي عدم وجوب إعادة الصلاة على الجاهل لو ترك القراءة لأ وديف دلا 
تعاد؛ يشمل بحسب الفرض الجاهل مضافاً إلى الناسي والثاني يقتضي وجوب 
الإعادة عليه لأنَّ حديث «لا صلاة إِلَا بفاتحة الكتاب» يشمل الجاهل مضافاً إلى 
العالم» وبذلك تستحكم المعارضة بينهما في مورد الاجتماع . 

ومع استحكام التعارض يسقط الحديثان عن الحجيّة في مورد الاجتماع» 


1 اديدج ١‏ 
وحينئذٍ يكون المرجع هو قاعدة الاشتغال المقتضية للإعادة على الجاهل» وذلك 
لأن الكلق عقو باقط فال هه بوجوب العلا وبع أن أوقعها دون قرافة 
جهلاً يشك في فراغ ذمته من الوجوب وذلك يساوق القطع بعدم فراغ الذمة» 
لان الشغل البقيتي ينشدعن الفراع البقيشي. 

وقد أجاب السيد الخوئي' عن هذا الوجه بها حاصله: 

إِنَّ حديث الا تعاد» حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط وذلك لنظره إليها 
لغرض الشرح والبيان لموردهاء وانَّ موردها هو العالم دون الناسي والجاهل» 
وإذا كان حديث «لا تعاد؛ حاكاً فحينئذٍ يكون متقدماً على الدليل المحكومء 
ويكون احبر هو ما يقتضيه إطلاق الدليل الحاكم ويتأطر مورد الدليل المحكوم 
بها يقتضيه مدلول الدليل الحاكم. 

وحيث إِنَّ الدليل الحاكم في المقام يقتضي عدم الجزئية والشرطية للأجزاء 
والشرائط في ظرف النسيان والجهل فإن ذلك يستوجب البناء على ان المراد جداً 
من قولهاك9: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» هو الإرشاد إلى جزئية القراءة في 
ظرف العلم. 

فالعلاقة بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم لا تلحظ على أساس ما 
يقتضيه إطلاق كلّ منهما حتى تصل النوبة للتعارض بل تُلحظ على أساس ما 
يقتضيه مدلول الدليل الحاكم وبه يتحدّد مدلول الدليل المحكوم, إذ انَّ هذا هو 
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مقتضى انَّ الدليل الحاكم جاء لغرض الشرح والبيان للدليل المحكوم. 

ثم انَّه لو سلّمنا باستحكام التعارض بين أدلة الأجزاء والشرائط وبين 
حديث «الا تعاد» وانه ليس حاك]ً عليها فإنَّ المرجع بعد سقوط الإطلاقين عن 
الحجيّة في مورد التعارض ليس هو قاعدة الاشتغال بل إِنَّ المرجع هو أصالة 
البراءة. 

وذلك لالّه بعد سقوط الإطلاقين بالإضافة للجاهل يكون واقع الشك 
هو انَّ هذه الأجزاء والشرائط هل هي أجزاء وشرائط بالنسبة للجاهل أو لا 
والمفروض ال أدلة الأجزاء والشرائط لا تصلح لإثبات الجزئية والوجوب 
بالإضافة للجاهل وذلك لافتراض سقوطها عن الحجيّة بالتعارض. 

فحينئذٍ تكون النتيجة هي عدم وجود دليل على وجوب الأجزاء والشرائط 
على الجاهلء وغاية ما في البين هو الشك في الوجوب على الجاهل؛ والشك في 
الوجوب مجرى لأصالة البراءة وليس الاشتغال لافتراض اله لا علم بالوجوب 
بعد سقوط إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط عن الحجيّة في مورد الجاهل. 

وما قد يقال بأن النتيجة المتحصّلة عن ذلك هو البناء على اختصاص 
الأحكام بالعالمين بهاء وهذا منافٍ للضرورة القاضية باشتراك الأحكام بين 
العالم والجاهل. 

فإنَ الجواب هو انَّهِ لا مانع من الالتزام بذلك فيه لو قام الدليل الخاص 
على اختصاص حكم بالعالم» نعم إذا كان ثمة استحالة فهو أخذ العلم بالحكم 


حل وسح ليلج ١‏ 
في موضوع نفس ذلك الحكمء أما لو ثبت الاختصاص بواسطة دليل آخر فلا 
محذور في ذلك والبحث في محلّه. 

وعليه يمكن القول بأنَّ أدلة الأجزاء والشرائط لم تتكفل بنفسها لبيان 
اختصاصها بالعالم بها لاستحالة ذلك إِلَا انَّ مثل حديث «لا تعاد دل بمقتضى 
إطلاقه وحاكميته على نفي جزئية الجزء في ظرف الجهل القصوري أو الأعم ى) 
سيتضح ذلك فيم| بعد ان شاء الله تعالى. 
الوجه الثالث: لا تصح عخاطبة الجاهل بالإعادة 

من الوجوه التي استدل بها للمشهور على عدم شمول حديث «لا تعاد) 
للجاهلء وهذا الوجه أفاده المحقق النائيني 2782 وحاصله: 

ِنَّ منشأً البناء على انَّ الجاهل غير مشمول لحديث (لا تعاد» هو انَّ المُستظهّر 
من الحديث هو بيان حكم من تصح مخاطبته بالإعادة أو عدمهاء والجاهل ليس 
كذلك إذ هو مثل العالم تخاطب بالأجزاء والشرائط ومكلّف بها شأنه شأن 
العالم» فإذا لم يأتِ بالأجزاء والشرائط على وجهها نظراً لجهله فلا يخاطب 
بالإعادة أي انه ليس ثمة من داع لمخاطبته بالإعادة إذ يكفي في لزوم استئناف 
العمل نفس الخطاب والتكليف الأولء أي انه حيث لم يمتثل التكليف على 
وجهه فإنَّ عهدته تظل مشغولةً به. 


. ١7ص‎ 1١ج المستند في شرح العروة الوثقى  السيد الخوئي  كتاب الصلاة‎ )١( 


1 ا 92 ب ب يي ب 

ويتكفل نفس التكليف والخطاب بتحريكه نحو الاستئناف. فكأنَ 
الخطاب الأول يقول له حيث أنّك لم تمتثل التكليف لذلك فأنت مسئول عن 
امتثاله» فإذا استأنف الصلاة فهو لم يقم بالإعادة وإن) قام بالامتثال ابتداءَ» 
وذلك لانَّ ما جاء به من صلاة فاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط جهلاً لم تكن 
امتثالاً للتكليف فالجاهل مكلّف بالأجزاء والشرائط شأنه شأن العالمه وذلك 
لاشتراك الأحكام بين العالم والجاهلء غايته انَّ التكليف بالإضافة للجاهل لا 
يكون منجّزاً نظراً لجهله؛ فالتنجيز هو المنفي عن الجاهل» وأما التكليف فهو 
ابت في حقّه ولذلك يكفي لثبوت مسئوليته عن الإتيان بالمأمور به على وجهه 
حصول العلم, فلا يحتاج إلى خطاب جديد بالإعادة» فالأمر بالإعادة لا تناسب 
شأن الجاهل كما هو العالم فكما انَّ العالم عند إخلاله بالصلاة يلزمه الاستئناف 
بمقتضى أدلة الأجزاء والشرائط دون الحاجة إلى مخطابته وأمره بالإعادة فكذلك 
الجاهل. 

وحيث ان حديث «لا تعاد) يناسب من تصح في شأنه الإعادة لذلك يكون 
منصرفاً عن الجاهل كى] هو منصرف عن العالم» وذلك لأنَّ استئنافه ليس إعادة 
وإنما هو امتثال للأمر الأول» ومن هنا يختص حديث «لا تعاد» بالناسي» إذ 
انه غير مكلّف بالأجزاء والشرائط لاستحالة تكليف الناسي ومخاطبته حال 
نسيانه» ومن أجل ذلك يصح ان يؤمر بأمر جديد بعد الالتفات وهو الأمر 


بالإعادة كا يصح ان يعفى عن الإعادة. 


١ وض الول مهدج‎ ١18 


وف اين عن بدا الاج 

أولاً: بأنّه لا مانع من الالتزام بعدم كون الجاهل مكلّفاً خصوصاً القاصر 
والقاطع بعدم جزئية شيِءٍ ترَكه أو مانع فعله» فكما صم ان يقال باستحالة 
تكليف النامي لتعدّر مخاطبته وعجزه عن تلقّي الخطاب بالتكليف فكذلك 
الجاهل القاطع, ولذلك قيل في الأصول باستحالة ردع القاطع. 

وإذا كان الأمر كذلك فالجاهل القاطع كالناسي تصحٌ مخاطبته بالإعادة ى) 
يصح نفي الأمر بالإعادة عنه بعد الالتفاتء إذ انَّ كلاً منهما غير مكلف بالجزء 
الذي وقع فيه الخلل قبل الالتفات؛ وعليه فبعد الالتفات إما ان يُؤمرا بالإعادة 
أو يُعفى كلّ منهما عن الإعادة. 

انيا: لوملهًا بآن ذاه علق الكعرا والشراع الأولية عاق 
ذلك شأن العالم إلا ان ذلك لا يقتضى عدم صحة مخاطبته بالإعادة حتى يكون 
نفي الإعادة منصرفاً عنه وذلك لأنَّ الجاهل حين| أوقع الخلل في الصلاة فإما 
ان يحصل له العلم قبل تجاوز المحل وحينئذ هو ملزم بالتدارك ولو لم يتدارك 
كان حاله حال العالم» وإما ان يحصل له العلم بعد تجاوز محل التدارك كما لو 
حصل له العلم بعد الدخول في جزءٍ آخر أو بعد الانتهاء من الصلاة وفي هذا 
الفرض لا يمكنه التدارك, وحينئذٍ إما ان يُكلّف بالإعادة أو يُعفى من الإعادة» 
هذا شوييق فين خاطةعه أو عدمها الى أن عون الحاهل مأمورا بالاجداء 


والشرائط الأولية لا يقتضي عدم صحة مخاطبته بالإعادة بعد افتراض سقوط 


كا 000 
الأمر الأول نتيجة التجاوز لحل التدارك» وعليه لا يصح ان يقال إن الأمر 
بالإعادة الم يكن مناسباً لشأن الجاهل نظراً لكونه مأموراً بالأمر الأول لذلك 
يكون نفي الإعادة الوارد في حديث «لا تعاد» منصرفاً عنه. فإن هذا القول 
لا يتم بعد اتضاح انَّ الجاهل يصح ان يُخاطب بالإعادة» وهذا ما ينتج عدم 
انصراف نفي الإعادة عنه. 

ثالثاً: إِنَّ دعوى عدم صحة مخاطبة الجاهل بالإعادة لمجرّد كونه مأموراً 
بالأجزاء والشرائط الأولية غير تامة من أساسها بل إِنَّ الخطاب بالإعادة يصح 
حتى بالإضافة إلى العالم فضلاً عن الجاهل» فكومه| مأمورّين بالأوامر الأولية 
لا ينفي صحة مخاطبتهم| بالإعادة حتى يقال اله لو توجّه أمر بالإعادة أو نفيها 
يكون ذلك الأمر وذلك النفي منصرفاً عنهما. 

والعرف خير شاهدٍ على ذلك. فإنّهِ لا يرى قصوراً في شمول الخطاب 
بالإعادة للعالم والجاهل لمجرّد ائَّما مأموران بالأمر الأولي وإنَّ ذلك يكفي 
لتنجّز استئنافهم| للعمل إذا ل يأتيا به على وجهه. فالأمر الأولي وإن كان يكفي 
واقعاً لتنجّز التكليف بالاستئناف إِلَّا انَّ ذلك لا ينفي صحة مخاطبتها بالإعادة 
تأكيداً للأمر الأول أو رفعاً لتومّم سقوط الأمر بالعمل الواجد للخلل؛ فإنّ 
المكلف كثيراً ما يتوّهم انَّ وقوع الخلل في جزء أو جزئين في مقابل الإتقان 
والتهامية لبقية الأجزاء والشرائط لا يضر بتحقق الامتثال. 

ويمكن تأييد ذلك با ورد في الروايات من الأمر بالإعادة في ظرف التعمّد 


6 لل فوح لوال مَفَهيَم.ج ١‏ 
والعلم ى) في معتبرة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: «قلنا لأبي جعفرئقة رجل 
صلّ في السفر أربعاً أيعيد أو لا؟». قال2ة: ان كان قرأت عليه آية التقصير 
وفْسّرت له فصلّ أربعاً أعاد. وان لم يكن قُرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة 
علية 307 

ففي هذه الرواية خوطب العالم بالإعادة ونّفيت الإعادة عن الجاهل 
وكلاهما كانا مخاطبين بالأمر الأولى. 

فإذا ثبت صحة مخاطبة العالم والجاهل بالوعادة لم يكن ثمة مبرر لدعوى 
انصراف نفي الإعادة عنهماء إذ انه إذا صحت مخاطبتهم| بالإعادة صح نفي 
الإعادة عنهماء فحديث «لا تعاد» غير قاصر عن الشمول للأعم من الجاهل 
والعالم من هذه الجهة. غايته ال العالم خارج عن مدلول حديث «لا تعاد) 
للوجه الذي ذكرناه الها : 

وبمجموع ما ذكرناه يتضح الوجه في دعوى شمول حديث «لا تعاد) 
للجاهل حيث تبئّن ان الحديث بمقتضى إطلاقه يتناول الجاهل والناسبى وان 
كان الناسي هو القدر المتيمّن منه. وحيث لا مانع من التمسك بالإطلاق في 
الجاهل القاصرء إذ انَّ ما قيل انه مانع من التمسّك بإطلاق الحديث تبيّن انه لا 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ال حر العاملٍ ‏ ج48 ص507 باب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر 


حديث؟. 


1 ع« 1 1[1ذ1[1 1[ 1 00 
عدم مول القّاعدة للجاهل المقَصّر: 

ان الجهل بالحكم الشرعي قد يكون جهلاً بسيطاً وقد يكون جهلاً مركب 
والثاني هو المراد من الجهل القصوري ومعناه عدم العلم بالحكم مع الجهل 
بعدم العلم فهو جهل فوق جهل ولذلك سمّي مركباً. 

ومثاله: انّْ يجهل المكلّف بانعيّة الصلاة فيا لا يؤكل لحمه ولا يلتفت انه 
جاهل بذلك بل قد يكون قطعه بعدم المانعية حاضراً في نفسه. 

وأما الجهل البسيط فمعناه عدم العلم بالحكم الشرعي مع الالتفات بأنَّه 
غير عالم به | لو كان يعلم بأن السورة في الصلاة مطلوبة ولكنّه يجهل بأئها 
مطلوبة بنحو اللزوم أو الاستحباب مع افتراض التفاته إلى انه يجهل ذلك فهو 
جاهل بحكم السورة وملتفت إلى لَه يجهل حكمها. 

وهذا النحو من الجهل هو المراد من الجهل التقصيريء والبحث بعد ذلك 
يقع في انَّ حديث «لا تعاد؛ هل يشمل مطلق الجاهل الأعم من القاصر والمقصّر 
أو هو مختص بالقاصر دون المقصّر؟. 

والجواب: انه اتضح مما تقدم ان حديث «لا تعاد» بمقتضى إطلاقه يشمل 
الجاهل الأعم من القاصر والمقضّر إلا انَّ ثمة ما يقتضي خروج الجاهل المقصّر 
عن المراد الجدّي للإطلاق. 
وبيان ذلك: 


إن اشاهل لفك قار ة لوه هاسنا تن الاننان بالشاؤذة نان ثم أجزاء 


١ اخ ا بال ددج الت ا اا ا ل ام قا م ات 0 وسح لوال لييمج‎ ١١ 
وشرائط أو موانع يجهلها وإنَّ صلاته التي ينوي الإتيان بها ستكون فاقدةً‎ 
لبعض الشرائط أو الأجزاء أو واجدة لبعض الموانع حتأ إلا انّهِ لا يعرفها أو انه‎ 
يحتمل ذلك. فلا هو يحتاط ولا يتصدَّى للسؤال والتعلّم.‎ 

ففي مثل هذا الفرض لا يكون هذا المكلّف متصدياً واقعاً للامتثال» فهو 
لا يختلف عن العالم الذي يتعمد ترك القراءة مثلاً رغم علمه بوجوبها أو يلبس 
جلد الميتة في الصلاة رغم علمه بمانعيته. 

وحيث قلنا إِنَّ حديث «لا تعاده منصرف إلى من هو قاصد لامتثال الأمر 
بالصلاة ثم تبيّن له بعد ذلك وقوع الخلل في بعض أجزائها أو شرائطها لذلك 
لا يكون الجاهل المقضّر مراداً جداً من خطاب «لا تعاد» إذا كان ملتفتاً شأنه 
في ذلك شأن العالم امسق انكل مهيا عي قاد واقعاً لامتثال المأمور به 
على وجهه. إذ انَّ افتراض الجاهل المقصّر ملتفتاً إلى احتمال انَّ ما يأتي به لا 
يكون مطابقاً لما هو هو المأمور به ورغم ذلك لا يحتاط ولا يسألء إن افتراضه 
كذلك يعني افتراضه غير مبالٍ بأمر المولى ولا مكترث بفرائضه. وهذا لا يكون 
مقصوداً من حديث «لا تعاد» بعد استظهار ان الحديث بصدد بيان حكم من 
كان متصدّياً لامتثال أمر المولى ثم تين له وقوع الخلل فيما جاء به. 

وبتعببر آخر: ان الظاهر من حديث «لا تعاد» هو بيان وظيفة من التفت 
إلى وقوع الخلل في صلاته بعد الإتيان بالصلاة» وهذا إِنَّا ينطبق على الناسي 
والجاهل القاصرء وأما الجاهل المقصّر الملتفت فإنَّه لماكان مدركاً لتنجّز التكليف 


3 جاع ييل ل 
عليه وانَّهِ ملزم بالخروج عن عهدته وان جهله لا يُعفيه عن امتثال المأمور به على 
ومحوة فيونلو فده عن لديل قورف نيطو اسل وليه مق اول راان 
أن هذه الفيندة ل ترجه عرد :عيذ التكلت»:ولذلك ل يكون ديق :زلا 
تعاد» متناولاً لمثله لأنّه بصدد بيان وظيفة مَن كان التفاته للخلل متأخراً عن 
تصدّيه للامتثال» هذا في يرتبط بالجاهل المقصّر الملتفت. 

وأما الجاهل المقصّر غير الملتفت والذي يفترض ذهوله عن جهله التقصيري 
حين الامتثال للصلاة فهو ممن يصح منه قصد الامتثال» نظراً لغفلته عن جهله 
حين التصدي للإتيان بالمأمور به. إلا انه ورغم ذلك لا يكون مقصوداً جد من 
حديث «لا تعاد».» وذلك نه لو افترضنا شمول حديث «لا تعاد» للجاهل 
المقضّر غير الملتفت لاقتضى ذلك حمل أدلة الأجزاء والشرائط على الفرد النادر. 


وبيان ذلك: 


إنَّ أدلة الأجزاء والشرائط كالتي أفادت جزئية القراءة وجزئية التشهد 
وشرطية الاطمئنان ومانعية ما لا يؤكل لحمه والأدلة التي أفادت انَّ من زاد أو 
أنقص في صلاته فعليه الإعادة وهي روايات كثيرة”2 جداً» فلو قلنا بأنّ حديث 
«لا تعاد؛ شامل للجاهل المقصّر غير الملتفت مضافاً للنابي والجاهل القاصر 
لكانت النتيجة هي ان لا يبقى لروايات الأجزاء والشرائط مورد إلا نادرأء 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) - ال حر العاملي ‏ ج7 ص86 أبواب القراءة في الصلاة وأبواب التشهد 
ج” ص”٠1‏ وأبواب قواطع الصلاة ج/ا ص 4 717 وغيرها. 


ا سح الوا ليمج ١‏ 
وذلك لأنَّ المورد امرض بقاؤه بعد خروج النامي والجاهل القاصر والمقصّر 
غير الملتفت هو العالم والجاهل المقضّر الملتفت. واتفاق تحقّق هذين الموردين في 
الخارج نادر جداً إذا لم يكن منعدماًء إذ انه لا يتفق للمؤمن المتصدي للامتثال ان 
يتعمد ترك بعض الأجزاء وهو يعلم بجزئيتهاء ىا انه لا يتفق للمؤمن المتصدّّي 
للامتثال ان يُقدِم على الإتيان بالصلاة وهو ملتفت إلى جهله ببعض أجزائها 
وشرائطها دون ان يحتاط أو يتعلّم فالفرضيتان مما يندر وقوعهم| جداً. 

فلو كانت أدلة الأجزاء والشرائط والروايات الآمرة بالإعادة عن الزيادة 
والنقيصة مختصة بالعالم والجاهل المقصّر الملتفت لكانت هذه الآدلة على كثرتها 
متصدية لبيان حكم نادراً ما يتفق له مورد في الخارج؛ وهذا بخلاف ما لو قلنا 
نأن لخديف «لا تعاد» غير شامل للجاهل المقصّر مطلقاً الأعم من الملتفت وغير 
الملتفت فحينئذ سوف يكون الجاهل غير الملتفت باقياً تحت إطلاق أدلة الأجزاء 
والشرائط» وبه تكون الموارد المشمولة لهذه الأدلة ليست بالقليلة» إذ ان الغالب 
في الجاهل غير المقضّر هو عدم الالتفات حين التصدي للامتثال. 

والمتحصّل هو انَّ المنشأ لدعوى عدم شمول قاعدة لا تُعاد للجاهل المقصّر 
غير الملتفت هو انَّ شمول القاعدة له يستلزم البناء على حمل أدلة الأجزاء 
والشرائط على موردٍ نادر التحقق إذا لم يكن منعدم التحقق» وحيث انَّ ذلك 
خلاف الظاهر جداً لاستهجان العقلاء وأهل المحاورة له واعتباره من العبث 
أو عدم الإتقان في بيان الأغراض والمطالبء فبهذه القرينة نلتزم بانصراف 
حديث «لا تعاد) عن الجاهل المقصّر غير الملتفت. 
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هذا مضافاً إلى استفاضة نقل الإجماع”" على عدم شمول القاعدة لمطلق 
الجاهل المقصّر بل أفاد السيد الخوئي+4”" ان الإجماع القطعي منعقد في ذلك. 
وهو كذلك مؤيد بمثل ما ورد عن مسعدة قال: سمعت جعفر بن محمدااقة 
وقد سّئل عن قوله تعالى: #وِيَهلَلْيمَةُ ألْبَلعَةُ4”" فقالاكة: «إِنَّ الله تعالى يقول 
للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالاً فإن قال: نعم. قال له: أفلا عملت. وإن قال: 
كنتٌ جاهلاً قالله: أفلاتعلّمت حتى تعمل فيخصمه. وذلك الحجة البالغة)9). 
فمثل هذه الرواية الشريفة ظاهرة في تنجّز الحجّة على الجاهل شأنه في 
ذلك شأن العام وحيث انَّ الحجيّة غير منتجّزة على القاصر القاطع بعدم 
الجهل فيتعيّن المراد من الرواية في الجاهل المقصّر. 
مول قاعدة «لا تعاد» للقضاء: 


البحث في المقام عن ان قاعدة «لا تعاد» هل تنفي الإعادة في الوقت 


وخارجه أو أئَّا تختص بنفي الإعادة في فرض ارتفاع السهو أو الجهل في الوقت 


دون خارجه. 


)١(‏ في مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العاملي: ان الجاهل عامد لا يعذر إجماعاً | في الدرة وفي 
كشف اللثام... وفي شرح الألفية للكركي:«جاهل الحكم عامد عند عامة الأصحاب في جميع 
المنافيات من فعل أو ترك». راجع مفتاح الكرامةالسيد محمد جواد العاملٍ ‏ ج94 ص78” 

(؟) المستند في شرح العروة الوثقىالسيد الخوئي ‏ كتاب الصلاة ج7ص77. 

(*) سورة الأنعام آية رقم: .١59‏ 

(4) جامع أحاديث الشيعة ‏ السيد البروجردي ‏ ج١‏ ص45 باب فرض طلب العلم حديث55) 
الأمالي ‏ الشيخ المفيد ص78 7. الأمالي ‏ الشيخ الطوسي ‏ ص9. 


١ لس وسح لييمج‎ ١ 

قد يقال أن الظاهر من حديث «لا تعاد» هو التصدي لبيان وظيفة من 
وقع منه الخلل سهواً أو جهلاً والتفت أو علم بذلك قبل خروج وقت الصلاة» 
وعليه يكون فرض الالتفات أو العلم في خارج الوقت غير مشمول لمدلول 
حديث «لا تعاد». فإن قام دليل عام على نفي القضاء كان هو المرجع دون 
قاعدة لا تُعاد وإِلَّا فإِنْ قام دليل خاص على نفي القضاء في بعض الموارد اعتّمد 
في خصوص تلك الموارد ويكون المرجع فيها سوى ذلك هو ما تقتضيه أدلة 
الأجزاء والشرائط» فإذا قلنا إنَ أدلة الأجزاء والشرائط لا تشمل الناسي فحينئلٍ 
تتمخّض ثمرة البحث في الجاهل القاصر. 

فيقال: إِنَّ ما تقتضيه أدلة الأجزاء والشرائط هوانٌ من جاء بضلاة فاقدة 
لبعض الأجزاء والشرائط يكون ممن لم يأتٍ بالمأمور به على وجهه وبذلك 
يكون مخاطباً باستعناف الصلاة إِلَا انه لماكانت قاعدة «لا تعاد) مقتضية لإعفاء 
الجاهل عن الإعادة لو علم بالخلل في الوقت فإن الأمر بالصلاة يسقط عنه 
لذلكء أما لو امتدّ جهله إلى خارج الوقت فلم يعلم إِلَّا بعد خروجه فَإنَّه لا 
موجب في هذا الفرض لسقوط الأمر عنه. غايته انَّ الأمر سقط عنه بخروج 
وقته وانتفاء موضوعه إِلَا انَّ ذلك لا يُسقط عنه القضاء بعد ان كان موضوع 
القضاء هو فوت الفريضة في وقتهاء فحيث انَّ الجاهل القاصر لم يأتٍ بالمأمور به 


في وقته وما جاء به لم يكن هو المأمور به فحينئلٍ يكون من فاتته الفريضة» فيكون 


ا ا سس ا 000 
مشمولاً لخطاب من فاتته الفريضة في وقتها وجب عليه القضاء". 

إلا ا ذلك لاا يتم» وذلك أن الظاهر من حديث «لا تعاد» سقوط الأمر 
علن الجاهل القاصر مطلقاً سواء ارتفع جهله قبل خروج الوقت أو امتدّ إلى ان 
خرج الوقت» ولا موجب لاستظهار اختصاص سقوط الأمر بفرضية ارتفاع 
الجهل في الوقت. 

ودعوى ان التعبير بالإعادة هي القرينة على إرادة خصوص هذه الفرضية» 
إذ ان الإعادة إنما تكون في الوقت» وعليه يكون المنفي هو الاستئناف في الوقت 
دون خارجه فإِنَّ الاستئناف خارج الوقت لا يقال له إعادة وإنما يقال له قضاء. 

فإن قيل ذلك فجوابه أولاً: انه يمكن ان لا ندعي انَّ حديث «لا تعاد) 
بصدد نفي القضاء إلا انَّ ذلك لا ينفي اقتضاءه لسقوط القضاء عن الجاهل 
القاصرء وذلك لا قلناه من انَّ الظاهر من حديث «لا تعاد) هو سقوط الأمر 
بالصلاة عن الجاهل لمجرّد وقوع الخلل منه جهلاًء فإذا كان الأمر بالصلاة 
ساقطاً عنه قبل خروج الوقت ثم التفت للخلل بعد خروج الوقت فليس عليه 
قضاءء لأنّه لا فوت في هذا الفرض فلا موضوع للقضاء. 

وبتعبير آخر: نحن لا ندعي ان حديث «لا تعاد) متصدٍ لنفي القضاء وإن| 
نذعي ان حديث «لا تعاد») ظاهر في تصحيح الصلاة ذات الخلل الناشئ عن 


)١(‏ لاحظ أبواب القضاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي ج8/ ص67 7» غوالي اللئالي أرسل عن 
النبي يِه «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته؛ ج١‏ ص4 0. 


0 العلل فوس لوال لييمج ١‏ 
النسيان والجهل وانَّ الأمر الأولي بها قد سقط بالصلاة ذات الخلل» وحيتئلٍ 
ينتفي موضوع القضاءء إذ ليس ثمة من أمر قد فات امتثاله. 

وثانياً: إنَّ معنى الإعادة عرفاً هو إيجاد الفعل ثانياً بعد الإيجاد الأول» 
وعليه فالمتفاهم العرفي من نفي الإعادة هو نفي الأمر بإيجاد الفعل ثانياًء ولا 
دخل للوقت في صدق الإعادة على الإيجاد الثاني» فهي صادقة على الإيجاد الثاني 
بقطع النظر عن وقوع الإيجاد الثاني في الوقت أو خارجه. فتخصيص الإعادة بم 
لو وقع الإيجاد الثاني في الوقت ما هو إِلّا اصطلاح حادث. 

الثاً: إنَّ العرف يفهم من نفي الإعادة نفي القضاءء فثمة ملازمة بين نفي 
الأول وانتفاء الثاني» ولعل منشأ هذه الملازمة المركوزة هو ما يستظهره العرف 
من انَّ نفي الإعادة يساوق سقوط الملاك أو التمامية واستيفائه أو استيفاء المقدار 
الذي تنتفي معه الحاجة للإعادة» فإذا كان الملاك قد تمّ استيفاؤه بقرينة نفي 
الإعادة فأيٌّ شيء يراد استيفاؤه من القضاءء. من هنا كان نفي الإعادة ظاهراً في 

ويمكن التنظير لذلك بالمولى العرفي فَإنّه لو فرض انه أمر عبده بأن يطبخ 
له طعاماً بمواصفات خاصة فامتثل العبد وطبخ لسيده طعاماً فاقداً لبعض 
الخصوصيات وكان ذلك منه عن عذر ثم بعد أنْ جاء بالطعام علم بأنه م يكن 
مطابقاً لتمام الخصوصيات المطلوبة فأراد ان يطبخ له طعاماً غيره فقال له سيده 
ان ما طبخته من طعام واف بالغرض أو بمعظمه فلا حاجة إلى ان تطبخ غيره» 


سر ا 
فأيُّ معنىّ يفهم العرف من هذا الخطاب. أفلا يفهمون من ذلك أنَّ الأمر 
بالطبخ قد سقطء وإذا كان قد سقط فم| هو مبرر القضاء. 

صحيح إِنَّ القضاء يكون بأمر جديد إِلَّا انَّ ملاكه هو فوات الأمر الأول 
فإذا كان الأمر الأول قد سقط بالاستيفاء فأيٌّ أمر قد فات ليقضي. 


أنحاء الخال فى الصلاة: 


الخلل في الصلاة قد يكون بنحو النقيصة لبعض الأجزاء أو الشرائط» وقد 
يكون بنحو الزيادة لبعض الأجزاءء وقد يكون إيجاداً لما اعتبر عدمه في صحة 
الصلاة من مانع أو قاطع. 

ومثال الأول: ترك القراءة أو عدم التقيِّد بالاطمئنان. 

ومثال الثاني: زيادة سجدة في الصلاة أو زيادة تشهدٍ أو تسليم. 

ومثال الثالث: إيقاع الصلاة في| لا يؤكل لحمه؛ وهذا ما يعبر عنه بالمانع» 
او التكلّم بكلام الآدمي في الصلاة وهذا ما يعبر عنه بالقاطع. 

فهل انَّ قاعدة لا تُعاد جارية في تمام هذه الأنحاء من الخلل أو أنها تختص ب) 
لو كان الخلل بنحو النقيصة. فلا يشمل الخلل بنحو الزيادة ى| لا يشمل الخلل 
بنحو الإيجاد ولما اعتّير عدمه في صحة الصلاة أو انه يشمل الأول والأخير دون 
الثان. 


والجواب: ان القدر المتيقّن تنا تجري فيه القاعدة من أنحاء الخلل هو مايكون 


ل اس المولففهيلج ١‏ 
بنحو النقيصة: فإنَّ ذلك هو المنسبق بدواً مما يُعتبر في المركبات» إذ من الواضح 
جداً صحة توصيف المركّب الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط التي يتقوم بهاء 
من الواضح توصيفه بالواجد للخلل» وذلك بخلاف الزيادة المسانخة لبتعض 
الأجزاء فإِنَ توصيف المركّب المشتمل عليها بالواجد للخلل ليس واضحاً 
كوضوح الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط بل قد يُدعى عدم صحة توصيف 
المركّب المشتمل على الزيادة بالواجد للخلل خصوصاً في المركبات الاعتبارية. 

هذا مضافاً إلى انَّ القدر المتِيفّن في عقد المستثنى من حديث «لا تعاد) هو 
النقيصة, إذ انَّ الخمسة التي يترئِّبٍ عن الإخلال بها وجوب إعادة الصلاة لا 
يُتعقل في أكثرها الزيادة» فإذا كان القدر المتِيمّن مما يترتب عليه الإعادة في عقد 
المستثنى هو النقيصة يكون المنفي عنه الإعادة في عقد المستثنى منه هو المركّب 
الواجد للخلل من جهة النقيصة:؛ فإِنَّ ذلك هو مقتضى المقابلة في الحديث بين 
عققد المستثنى وعقد المستثنى منه. 

فل انه لمن مو كلاق بل ولاقنطر ق.جريان قاعدة العاف الو كان 
الخلل من جهة النقيصة» ولذلك كان هو القدر المتيقن من مدلول حديث دلا 
تعاد» فالبحث يتمخحّض في جريان القاعدة في الفرضين الآخرين. 

الفرض الأول: لو كان الخلل من جهة الزيادة كما لو جاء المصلٍ بتشهدٍ في 
الركعة الأولى أو سلّم في الركعة الثانية ثم قام وأتمَ الصلاة» فقد يقال انَّ الخلل 
من جهة الزيادة غير مشمول لحديث «لا تعاد» والوجه في ذلك هو: انَّ المستثئى 


1 ا 111512 0 
منه في حديث «لا تعاد؛ غير مذكورء ولذلك لا بِدَّ من تقديره» والظاهر ان 
المعنى المقدّر هو عدم الشيء فيكون مفاد الحديث هو انه لا تُعاد الصلاة من 
عدم شيءٍ اعثُّر وجوده في الصلاة إِلّا من عدم الخمسة فإِنَّ الصلاة تُعاد في 
ظرف عدم أحدها. 

فإذا كان ذلك هو مفاد الحديث فحينئزٍ لا يكون مقتضياً لنفي الإعادة حين) 
يكون الخلل من جهة الزيادة فهو غير متصدٍ لذلك. 

وبتعبير آخر: إِنَّ شمول الحديث لفرض الخلل من جهة الزيادة يتوقف على 
ان يكون المستثنى منه المقدر هو جود الشيىء حتى يكون مفاد الحديث هو انه لا 
تُعاد الصلاة من وجود شيء كالقراءة الزائدة أو التسليم الزائد فالصلاة لا تُعاد 
في فرض وجود الزائد. 

فلو كان المقدّر للمستثنى منه هو وجود الثيء لكان حديث «لا تعاد» 
مقتضياً لنفي الإعادة في فرض الزيادة إلا انَّ تقدير المستئنى منه بذلك إما باطل 
أو هو خلاف الظاهر جدا. 

فلو كان تقديره بوجود الشيء معناه لا تُعاد الصلاة مع وجود الأجزاء 
والشرائط المعتبرة فهذا معنىٌّ مستدرّك لا يخطر ببال المتلقّي للخطاب. إذ لا 
زع ان املق او اسسقة لكدوانيا وعر انطه ايكون معي وتان ولا عن 
إعادتهاء وأما لو كان معناه ان الصلاة لا تُعاد من وجود شيءٍ زائد على وجود 


أجزائها وشرائطها فهذا المعنى وان كان معقولاً ومقتضياً لعدم وجوب الإعادة 


فق سس لوو للففهيلج ١‏ 
في فرض الزيادة إذا كانت الصلاة واجدة لأجزائها وشرائطها إِلَّا انَّ الذي 
يرد على هذا الاستظهار هو انه يستلزم خروج الإخلال من جهة النقيصة عن 
مدلول الحديث فيكون مدلوله متمحّضاً في نفي الإعادة عن الصلاة في فرض 
الإخلال من جهة الزيادة» وهذا خلاف الظاهر جداً لما قلناه من انَّ القدر المتيمّن 
من مدلول الحديث هو نفي الإعادة عند وقوع الخلل من جهة النقيصة. 

ولذلك يكون المتعيّن هو انَّ المقدّر للمستثنى منه هو عدم الشىء؛ فيكون 
مفاد الحديث هو انه لا تُعاد الصلاة من عدم شيءٍ اعتّبر وجوده في الصلاة» 
فالقراءة نا كان وجودها معتبراً في الصلاة فعدمها لا يوجب إعادة الصلاة في 
فرض النسيان والجهلء وأما إيجاد شيءٍ زائد على ما اعتّبر وجوده في الصلاة 
فهو ينا م يتصدّ الحديث لبيانه. 

إلا انَّ الذي يرد على هذا الوجه هو انه لا يتعيّن بعد إسقاط كون المقدّر 
للمستثنى منه وجود شيءء لا يتعّن ان يكون المقدَّر هو عدم وجود شيءٍ اعتّبر 
وجوده في الصلاة» فإنَّ تقديره بذلك وإن كان محتملاً إِلّا انَّه خلاف الظاهرء 
ذلك لأنَّ الظاهر هو انَّ المستئنى منه المقدّر هو الخلل الواقع في الصلاة» وعليه 
يكون مفاد الحديث هو انَّه لا تُعاد الصلاة من الخلل الواقع فيها إلا ان يكون 
الخلل في الأركان الخمسة. أو لا تُعاد الصلاة بإخلالٍ وقع فيها إلا ان يكون في 
الخمسة المذكورة. 


ومنشأ استظهار ذلك مضافاً إلى كونه هو المعنى الذي يفهمه العرف من 


ل ل مسر [ز[ |[ ز ز ز 0 00 
مساق الحديث نظراً لكونه متصدّياً لتتصحيح ما لولاه لكانت القاعدة الأولية 
مقتضية للفساد والإعادة» فلان الزيادة كالنقيصة موجبة للإعادة بمقتضى الأدلة 
العامة بل والخاصة والتي أفادت انه من زاد في صلاته فعليه الإعادة”" فلأنَّ 
الحديث كان متصدّياً لتصحيح ما تقتضي الأدلة فساده لذلك كان المُسَظهّر من 
المستثنى منه المقدّر هو مطلق الإخلال الشامل للنقيصة والزيادة. 

فمضافاً إلى ذلك يمكن تأكيد الاستظهار المذكور با ورد في ذيل الحديث 
الشريف. حيث أفاد الإماماظة بعد قولهاكة: «لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة» 
«أن القراءة سنَّةُ والفريضة سنّة والتكبير سنّةَ ولا تنقض السنّة الفريضة»”" فإنَّ 
الظاهر من قوله «ولا تنتقض السنّة الفريضة» هو انَّ وقوع الخلل من جهة مثل 
القراءة لا ينقض الصلاة.» والخلل من جهة القراءة قد يكون بتركها وقد يكون 
بزيادتهاء وقد يكون بقرائتها ملحونة» ولا يصح ان يُستظهر من قولهائة: «ولا 
تتفضن اله القريضة هو انه لا قفن تعصوصن تنقصان القراءة الفريضة فإن 
نسبة نقض الفريضة إلى القراءة إذا لم يكن ظاهراً في خصوص زيادتها واللحن 
فيها فهو ليس ظاهراً في خصوص النقصان. 

وبتعبير آخر: إن الإمامة نسب النقض إلى نفس القراءة» وأنسب شيء 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص 77١‏ باب ١9‏ من أبواب الخلل الواقع في 

الصلاة حديث7. 


(1) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ال حر العاملي ‏ جه ص17١4‏ باب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة 


.١0ثيدح‎ 


١ ا اا 1[11ذ1ذ1[1 1[ 1[ [ 1 327111 وسح لوالا ليييمج‎ ١ 
اشير انعفن إل القزاءة هو وكووهاء :ويف :ان ”وجوه القواءة لخر ل‎ 
ينقض قطعاً فالناقض هو وجود القراءة الزائدة أوهي مع الملحونة.‎ 

نعم لا محذور في ان يكون النقص مراداً في ضمن الإطلاقء أما ان يكون 
هو المراد بخصوصه فهذا ما لا يناسب نسبة النقض إلى نفس القراءة. 

ومع اتضاح إرادة الأعم من الزيادة والنقيصة في ذيل الحديث الشريف 
يتضح ما هو الشيء الذي تصدّى صدر الحديث لبيانه إذ ان ذيل الحديث كان 
تعقيباً وتعليلاً لم وردفي صدر الحديث. 

وخيف ازقيل الحديق تيد لإفادة إن مطاق الخلن فى البسة لآ يفطن 
افيض فيذا معناة إن العكن أو لعفي عل هوها انين ق القتدرةتن عام 
موجبيّة الخلل في السنّة لإعادة الصلاة هذا أولاً. 

وثانياً: إنَّ الظاهر من الحديث اله في مقام الحاكمية على الأدلة الأولية: 
وذلك بقرينة انه لا يستقيم للحديث معنىّ ولا يكون لصدوره مبرّر ومسوغ 
خطابي لو لا وجود أدلة أولية تقتض الإعادة. 

فمساق هذا الحديث مساق قولهءظة: «لا ربا بين الوالد وولده)"2 فلولا 
(1) هذا النص المتداول على الس الفقهاء وفي كتبهم هو مضمون لأكثر من رواية وردت عن أهل 

البيت 542 مثل رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللهلظة قال: «قال أمير المؤمنين.كة ليس بين 


الرجل وولده ربا»» وكذلك ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفرئظة «ليس بين الرجل 
وولده ولا بينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملٍ - 


ج18 ص 170 باب 7 من أبواب الربا. 


اع ل ل 000001 
انَّ المعاملة الربوية قد صدر خطاب سابق بتحريمها مثلاً لما كان لنفي الربا بين 
الوالد وولده من مسوخغ. 

فبهذه القرينة يفهم العرف انَّ قولهائ3: «لا ربا بين الوالد وولده؛ ناظر إلى 
الأدلة التي أفادت حرمة المعاملة الربوية فهو ناظر لهذه الأدلة ومتتصرّ ف في إطلاقها. 

وهكذا الحال في قوله غ3 «لا تُعاد الصلاة» فإِنَّ عدم مناسبة هذا الخطاب 
توالا وجوه أدلة مقتقية للاعادة قرينة على حكومة حديث «لا تعاد» على الأدلة 
الأولية أي انَّه قرينة على انه ناظر إليها وشارح للمراد الجدّي منها. 

وحيث انَّ الأدلة الأولية هي من قبيل قولهاكة: «من زاد في صلاته فعليه 
الإعادة»”" فذلك يقتضي ان حديث «لا تعاد» ناظر إليه ى) هو ناظر إلى غيره من 
الأدلة الأولية الأخرى كأدلة الأجزاء والشرائط بل قد يقال انَّ نظر حديث الا 
تعاد» إلى مثل قولهءاكة: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» أوضح عند العرف. 
فهو يتحدث عن لزوم الإعادة مباشرة بخلاف أدلة الأجزاء والشرائط فإنَّ 
اقتضاءها للإعادة في فرض النقص يحتاج إلى تقريب ومؤنة زائدة. 

وعليه فإذا ثبت ا حديث «لا تعاد» ناظر إلى مثل قولهطيًة: «من زاد في 
صلاته فعليه الإعادة» كان ذلك مقتضياً لاستظهار إرادة نفي الإعادة عن كل 


صر نض 


موردٍ اقتضت الأدلة الأولية إيجاب الإعادة بسببه. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج48 ص 75١‏ باب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حديث١‏ . 


إضن ل وسح اليمج ١‏ 

وَحَيك'أنْ الزيادة كالشضة من موجيات الأعادة يتقتفى الآدلة الأول 
فإِنَّ النتيجة المترتّبة على ذلك هو انَّ الحديث متصدٍ لنفي الإعادة في فرض 
الزيادة الواقعة جهلاً أو نسياناً كتصديه لنفي الإعادة في فرض النقيصة. 

وبا ذكرناه يثبت انَّ قاعدة لا تُعاد مقتضية لنفي الإعادة في فرض الإخلال 
من جهة الزيادة | هي مقتضية لنفي الإعادة في فرض الإخلال من جهة النقيصة. 

الفرض الثاني: هو وقوع الخلل في الصلاة من جهة إيجاد ما اعتبر عدمه في 
صحتها ىا لو صل فيها لا يؤكل لحمه أو تكلم في الصلاة» فالأول هو من قبيل 
المانع والثاني هو من قبيل القاطع وكلاهما قد اعتّبر عدمه في صحة الصلاة. 

فهل انَّ حديث «لا تعاد؛ مقتض لنفي الإعادة لو كان الخلل واقعاً من 
جهته! أو انه لا دلالة للحديث على نفي الإعادة في هذا الفرض. 

والجواب: ان ما ذكرناه لإثبات شمول الحديث للخلل الواقع من جهة 
الزيادة يصلح لإثبات شمول الحديث للخلل الواقع من جهة وجود المانع فتأمل. 

ثم انه لا نجد فرقاً بين الشرط والمانع» فإذا كان حديث «لا تعاد) مقتضياً 
لنفي الإعادة في فرض وقوع الخلل من جهة نقيصة شرط فهو مقتض لنفي 
الإعادة في فرض وقوع الخلل من جهة وجود مانع» وذلك لأنَّ حقيقة المانع 
اندو قبع لخدف العر حل أعاقة ان الشرستار: بكو سملت اموا وحوديا وثارة 
يكون متعلقه أم رأعدمياًء فإذا كان متعلّقه أمراً وجودياً كان مقتضاه في المقام إناطة 


الصّحة بوجود ثبىء؛ وإذا كان متعلقه أمرأعدمياً كان مقتضاه إناطة الصَّحة بعدم 


1 ا 13202 ا اا 00 
شيء؛ وفي كلا الفرضين يكون الشرط مقتضياً لتقيد المأمور به بحصةٍ خاصة وهي 
الخصة الواجدة للشرط الوجودي أو العدمي, فالشرط الأعم من الوجودي 
والعدمي يكون خارجاً عن المأمور به والتقيّد به داخل في المأمور به. 

فإذا كان حديث «لا تعاد) يقتفي نفي الإعادة في فرض وقوع الخلل من 
جهة فقدان الشرط فهو كاف لنفي الإعادة في فرض وقوع الخلل من جهة وجود 
المانع لأنَّ وجود المانع يساوق فقدان الشرطء إذ انَّ معنى فقدان الشرط هو 
فقدان ما اعثّير التقيّد به شرطاً في الضّحة وهذا المعنى صادق في فرض فقدان ما 


اعثّر وجوده وفقدان ما اعثّير عدمه فكل منهم اعتبر التقيّد به شرطاً في الصّحة. 


الخلل من جهة الطهارة والحبنية: 

لوي إن الطهارة من الحدث داخلة في عقد المستثنى من حديث «لا 
تعادلة وان الأتخلال عا عويب لاعادة الصئلاة وذلك لأن القدى ايقن هن 
عنوان الطهور الوارد في عقد المستثنى هو الطهارة من الحدث. وأما الطهارة 
من الخبث فهو مورد خلافٍ بين الأعلاه” مشاه أو أحد مناشئه الاختلااف 
فيا هو الظاهر من عنوان الطهور. فإن استظهرنا شموله للأعم من الطهارة 
)١(‏ ذهب إلى لزوم الإعادة في الوقت لو وقعت النجاسة في الصلاة عن جهل بالموضوع جمع من 

الأعلام كالشيخ الطومي في النهاية وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع والعلامة في القواعد 


وغيرهم. أفاد ذلك السيد الحكيم في كتابه مستمسك العروة الوثقى ‏ السيد محسن الحكيم - 


1 لل فوس لوا هيج ١‏ 
الحدثية والخبثية فالنتيجة هي الحكم بلزوم الإعادة في فرض وقوع الخلل من 
جهة الطهارة الخبثية كا هو الشأن فيم) لو وقع الخلل من جهة الطهارة الحدثية» 
إذ انه مع استظهار شمول عنوان الطهور للطهارة الخبثية تكون الطهارة الخبثية 
داخلة في عقد المستثنى. 

وأما لو تم استظهار عدم إرادة الطهارة الخبثية من عنوان الطهور فحيئئلٍ 
ستكون الطهارة من الخبث واقعة في عقد المستثنى منه بمقتضى إطلاق «لا تُعاد 
الصلاة»» وحينئذٍ يكون الخلل الواقع من جهتها غير موجب للوعادة. 

ولو وقع التردد فيه هو الظاهر جداً من عنوان الطهور فحيتئذٍ يكون الحديث 
محملاً من جهة الطهارة الخبثية» ومعه لا يصح التمسك بإطلاق حديث «لاتعاد) 
لنفي الإعادة في فرض وقوع الخلل من جهة الطهارة الخبثية» لان افتراض الإجمال في 
عنوان الطهور الواردفي عقد المستثنى يساوق الإجمال ني المخصّص من جهة الطهارة 
الخبثية» والإجمال في المخصص المتصل يؤدي إلى إجمال العام فيكون عقد المستثنى 
منه ١لا‏ عاد الصلاة» مجملاً من جهة الطهارة الخبئية» والمجمل فاقد للحجيّة. 

وبذلك يكون عقد المستثنى منه غير صالح لنفي الإعادة في فرض وقوع 
الخلل من جهة الطهارة الخبثية كما ان عقد المستئنى غير صالح لإثبات الإعادة 
في الفرض المذكورء فلا بد من الرجوع في هذا الفرض إلى ما تقتضيه الأدلة 
الأولية أي أدلة الأجزاء والشرائط» وهي تقتضي لزوم الإعادة عند الإخلال 


بأي جزءٍ أو شرط حتى ني ظرف الجهل القصوري. 


0 اكيس ا ل 

هذا هو ما تقتضيه الاحتمالات الثبوتية الثلاثة لعنوان الطهورء وأما دليل 
الإثبات فهو يقتضي بنظر المشهور وي تعين الاحتال الثاني وهو ان المراد.من 
الطهور الوارد في عقد المستثنى مختص بالطهارة الحدثية» وبذلك تكون الطهارة 
الخبثية داخلة في عقد المستثنى منه بمقتضى الإطلاق, فلا تجب الإعادة في ظرف 
الإخلال بها جهلاً ىا لو صلَّ في ثوب متنجّسة بالدم جهلاً بنجاستها أو جهلاً 
بنجاسة الدم مع افتراض العلم بتلوّث الثوب بالدم. 

والوجه فيم| أفاده المشهور من دعوى تعيّن إرادة المعنى الثاني من عنوان 
الطهور في حديث «لا تعاد» هو ما ذكره السيد الخوئي 9048 ولحاضل: 
ان عنوان الطهور وان كان يُستعمل في مطلق ما يُتطهر به نظير الوقود فإنَّه 
يستعمل فيه يُوقد به وهكذا السحور والفطور إِلَا انَّ في الحديث قرينة تقتضي 
إرادة خصوص ما يُتطهر به لرفع الحدث دون الخبثء وهذه القرينة هي انَّ ذيل 
الحديث اشتمل على ما يقتضي استظهار ركنية الخمسة المذكورة وانَّما فريضةء 
ذلك ف مقائل ماعذا اللتمسة مثل القراءة والتشهد فزئيا من السئة :وجيت ان 
المراد من الفريضة في الحديث هو ما ورد ذكره في القرآن الكريم ىا أوضحنا 
ذلك في صدر البحث حول القاعدة فالنتيجة هي تعيّن إرادة الطهارة الحدثية 
من عنوان الطهور لأنها هي المذكورة في القرآن الكريم» فهي الفريضة:» وأما 


.7 4 ١ ص١ المستند في شرح العروة الوثقى  السيد الخوئي  كتاب الطهارة ج‎ )١( 
.7 4١ص‎ ١7ج المستند في شرح العروة الوثقى  السيد الخوئي  كتاب الطهارة‎ )١( 


١ لس الموللففهيلج‎ ١ 
الطهارة الخبثية فهي من السئّة إذ لم تُذكر في القرآن الكريم وإنما ثبت اعتبارها‎ 
بواسطة السنّة الشريفة.‎ 

ففي سورة المائدة قال الله تعالى: #إدًا فُمَثُمَ إِلَ ألصَلَوةَ فأَعْيِنُوأ وجَوهَ”م 
وَأيدِيَكُمَ إل الْمَرَافْقِ وأمسحوا برءوسك وَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكَعْبَيْنِ .. 274 

فلأن الذي لا تنقضه السنّة هو الفريضة ولانّ الفريضة هو ما ثبت اعتباره 
قالضلاة بالقرانة ولأ الذى "ثرت اعغارة بالقرآن نهو عصوهن الظهارة 
الحدثية دون الطهارة الخبثية فالنتيجة هي ان المراد من الطهور الوارد في عقد 
المستثنى من حديث «لا تعاد» هو خصوص الطهارة الحدثية وبذلك يثبت 
المطلوب 0 الطهارة الخبثية داخلة في عقد المستثنى منه. فهي مما لا بعاد 
الصلاة في فرض الإخلال بها جهلا. 

ولا يرد على هذا الوجه ما يقال من انَّ الطهارة الخبثية ذُكرت أيضاً في القرآن 
في قوله تعالى: #وَابَكَ فَطهَرَ #”", وذلك لعدم ثبوت إرادة الطهارة الخبثية من 
الآية الشريفة فإنَّ الكثير من الروايات”" الواردة عن أهل البيت28© فسّرت 
التطهير في الآية بالتقصير للثياب. 


.” سورة المائدة آية رقم:‎ )١( 

(1) سورة المدثر آية رقم: 4. 

() مثل معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهخية في قول الله عز وجلص 9 وَبَابِكَ فهر 4. قالقة: 
«فشمّر». وقد أورد الحر العاملٍ في كتابه وسائل الشيعة في باب استحباب تقصير الثياب سبع 
روايات تفسّر الأمر بالتطهير في الآية المباركة بالتشمير والتقصير للثياب جه ص78 باب 77 من 
أبواب أحكام الملابس. 


1 جاع هر 1 ا 112117 0000 

ثم ان السيد الخوئي»ة أيّد ما أفاده من تعيّن إرادة الطهارة الحدثية من 
الطهور دون الطهارة الخبثية با ثبت في موارد عديدة من صحة الصلاة في 
النجس كموارد الاضطرار وفقدان الماء وموارد عدم القدرة على استعمال الماء 
وموارد الالتفات إلى النجاسة بعد الفراغ» وكلٌ ذلك يؤكد عدم ركنية الطهارة 
الخبثية وإلَالما تمّ تصحيح الصلاة في موارد فقدانها مطلقاً ى| هو شأن الطهارة 
وز الاك فإن فقداننا مونتي لغيناة الناذة طلقا 


4ْ 


1ةلس 
0 باز وكفان 


ديان معنى الماعدة 

المراد من الصّحة في القاعدة هو المقابل للفساد. وقاعدة الصّحة تعني البناء 
في ظرف الشك على واجديّة العمل المأتي به من الغير على الضوابط المعتبرة فيه 
شرعاً واللوتعية لتركب الآثاز الشرضية علية: 

فحينم| يقع الشك في واجديّة طلاق المسلم لزوجته للضوابط المعتبرة شرعاً 
في الطلاق فَإنَّ قاعدة الصّحة تقتضي البناء على واجديّته لتلك الضوابط وهو ما 
يقتضي ترتيب آثار الطلاق كصحة التزوّج من مطلّقة ذلك الرجل» وكذلك لو 
وقع الشك في صحة قراءة الإمام وواجديتها للضوابط المعتبرة في القراءة فإنَّ 
قاعدة الصّحة تقتضي البناء على واجديتها لتلك الضوابط» وعليه يصح للمكلّف 
بعد بنائه على صحة قراءة الإمام ترتيب آثار الصّحة وهي الائتمام به مثلاً. 


المَيمّن من جرى القاعدة: 
والقدر المتيمّن من مجرى القاعدة هو حالة الشك في صحة عمل المسلم بعد 


التلبّس أو الفراغ منه مع إحراز علم العامل بضوابط الصّحة والفساد وإحراز ان 
ما يبنى عليه العامل من ضوابط مطابقة لما يبنى عليه الحامل اجتهاداً أو تقليداً. 


١ ل فوس لوال لييمج‎ ١5 
شسّمة عناصر ثلاثة قروا سن رس ناعير‎ 

العنصر الأول: ان يكون موضوع الشك في الصّحة هو العمل الصادر من 
المسلم دون الكافر. 

العنصر الثاني: هو إحراز انَّ من صدر منه العمل عالماً بضوابط الصّحة 
والفبناف فلو كنا تحعيل' مجاه بشبوابكة الكو فزن التعار يها ترط دما 
صدر عنه من عمل خارج عن القدر المتِيقّن من مجرى القاعدة. 

فلو علمنا انَّ زيداً المسلم هو من تصدّى لذبح الشاة وشككنا انه ذبحها 
وفقاً للضوابط المعتبرة في التذكية أو لا. 

فإنْ كنا نعلم بمعرفته للضوابط فحينئذٍ يصح إجراء القاعدة دون ريب» 
وأما لو احتملنا جهله أو علمنا جهله بها فإِنَ المورد يكون خارجاً عن القدر 
المتيقّن من مجرى القاعدة. 

العنصر الثالث: هو إحراز تطابق ضوابط الصّحة عند الحامل والعامل 
اجتهاداً أو تقليداً فلو كان ما يبني عليه الحامل من ضوابط متلفاً عما يبني 
عليه العامل كلا أو بعضاً فإنَّ المورد يكون خارجاً عن القدر المتيقّن من محرى 
القاعدة. 

فلو وقع الشك في انَّ الطلاق الذي أوقعه المسلم واجدٌّ لضوابط الصّحة أو 
غير واجدٍ لها واتفق ان عِلِمِ الحامل انَّ العامل لا يرى لزوم الإشهاد في الطلاق 
ولكن احتمل انه التزم به رغم عدم بنائه على اعتباره فحينئظٍ يكون خارجاً عن 
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القدر المتِيقّن من مجرى القاعدة بخلاف ما لو علم الحامل بأنَّ الضوابط المعتبرة 
عنده مطابقة للضوابط المعتبرة عند العامل» غايته النَّ شك في التزامه بها أو عدم 
التزامه فحينئذٍ لاريب في صحة إجراء القاعدة. 
المرف دن قاعدة الصّحة وقاعدة المراع: 

إن كاد الفاعدين تكتركان: قناقن تقنطياة الناء: عل ميمفة الخمل 
في ظرف الشك من جهة واجدية العمل اللمأتي به للضوابط المعتبرة أو عدم 
واجديته» فكلاهما تقتضيان ترتيب آثار الصّحة وأما الفرق بينهما فمن جهتين: 

الجهة الأولى: انَّ مورد قاعدة الصّحة هو عمل الغير ومورد قاعدة الفراغ 
هو العمل الصادر من نفس الشاك, فالحامل على الصّحة في قاعدة الفراغ هو 
نفسه العامل أي الذي صدر منه العمل المشكوك في صحته. كما لو شك المكلّف 
في صحة صلاته التي صدرت عنه بعد فراغه منهاء فقاعدة الفراغ تقتضي بناءه 
على صحة صلاته وترتيب آثار الصّحة من عدم الإعادة والقضاءء ومن الإتيان 
بالمترّبٍ عليها من صلاة. 

وأما الحامل في قاعدة الصّحة فهو غير العامل» فالحامل هو من يشك في 
صحة العمل الصادر عن غيره. وإجراؤه للقاعدة معناه حمل ما صدر عن غيره 
من عمل على انه صحيح وهو ما يسوّغ له ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة على 
العمل الصحيح الصادر عن الغير. 


١ لوس اهينج‎ ١ 

وأما العامل فهو الذي صدر عنه العمل والذي قد لا يكون شاكا في صحته 
بل قد يكون قاطعاً بصحته. 

الجهة الثانية: انَّ مورد قاعدة الصّحة هو الأعم من العمل المفروغ منه 
والعمل الذي لا زال العامل مشتغلاً به وأما مورد قاعدة الفراغ فهو مختص 
بالعمل المفروغ منه. 

فقاعدة الصّحة تجري في ظرف الشك في صحة عمل صدر عن الغير 
وانتهى منه ى]| لو شككنا في صحة طلاقه بعد انْ أوقعه وانتهى من إيقاعه | 
انما تجري في ظرف الشك في صحة عمل الغير حال تليّس الغير به واشتغاله به.. 

ومثاله ما لو وقع الشك في صحة قراءة الإمام حال اشتغاله بالقراءة أو 
الصلاة فإِنَّ قاعدة الصّحة تجري رغم عدم فراغ الإمام من صلاته أو قراءته 
وكذلك يصح إجراء القاعدة في صحة صلاة الغير على اميت حال اشتغاله بها 
لاحتمال انه لا يمسن أداء الصلاة أو انَّهِ يصل على الميت وهو لم يُعْسَّلء فإن 
قاعدة الصّحة تجري في هذا الفرض رغم عدم انتهاء الغير من صلاته على 
الميت» لذلك يصح للشاك الحامل ترتيب أثر الصّحة من قبيل البناء على سقوط 
التكليف الكفائي عنه. 

وأما قاعد الفراغ فلا تجري إِلّا حين) يكون ظرف الشك واقعاً بعد الفراغ 
من العمل نعم لا يختص جريان قاعدة الفراغ بحالات الفراغ من تمام العمل 
المركّب بل تجري في حالات الفراغ من الجزء أيضاًء فمورد عدم جريان القاعدة 
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هو مالو وقع الشك في الجزء قبل الفراغ منه أو وقع الشك في العمل غير المركب 
مدرك القاعدة: 

عمد ها تنك أن نهدل هع يديه الفاعدة ولباذن: 
الدليل الأول: 

وهو ماعبّر عنه الشيخ الأنصاري بدليل العقل المستقل”" بتقريب انه لو لا 
البناء على صحة ما يصدر عن الغير من عمل للزم اخختلال النظام؛ وذلك لأنَّ 
من العسير جداً العلم بصحة ما يصدر عن عموم الناس من عقود وإيقاعات 
وعبادات ومعاملات بالمعنى الأعم الشامل لمثل الطهارات؛ فلأنَ انتظام 
المعاش والمعاد يتوقّف على البناء على صحة ما صدر عن الناس من أعمال» فمع 
عدم ترتيب آثار الصّحة عليها ينتهي الأمر إلى الوقوع في ال هرج والمرج أو العسر 
والحرج وهما مادة الاختلال في النظام. 

فلو ان جرّد عدم العلم بصحة زواج الغير مثلاً يُسوَّعْ للآخرين البناء على 
عدم صحة الزواج وان عدم العلم بصحة عقد البيع يسوّغ للآخر البناء على 
عدم تملك المشتري للبيع فإن ذلك إما ان ينتهي إلى التداخل في العقود كأن 
يتزوج الرجل من زوجة الآخر وهو ما يقتضي الهرج والمرج أو ينتهي إلى الوقوع 
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في العسر والحرج لو كان البناء هو الاحتياط. 

فلو كان بيد أحدٍ مال نعلم انه تملّكه بواسطة عقد البيع الذي لا نعلم 
فسعت إن البناء على عدم الصّحة يقتضي عدم ترتيب الأثر فمع الإلتزام 
بالاحتياط تتعطل أكثر العقود والإيقاعات. إذ انَّه لا يسعنا بعد البناء على عدم 
الصّحة شراء المال المملوك بواسطة البيع المجهول الصّحة ولا استئجاره ولا 
اقتراضه ولا قبوله هبة أو مهرأ أو جعالة ولا إمساكه للمضاربة به أو المزارعة 
وهكناء 

فلأنَ أكثر الأموال التي بيد الناس كان تملّكها بواسطة العقود المجهولة , 
الصَّحة فهذا يقتضي بناءً على الاحتياط تعطّل أكثر العقود والإيقاعات التي 
تكون مترتّبة عليها وذلك ما يلزم منه العسر والحرج. 

وكذلك فإنّنا نعلم بأن ثمة الكثير من الأماكن والأشياء قد ساورت 
النجاسة ونعلم بأنَّ ئمة مَن تصدى لتطهيرها إلا اننا لا نعلم بالتزامهم ضوابط 
التطهير المعتبرة» فلو كان البناء هو الحكم بعدم الصّحة في ظرف الشك للزم 
الوقوع في العسر والحرج. 

وهكذا الحال فيم| يرتبط بالتذكية وفيم| يرتبط بقضاء الولي عن أبيه صلواته 
وصومه وفيم| يرتبط بالوقوفات والوصايا والمواريثء فإن الورثة مثلاً لاحق لهم 
في تملّك ما يتركه المورّث بعد علمهم بأنه تملّكها بواسطة العقود والإيقاعات 
المجهولة الصّحةء وليس لهم توريث زوجاته لعدم العلم بصحة زواجه منهن, 
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كما انَّ عليهم توريث مطلّقاته إذا علموا بصحة زواجه منهنّ وجهلوا صحة 
ا ل 2 
ترتيب الأثر على الوقوفات المجهولة الصّحة إما من جهة الشك بصحة إيقاعها 
أو الشك في تملّكه للموقوفات وبمجموع ذلك يختل النظام. 

ثم الشيخ الأعظم الأنصاري أيّد ذلك بها ورد في رواية حفص بن غياث 
عن أبي عبد اللْهلظْة قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي 
انْ أشهد انه له؟ قالاكة: نعم؛ قال الرجل: أشهد انَّهِ في يده ولا أشهد انَّهِ ل 
فلعله الكيرف :طقال ]بو عبد الاك فيتحل العتر ال نا قال تي :فقا أبو د 
الله20ة: فلعلّه لغيره» فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد 
املك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى مَن صار ملكه من قبله إليك. ثم 
قال أبو عبد اللهسائيّة: لولم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق)". 

فهذه الرواية التي يُستدلٌ بها على حجيّة قاعدة يد المسلم أفاد فيها الإمام !39 
في مقام رفع الاستيحاش عن جواز الشهادة على الملك لمجرّد اليد انه «لو لم يجز 
هذا لم يقم للمسلمين سوق» وما أفادهاية 57 البناء على أصالة 
الصّحة في عمل المسلمين في ظرف الشك. وذلك لوحدة المناط» إذ لو لم يكن 
البناء هو حمل عمل الغير على الصّحة لما قام للمسلمين سوق بل انَّ لزوم 


(1) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ا حر العاملي ‏ ج1١‏ ص 741 باب 75 من أبواب كيفية الحكم 
وأحكام الدعوى حديث؟. 


ل ملس ميلج ١‏ 
الاختلال للنظام عند عدم البناء على قاعدة الصّحة أكثر وضوحاً من لزومه 
عند عدم البناء على حجية قاعدة اليد لذلك تكون دلالة ما أفاده الإمام اي على 
حجية قاعدة الصّحة بالأولوية القطعية. 

ثم أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري”" انَّ ما أفاده الإماماقة ظاهر في نفسه 
بأنَّ كلّ شيءٍ يكون عدم الالتزام به مستوجب للاختلال فهو حقء ذلك لأنَّ 
ظاهر كلامهاظّة انَّ الاختلال باطل والُْستلزِم أو قل الموجب لوقوع الباطل 
باطل؛ فنقيضه حقء ولانَّ الْمستلزم والموجب لوقوع الاختلال هو البناء على 
عدم الصّحة فهو باطل فنيقصه وهو البناء على الصّحة حق. 

ثم إنَّ الشيخ الأنصاري»# أيّد ما أفاده بها ورد في نفي الحرج وبما ورد من 
التوسعة في الدين وذمٌ مَن ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهه2". 

والجواب عا أفاده الشيخ الأنصاري#ة هو انه لو تم ما أفاده من حيثُ 
الكبرى فإنَّ صغراه لا تتم» وذلك لعدم وضوح استلزام اختلال النظام عند 
البناء على عدم حجية قاعدة الصّحة لو كنا نبني على حجية قاعدة اليد وقاعدة 
سوق المسلمين وصحة إجراء أصالة الطهارة في موارد الشبهات غير المحصورة 
ومطهريّة الغيبة» وما يتبقى من موارد لا تجري فيه مثل هذه القواعد لا يكون 
للإلتزام فيها بعدم الصّحة في ظرف الشك موجباً لاختلال النظام؛ على انَّ 
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الكثير من الموارد التي لا يكون معها علم تفصيلٍ بصحة عمل الغير يكون ثمة 
اطمئنان بالصّحة. 


الدليل الثاني: 

وهو السير.ة العقلائيّة القطعيّة والمعتمّدة من قبل المتشرّعة في عموم 
العبادات والمعاملات من عقودٍ وإيقاعات وغيرهاء وهذه السيرة متّصلة بزمن 
المعصومين 220 ومؤيّدة بسيرتهم العملية وبإمضائهم وعدم ردعهم. 

ويمكن تأييد ذلك كما أفاد السيد الخمينيية في الرسائل”" با كان عليه 
المسلمون في الصدر الأول من التصدّي للصلاة على الموتى دون البحث عن 
صحة تغسليهم وتكفينهم وسائر التجهيزات رغم انَّ صحة الصلاة عليهم 
متوقفة على صحة التغسيل والتكفين, فاكتفاؤهم بتغسيل الغير وتكفينه وعدم 
السؤال عن تفاصيل ما فعله تعبيرٌ عن بنائهم على صحة فعل الغير وترتيب 
الأثر على ذلك من سقوط وجوب التغسيل والتكفين عنهم وصحة التصدَّي 
للصلاة. 

وكذلك ما ورد من تصدّي النبي يق والأئمةإ للبيع والشراء والتوكيل 
في البيع والشراء والزواج والطلاق وما يقع بمرأى ومسمع منهم من عقود 
وإيقاعات مبنيّةِ على ذلك دون انْ يصدر عنهم ردع أو تصحيح. وكذلك 
يمكن ان سكل با ورد من تصحيح لنكاح الأب والجد والوصي ومن ججعلت 
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له الولاية وما ورد من تصحيح لعمل الوكيل وما ورد من الأمر بالنيابة‎ 
الاستئجارية في الحج لمن لا يرجو القدرة البدنية مع الاستطاعة المالية.‎ 

وكل ذلك وغيره لا يستقيم إِلَّا بناءً على اعتماد قاعدة الصّحة في عمل 
الغير» فهذا الدليل هو أقوى الأدلة وأتتها على حجيّة قاعدة الصّحة. 


مجرى المقاعدة بلحاظ حال العامل: 


الفروض المتصورة: 

إن الفروض المتصوّرة بلحاظ حال العامل من حيث علمه بضوابط الصّحة' 
وعدم علمه ثلاثة: 

الفرض الأول: انْ نعلم بأنَّ العامل يجهل بضوابط الصّحة والفساد إلا إننا 
نحتمل مطابقةً ما جاء به لضوابط الصّحة اتفاقاً. 

ومثاله: ان نعلم بأنَّ المتصدي للتذكية لا يعلم بشرطية الذبح بالحديد أو ان 
نعلم بأنَّهِ يجهل اشتراط الاستقبال حال الذبح ولكننا نحتمل اله ذبح بالحديد 
ونه التزم بالاستقبال اتفاقاً. 

' الفرض الثاني: ان نجهل بحال العامل من حيث علمه بضوابط الصّحة أو 

جهله بها فنحتمل اله عالم بها ونحتمل انه جاهل بها. 

ومثاله: ان نجد رجلاً يتصدى لتطهير المسجد الُحرَّز تنجّسه ولا نعلم 
بحال الرجل وانّه هل يعلم بضوابط التطهير أو انه لا يعلم بضوابط التطهير. 
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الفرض الثالث: ان نعلم بأنَّ العامل عالم بضوابط الصّحة والفساد. 
ومثاله: ان نعلم بأنَّ من تصدّى لإيقاع الطلاق وكالةً عالم بشرائط صحة 

الطلاق إِلّا أننا احتملنا انه م يلتزم ببعض الشرائط غفلة أو تهاونا» أو كان منشأ 

الاحتمال شيء آخر سنشير إليه فيما بعد فهل تجري قاعدة الصّحة في الفروض 

الثلاثة. 

مناقشة جربان القاعدة في الفروض الدّلاثة: 
أما الفرض الأول: فالقاعدة لا تجري في مورده. وذلك لعدم إحراز قيام 

السيرة العقلائية على حمل عمل المعلوم جهله على الصّحة وذلك وحده كافٍ 

في عدم إمكانيّة إجراء قاعدة الصّحة على عمله إذ أنَّ السيرة دليل لبّي لا لسان 

لها حتى يُمكن التمسّك بإطلاقه. 
بل قد يقال إن السيرة جارية على عدم البناء على صحة العمل الصادر 

من نعلم بجهله بضوابط الصّحة لمجرّد احتمال اتفاق مصادفة عمله لضوابط 

الصَّحة واقعاً. 
ذلك لأنَّ منشأ قيام السيرة على حمل عمل الغير على الصّحة هو - كم أفاد 

السيد الخوئي ظهور حال العامل في انه يتتحرى العمل الصحيح دون الفاسد. 

وهذا الاستظهار من حال العامل لا يكون متاحاً في فرض العلم بجهله لضوابط 

العف اق اكه اللسط عل اننا الضّحة والحال انه يجهلهاء وهذا 


١ لوسك لوال مهعمج‎ ١ 
لا يختلف بين كون الجهل جهلاً مركباً أو جهلاً بسيطاً وبين كونه جهلاً بالحكم‎ 
أو جهلاً بالموضوع. ففي تمام هذه الفروض لا يكون من المتاح الاستظهار من‎ 
جالةاانه مظعل فيز الظ الميسة‎ 

وأما الفرض الثاني: وهو ما لو كنا نجهل بحال العامل من حيث علمه 
بضوابط الصّحة او جهله مها. 

وهذا هو الفرض الغالب التحقق خارجاًء فأكثر الناس لا يعلمون بواقع 
حال من يتعاملون معهم. ورغم ذلك فهم متبانون على تصحيح ما يصدر 
عنهم» فسيرتهم جارية على ذلك دون التصدّي للفحص عن واقع حال العامل, 
من حيث علمه بضوابط الصّحة أو عدم علمه بها. 

ومنشأ بنائكهم على تصحيح ما يصدر عن الغير رغم عدم إحرازهم لعلم مّن 
صدر عنه العمل بضوابط الصّحة هو استظهارهم من حال العامل انَّه ميقم على 
ذلك العمل إِلَا وهو عالم بضوابط صحته؛ ذلك لان كلّ عامل فهو حريص على 
ال العمل الاماعى صخي هذا تعرقفج عل سلمه لبر بوط الصيحة: 

فسواءً كان هذا الاستظهار حال العامل تاماً أولم يكن كذلك فإِنَّ العقلاء 
جرت سيرتهم على اعتبار ما يصدر عن الغير أنَّ صحيح إذا لم نكن نعلم بجهله 
لضوابط الصّحةء وهذه السيرة هي التي قلنا بأنها غير مردوع عنها بل هي 
مؤّيدة بها هو صريح في الإمضاء. 

وأما الفرض الثالث: وهو ما لو كنا نعلم بواقع حال العامل وانَّه عالم 


ليك لجن بي ل ا 
بضوابط الصّحة والفساد فلهذا الفرض صور خحمس: 

الصورة الأولى: انْ تكون ضوابط الصّحة عندنا - الحامل ‏ متطابقة مع 
ضوابط الصّحة عند العامل اجتهاداً أو تقليداً. 

ومثاله: مالوعلم ا حامل بأنَّ من أوقع الطلاق يعلم بشرائط صحة الطلاق 
وانَّ الشرائط امُحتَمّدة عنده هي عينها الُحتمّدة عند الحامل. 

وفي هذه الصورة لا يكون منشأ للشك في صحة ما صدر عنه سوى احتمال 
إغفاله لبعض الشرائط سهواً أو تهاوناًء ولا ريب في جريان القاعدة في هذه 
الصورة بل هي القدر المتيقّن من مجرى القاعدة» فهي أجلى الصور المشمولة 
اقل اللسيرة العقافقة المضاة: 

الصورة الثانية: هي جهل الحامل بمطابقة ضوابط الصّحة الْعتمّدة عنده 
مع ضوابط الصّحة العتَمّدة عند العامل. 

ومثاله: ما لو علم العامل بأنّ مَن تصدَّى لتطهير الثوب من البول عالم 
بكيفية التطهير وشرائط وقوعه ولكنه يجهل بأنَّ ا متصدي هل يرى لزوم التعدّد 
في التطهير من البول كما هو المبنى امُحتمّد عنده او يرى عدم لزوم التعدّد. 

وكذلك يمكن التمثيل بالمتصدّي للتذكية» فقد يعلم الحامل بأنّ اللنصدي 
للتذكية عالم بشرائطها إِلَّا انه يجهل اعتماده شرطية الذبح بالحديد» فلعله يتبتى 
غير ما يبنى عليه الحامل من لزوم الذبح بالحديد. فهل تجري أصالة الصّحة في 
مثل هذه الصور أو لا؟ 


ليل لوصح ليلج ١‏ 

الظاهر هو جريانهاء وذلك لقيام السيرة في هذا المورد على تصحيح ما صدر 
عن العامل دون سؤاله عما هي شرائط الصّحة الُعتمّدة عنده فهم يرتَّبون آثار 
الصّحة دون توق وفحص عن معنى الصّحة وشرائطها عند العامل. 

الصورة الثالثة: هي علم الحامل بعدم مطابقة ضوابط الصّحة عنده 
لضوابط الصّحة عند العامل وان الاختلاف بينهما بنحو التضاد والتعاند كلاً 
أو بعضاء فم| هو شرط للصحة عند الحامل هو شرط للفساد عند الحامل وما 
هو شرط للصحة عند العامل هو مقتض للفساد عند الحامل. 

ومثاله: ما لو كان الحامل عالاً بن العامل يعلم بشرائط صحة عقد النكاح 
لا انّه يعلم أيضاً بأنّ الحامل يرى لزوم إجراء العقد بلغةٍ الزوجين خلافاً ا 
يراه هو من لزوم إجراء عقد النكاح باللغة العربية» فلو كان الزوجان أعجميين 
وعلم الحامل أنهم| أجريا عقد النكاح في غير محضره. فهل له ان يبني على صحة 
العقد ويرتّبٍ آثار الصّحة والحال انه يعلم بأنّ الشرط العتَمد عندهما مقتض 
للفساد عنده أو ليس له في مثل هذا الفرض البناء على الصّحة؟ 

الظاهر انَّ هذا الفرض خارج عن مجرى القاعدة» فليس للحامل إجراء 
أصالة الصّحة على ما صدر عن العاملء لأنَّ ظاهر حال العامل اله يلتزم 
يشتوانظ الكيذة المكجدة عند السام عل صيخة عمله لتناوق الكاد عل تناد 
عمله بنظر الحامل» وحينئذٍ لا يسعه ترتيب آثار الضّحة التي يرى اله لا تتحقق 
إلّا بالالتزام با هو مُعتَمد عنده. 


فلن ظاهر حال العامل انه التزم بشرط الصّحة عنده. ولأنَّ شرط الصّحة 
عنده مقتض للفساد عند الحامل فاستظهار الحامل إلتزام العامل بشرط الصّحة 
الذي بيّناه يقتضي حمل عمله على الفساد بنظر الحامل» وهذا لا يسوغ له ترتيب 
آثار الضّحة على ما صدر عن العامل. 

الصورة الرابعة: هي عين الصورة الثالثة إِلّا انَّ الاختلاف بين الحامل 
والعامل في ضوابط الصّحة ليس بنحو التضاد والتعاند بل هو من قبيل اعتماد 
أحدهما لشرطٍ وعدم اعتماد الآخر له إلَّا انَّ غير المعتمد لذلك الشرط أو الجزء 
لايرى الالتزام به مانعاً من الصّحة. 

ومثاله: ما لوعلم الحامل بأنَّ العامل قد تزوّج من امرأةٍ بكر وكان يعلم بأنَّه 
عالم بشرائط صحة عقد النكاح؛ ويعلم أيضاً بأنَّه لا يتبنّى شرطية الاستئذان من 
الولي ولكنه لا يراه مانعاً من صحة العقد. فهل للحامل في مثل هذا الفرض انْ 
يبنى على صحة هذا العقد ويرتّب آثار الصّحة أو لا؟ 

الظاهر هو عدم جريان أصالة الصَّحة في هذا الفرض أيضأًء وذلك لعدم 
إحراز قيام السيرة على ترتيب آثار الصّحة في هذا الفرضء وليس لنا من طريقٍ 
آخر نتمسّك به للحكم بترتيب آثار الصّحة مع العلم بالاختلاف في المبنى 
بين الحامل والعامل بعد انحصار الدليل بالسيرة والتي هي دليل لبي لا لسان 
لهء فلأنّ من غير المعلوم تباني العقلاء على ترتيب آثار الصّحة في ظرف العلم 
بالاختلاف في شرائط الصّحة فلذلك يتعيّن الاقتصار على القدر المتيقّن من 


لحل ا اا ا 00 وض العَوا لييمج ١‏ 
معقّد السيرة والذي لا يشمل مورد هذا الفرض. 

الصورة الخامسة: ان يُفترض علم الحامل بأنَّ العامل بضوابط الصَّحة 
كا هي الصورة الثالثة والرابعة ويعلم بأئَّّها مختلفان في ضوابط الصّحة كا في 
الصورتين الثالثة والرابعة إلَاانَ الحامل في هذه الصورة يجهل بطبيعة الاختلاف» 
وهل هو بنحو التضاد والتباين أو هو من قبيل اعتماد الحامل لشرائط لا يراه 
العامل شرطاً في الصّحة إِلَا انّهِ لا يراه مانعاً أيضاً أو اعتماد الحامل لمانعيّة شيءٍ 
لايراه العامل مانعاً إِلّا انه لا يراه شرطاً أو جزءً. 

وفي هذه الصورة لا إشكال في عدم جريان قاعدة الصّحة بناءً على عدم 
جرياءها في الصورة الثالثة والرابعة» وأما بناءَ على جريانها في الرابعة ى] هو مبنى 
البعض فيمكن دعوى جريانها في هذه الصورة أيضاًء وذلك بدعوى قيام السيرة 
على ترتيب آثار الصّحة في ظرف الشك في طبيعة الاختلاف لاحتمال انه من قبيل 
الاختلاف في الصورة الرابعة» إلا انَّ الصحيح هو عدم جريانها حتى بناءً على 
جريان القاعدة في الصورة الرابعة» وذلك لان عدم إحراز قيام السيرة على ترتيب 
آثار الصّحة في هذه الصورة أوضح منه في الصورة الرابعة فإذا لم يكن قيام السيرة 
في الصورة الرابعة حُْرَّاً ففي هذه الصورة يكون عدم الإحراز اوضح. 
مناشيء الشك فى الصّحة: 


الشك في الصّحة تارةً ينشأ عن الشك في قابليّة الفاعل الذي يراد حمل 
عمله على الصّحةء وتارة ينشأ الشك نتيجة عدم الإحراز لقابلية الموضوع لان 


َلآ الهَجَنا 
تعرض عليه الصّحةء وهذا ما يُعبرَ عنه بالشك في قابليّة المورد» وتارة تكون 
القابلية والأهلية مُحرَّزة للفاعل والموردء والشك في الصّحة إنما ينشأ من احتمال 
فقدان الفعل للشرط أو اشتماله على المانع» فمناشيء الشك في الصّحة ثلاثة: 
المنشا الاول: 

أما المنشأ الأول للشك فهو القابليّة في الفاعل» ومعناه الشك في قابليّة 
الفاعل وأهليّته لأن يصدر منه الفعل الصحيح, كما لو كان منشأ الشك في 
الصّحة هو الشك في بلوغ من صدر عنه العقد أو كان منشأه الشك في تملّكه 
للمبيع أو كان منشأ الشك في صحة الطلاق هو الشك في عقل من أوقع الطلاق 
أو الشك في توكيله لولم يكن زوجاً. 

فهل تجري أصالة الصّحة لو كان منشأ الشك في الصّحة هو الشك في أهليّة 
الفاعل وقابليّته لأن يصدر منه الفعل الصحيح؟ 

اختلف الأعلام في ذلك. فذهب الشيخ الأعظم الأنصاري# وآخرون”") 
إلى جريان قاعدة الصّحة في ظرف نشؤ الشك في الصّحة عن الشك في قابليّة 
الفاعل» واستدلٌ الشيخ على ذلك بقيام السيرة العقلائية على ترتيب على آثار 
الضّحة في المعاملات في الأسواق رغم انَّ مقتضى الطبع فيها هو عدم الإحراز 
لقابليّة الفاعل» فأكثر الناس حين| يتعاملون في الأسواق بالبيع والشراء لا 


)١(‏ فرائد الأصول ‏ الشيخ الأنصاري ‏ جاص7017. مصباح الأصول - السيد المنوئي - ج” 
ص 59454. 


3 لسلس مهلج ١‏ 
يحرزون ان الطرف الذي يتعاملون معه انه مالك لا هو مُّقدِم على بيعه أو شرائه. 
ورغم ذلك فهم يتعاملون معه. مما يُعبّر عن انَّ العقلاء يرتَّيُونَ آثار الضّحة حتى 
في ظرف الشك في قابلية الفاعل. 

وفي مقابل ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري ذهب آخرون إلى عدم جريان 
قاعدة الصّحة في فرض نشؤ الشك في الصّحة عن الشك في قابليّة الفاعلء 
وأفاد العلامة الحلٌ والمحمّق الثاني" كما تُسب إليهم| انَّ القاعدة لا تجري إِلّا بعد 
الفراغ من إحراز الصّحة التأهليّة ويكون منشأ الشك في الصّحة الفعلية أمر 
آخر مثل الشك في فقدان الشرط أو وجود المانع» فحينم| يصدر الفعل عن فاعل 
لا نُحرز أهليّته لأنْ يصدر منه الصحيح كا لو كان مشكوك البلوغ فإنَّ الصّحة 
التأهلية لا تكون مَُرّزة لذلك لا تجري القاعدة في هذا الفرض لائَّها إن) تجري 
في فرص يكون فيها الحامل مُرِزاً لأهليّة الفاعل وقابليّته لصدور الصحيح منه. 

وما يُمكن انْ يُستدلٌ به لما أفاده العلامة الحلّ والمحقق الثاني هو الشك في 
قيام السيرة على ترتيب آثار الضّحة في فرض عدم الإحراز للصحة التأهليّة 
وأما ما استّشهد به الشيخ الأنصاري على قيام السيرة في هذا الفرض وان 
العقلاء يرتّبون آثار الضّحة على المعاملات في الأسواق رغم عدم إحرازهم 
لمالكية من يتعاملون معهم فهو وان كان صحيحاً كما أفاد السيد الخوئي”) 
)١(‏ قواعد الأحكام ‏ العلامة الحلي ‏ ج١اص‏ 215 تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - 


ج "ص اال جامع المقاصد_المحقق الكركي ‏ جل/اص/7 ١‏ 7. 
(؟) مصباح الأصول السيد الخوئي - جاص 7846 747. 


كر 01011 0 00001 
إلا ان منشأه ليس هو البناء على قاعدة الصّحة وإنم| هو ناشيء عن بنائهم على 
قاعدة اليد» ولهذا لابدٌ من التماس موردٍ لا تجري فيه قاعدة اليد وحينئبٍ سنجد 
إن الفقلاة الاير تبون آثار الصّحةاسع] لآ تكون ابل الفاعل عوزة. 

ونقاق #لاقوها لو تسدى ليع الذاو رتل راو عنم اكه ا وهر معاراف 
بذلك إِلَا اننا احتملنا انه تصدّى للبيع باعتباره وكيلاً» فلو شككنا في انَّهِ وكيل 
للمالك أو ليس بوكيل ففي مثل هذا الفرض هل يصح إدّعاء قيام السيرة على 
ترتيب آثار الصّحة على فعله؟» وهل يقدم العقلاء على الشراء منه وتسليمه 
للثمن دون التثبت والإحراز لوكالته؟. 

وكذلك لو أحرزنا انَّ المتصدي للتطليق لم يكن زوجاً وشككنا في أهليّته 
لان يُطلّقَه وذلك للشك في توكيل الزوج له فحينئذٍ هل يُرنّبٍ العقلاء آثار 
الطلاق الصادر من غير الزوج في فرض الشك في توكيله عن الزوج؟! 

فالصحيح كما أفاد السيد الخوئية هو عدم جريان قاعدة الصّحة مالم 
تكن قابليّة الفاعل لأنْ يصدر منه الصحيح مُرّزة إذ ليس ثمة وثوق بقيام 
السيرة على ترتيب آثار الصّحة في ظرف الشك في قابلية الفاعل. 
المعشأ الثاني: 

وأما المنشأ الثاني فهو ما لو كان الشك في الصّحة ناشئاً عن الشك في قابليّة 
المورد» ومثاله ما لو نشأ الشك في التذكية من الشك في قابلية المذبوح للتذكية 


١ ا وص الوا ليييمج‎ ١ 
كم لو احتملنا ان المذبوح كلب أو خنزير وليس شاة» فهل تجري قاعدة الصّحة‎ 
في هذا الفرض؟‎ 

الكلام هو الكلام والخلاف هو الخلاف. 

والصحيح هو عدم جريان القاعدة لعدم الوثوق بقيام السيرة العقلائية 
على ترتيب آثار الصّحة في ظرف الشك في الصّحة التأهلية أي في ظرف عدم 
الفراغ عن إحراز قابلية المورد لأنْ يكون معروضاً للصحة, فهذا المذبوح لَا 
كان من غير الحرّز انَّهِ قابل لأنْ يكون محلاً للتذكية الصحيحة لذلك لا يسعنا 
البناء على صحة التذكية وترتيب آثار التذكية» وذلك للشك في بناء العقلاء على. 
الصّحة في مثل هذه الموارد. 
المنشا الثالث: 

وأما المنشأ الثالث فهو ما لو كان الشك في الصّحة ناشئاً عن احتمال فقدان 
الشرط أو وجود المانع مع افتراض الفراغ عن إحراز الصّحة التأهليّة أو قل مع 
افتراض إحراز قابلية الفاعل لأَنْ يصدر من الصحيح وإحراز قابليّة المورد لأن 
يكون محلا للصحيح. 

ومثاله: ما لو أحرزنا إسلام المتصدَّي للتذكية وأحرزنا انّ المذكّى مما يقبل 
التذكية كالشاة مثلاً إلا انَّ الشك وقع من جهة احتمال عدم ذكر اسم الله حين 
التذكية» فهذا شك في فقدان الشرط أو احتمل ان الذبح كان بالليطة أو الزجاج 


وهذا ما يمكن التعبير عنه بالشك الناشىء عن احتمال وجود المانع او كان منشأ 
الشك هو احتمال تغذَّي الشاة على لبن الخنزيرة فقد يقال ان ذلك من الشك في 
وجود المانع. 

ولاريب في جريان القاعدة لو كان منشأ الشك هو احتمال وجود المانع أو 
فقدان الشرط مع ملاحظة التفصيل الذي بيّناه عند البحث عن مجرى القاعدة 
بلحاظ حال الفاعل. 


البناء على الصّحة منوط بإحراز أصل العمل: 

زد اقاقنة العهوة [اكانة سفت الكاء عل نض العمل الشتاذى من 
الغبى في ظرق الك في واتجديّة العمل المآق به الضوابط الصَّكةه إن القاغدة 
لكان ذا العى ذلك فس متو فتن موضوع القاعية لاحن عرد 
صدور العمل ممن يراد إجراء أصالة الصّحة على عمله؛ فما لم يرز اشتغال الغير 
بالعمل أو الفراغ منه فإِنَّ القاعدة لا تجريء إذ لا معنى لإجراء القاعدة على 
عمل قر عرز لحي كارتا : 

وبتعبير آخر: إِنَّ إجراء القاعدة لا يتم إِلَا بعد الفراغ من وجود أصل 
العمل الأعم من الصحيح والفاسدء فإذا أحرز وقوع العمل من الغير وشّكَّ 
في صحته أو فساده فحينئذٍ يقع البحث في جريان أصالة الصّحة في هذا العمل 
أو عدم جرياهاء أما لو وقع الشك في أصل وجود العمل فإنّه لا يصحٌ إجراء 
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القاعدة على عمل مشكوك التحققء إذ ان العقلاء لا يرتَّبُونَ آثار الضّحة على‎ 
عمل مشكوك التحقق خارجاً.‎ 

فلو ان زيداً هجر زوجته مدةً من الزمن ثم وقع الشك في انه طلقها أو م 
يُطلقهاء وإذا كان قد طلقها فهل انه أوقع الطلاق صحيحاً أو فاسداً فإنَّ العقلاء 
لا يبنون على صحة الطلاق والحال انم لا تحرزون أصل وقوعه؛ فالبناء على 
الصّحة إنم| يكون بعد إحراز أصل وقوع الطلاق. 

وهكذا لو وكّل أحدهم رجلاً في تزويجه من هند ثم شك انه أجرى العقد وفقاً 
للضوابط المعتبرة» وشك أيضاً في أصل إجراء الوكيل للعقد. ففى مثل هذا الفرض , 
لا يسوغ للموكل البناء على صحة العقد وترتيب الأثر عليه» وذلك لأنّهِ غير محرز 
لأصل إجراء العقد» نعم لو كان الإجراء للعقد قد تم إحرازه ووقع الشك بعدذلك 
في التزام الوكيل بضوابط الصّحة فحينئذٍ لا مانع من البناء على صحة العقد الذي 
أجراه الوكيل وترتيب الآثار الشرعية على ذلك العقد الْمحرّز الوقوع. 

وبناءً على ما ذكرناه يتضح عدم جريان أصالة الصّحة في الأفعال ذات 
العناوين القصدية مالم يُحرَزْ قصد العنوان من الفاعل» وذلك لأن عدم إحراز 
قصد العنوان يُساوق عدم إحراز أصل العمل الذي قلنا إِنَّ القاعدة لا تجري في 
ظرف عدم إحراز وجوده. 

فلو انّ وصيّ الميت أو وليّه استأجر أحداً للصلاة عن الميت أو الصوم أو 
احج عنه فإنّه لا يكفي للبناء على صحة ما صدر من الأجير من صلاةٍ أو حج 
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برّد العلم بصدور الصلاة أو الحج من الأجير إذا لم يُحَرَزْ قصده النيابة عن 
الميت» فمجرّد صدور الصلاة أو الحج من الأجير لا يُساوق صدور العمل 
المستأجّر عليه لاحتمال انه صل أو حجّ عن نفسه أو عن ميتٍ آخر» فلا يصح 
البناء على براءة ذمة الميت إِلّا بعد إحراز صدور العمل من الأجير بقصد النيابة 
عن الميت. فإ مجموع الأمرين وهما صدور العمل وقصد النيابة يتحقق بهم) 
الإحراز لأصل العمل وحينئذٍ لو تحقق ذلك فإنّه لا مانع من إجراء أصالة 
الصّحة والحكم ببراءة ذمة الميِّت لو وقع الشك في صحة عملي النائب لاحتمال 
إخلاله بشرطٍ من شرائط الصّحة أو اشتمال عمله على ما يمنع من الصّحة. 

وهكذا لو علم الرجل بأنّ زوجته التي نقت من حدث الحيض قد 
استحمّت ووجدها غسلت رأسها وجسدها إِلَا انَّه شك في ائََّا قصدت من 
افيف نتنا: السك ةدا وك هين أن قصبووت لتم فته ا 
الفرض لا يسعه البناء على طهارتها من الحدث وترتيب الآأثر على ذلك,» إذ 
انَّ الغسل من العناوين القصدية: فلا يتم إحرازه إِلَا بإحراز قصد الغسل من 
الاستحمام نعم لو أحرز قصدها الغسل من الاستحمام وشك في وجود مانع 
من الصّحة أو فقدان شرط فحينئنٍ يكون له البناء على صحة غسلها. 


التعارض بين الاستصحاب وأصالة الصّحة: 
إنَّ الصور المحتملة ثبوتاً للتعارض بين الاستصحاب وقاعدة الصّحة هي 


ثلاث صور: 
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الصورة الأولى: هي لو كان الشك في الصّحة ناشئاً عن الشك في قابليّة 
الفاعل» كما لو شككنا في صحة البيع بسبب الشك في بلوغ البائع» فهنا لو كنا 
نقول بجريان قاعدة الصّحة فإَّا تكون معارّضة باستصحاب عدم بلوغ البائع 
المقتضى لعدم صحة البيع. 

فالاستصحاب يقتضي الفساد والقاعدة تقتضي الصّحة فأمّما يتقدم على 
الآخر 

والجواب: هو انَّه بناءَ على ما ذكرناه من عدم جريان قاعدة الصّحة إذا كان 
منشأ الشك فيها هو قابلية الفاعل فَإنّه ل تعارضء وبذلك يجري الاستصحاب 
المقتضي للفساد دون القاعدة. إِلَا انَّ جريانه ليس بملاك تقدّم الاسبتصحاب 
على أصالة الصّحة وليس بملاك انَّه أصل موضوعي. وإنم| هو بملاك انَّ هذا 
الفرض ليس مورداً لأصالة الصّحة. 

وأما بناءً على جريان قاعدة الصّحة في ظرف كون المنشأ للشك هو قابلية 
الفاعل ى) هو مبنى الشيخ الأنصاري”" فإِنَّ ّدم هو قاعدة الصّحة حتى بناء 
على القول بعدم أماريّتها ونا أصل مُحرِزء وذلك لان جريان قاعدة الصّحة لن 
يكون إلا بعد إحراز قيام السيرة على ترتيب أثر الصّحة فإذا كان قيام السيرة 
على ترتيب أثر الضّحة في ظرف الشك في قابليّة الفاعلٌ محرّزأًء فذلك في قوة 
النص على تخصيص دليل الاستصحاب. فإحراز السيرة الممضاة في هذا المورد 
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يكشف عن عدم حكم الشارع بحجيّة الاستصحاب في هذا المورد. 

الصورة الثانية: انْ يكون منشأ الشك في الصضّحة هو الشك في قابليّة المورد. 
كما لو وقع الشك في صحة البيع نتيجة الشك في كون المبيع خلاً مع افتراض انَّ 
لمبيع كان حر الخمرية قبل البيع فاحثٌمل انه انقلب خلا ثم وقع عليه البيع. 

فمقتضى أصالة الصّحة هو الحكم بصحة البيع» ومقتضى استصحاب 
خمريّة المبيع هو فساد البيع» فمؤدّى القاعدة يتعارض مع مؤدّى الاستصحاب 
فَأمّّما يتقدم على الآخر؟ 

والجواب: هو انَّه بناء على عدم جريان القاعدة عندما يكون منشأ الشك 
هو القابليّة في المورد يكون الجاري في الفرض هو الاستصحاب. وأما بناءً على 
جريان القاعدة فهي المتقدمة بنفس الوجه المذكور في الصورة الأولى. 

الصورة الثالثة: انْ يكون منشأ الشك هو الإخلال بشرطٍ من شرائط 
الصَّحة أو اشتمال الفعل على ما يمنع من الصّحة مع إحراز قابلية الفاعل 
والمورد للصحة. 

ومثاله: ما لو وقع الشك في صحة عقد النكاح نتيجة الشك في إذن الولي أو 
وقع الشك في صحة الطلاق نتيجة الشك في سلامة اللفظ من اللحن أو وقع 
الشك في صحة البيع نتيجة الشك في إجراته بالعربية. 

فمقتضى أصالة الصّحة هو البناء على صحة عقد النكاح المشكوك في 
صحته. ومقتضى الاستصحاب هو الفساد, إذ انَّ عدم الزوجية كان حرا 
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قبل العقد ونشك في وقوعها بعده فنستصحب عدم وقوعهاء وهذا هو معنى 
اقنقناء الاتمديطا تالفنا 

وكذلك هو الحال في الطلاق وعقد البيع فإن النقل والانتقال كان موز 
العدم قبل البيع ونشك في وقوغة بغده فسعصيدِب عدم تمق النقل والانتقال 
ذا التقد وعدا معى أحنالة الفناة المتعقى نواشظة الاتعطتتات: 

فهل يتقدم استصحاب الفساد أو انَّ المتقدّم في هذا الفرض هو أصالة 
الضَّحة؟ 

والجواب: هو انَّ الذي يتقدّم في الفرض المذكور هو أصالة الصّحة سواء. 
قلنا بأنَّا أمارة أو أصل مُحرز وذلك لنفس الوجه الذي ذكرناه في الصورة 
الأو فإنّه 1 كاتيك السديررة المنفناة:نها رو قرامينا .هذا القرهى مل ترتيين 
أثر الصّحة فذلك في قوة النص على تخصيص دليل الاستصحاب. فلو كانت 
حجيّة الاستصحاب ثابتة في هذا الفرض لكان معناه انَّ قيام السيرة على ترتيب 
آثار الضّحة في هذا الفرض غير تمضى من قبل الشارع وهو خلّف الفرض. 

وثمة وجه آخر لتقديم أصالة الصّحة على أصالة الاسمتصحابء وهو انَّه لو 
كان البناء هو تقديم الاستصحاب في هذا الفرض لكان ذلك مقتضياً لعدم وجود 
موردٍ تجري فيه أصالة الصّحة أو لكان ذلك مقتضياً لندرة وجود موردٍ تجري 
فيه أصالة الصّحة وهذا معناه لغويّة القاعدة أو قل إِنَّ ذلك مساوق للردع عن 
القاعدة» وهذا ما لا يمكن الالتزام به فتعيّن تقدّم القاعدة على الاستصحاب. 


ون ذلك إن القاعدة 1) كان موود جريانا ميخصرا بالغورة العالفة بعد 
البناء على عدم جرياهها في ظرف الشك في قابليّة الفاعل وقابليّة المورد. فلو كان 
البناء هو تقدّم الاستصحاب في هذه الصورة فهذا معناه انّه لا مورد لجريان 
القاعدة أصلاً لأنّه ما من مورد من موارد الصورة الثالثة إِلّا وهو مُعارّض 
بأصالة الفساد واستصحاب العدم. 

ثم إن بها ذكرناه ينضح تقدّم أصالة الصّحة على أصالة الاشتغال بالنسبة 
للضورة الثالثة: فمن شك فى صحة والجب من الواجبات فَإنَّ قاغدة الاشتغال 
تقتضي المنجزيّة وعدم فراغ الذمة عما أُحرز اشتغاها به» وقاعدة الصّحة تقتضي 
ترتيب آثار الصّحة الموجب لفراغ الذمة من التكليف. 

فلو شك المكلّف في صحة صلاة من صلَّ على الميت فإِنَّ قاعدة الاشتغال 
تقتضي عدم فراغ ذمته عن التكليف الكفائي» ومقتضى قاعدة الصّحة هو 
تصحيح صلاة من صل على اميت وهو ما يعني فراغ ذمة الحامل من التكليف 
الكفائي بالصلاة. 

فالمتقدّم في مثل هذا الفرض هو أصالة الصّحة بنفس الوجهين المذكورين» 
وأما المتقدّم في الصورتين الأولى والثانية فهو أصالة الاشتغال لا لأنّه أصل 
موضوعي بل لأنَّ أصالة الصّحة لا تجري في ظرف الشك في قابليّة الفاعل 
وقابليّة الموردء نعم بناء على جريان القاعدة في الصورتين فهي المتقدّمة على 
أصالة الاشتغال بالتقريب المذكور في الصورة الأولى. 


اك 


ديان معنى المّاعدة 

قاعدة الإلزام المستندة إلى مثل ما رُوي عن أبي الحسن]ا9ة انه قال: 
«ألزموهم با ألزموا به أنفسهم»' '“» من القواعد المجعولة ‏ بناءً على تماميتها - 
لغرض التوسعة ورفع الكلفة عن المعتنقين لمذهب أهل البيت28 وذلك نظراً 
لاختلاطهم بِمّن لا يدينون بمذهب أهل البيت 80 ويتبتّون أحكاماً يتنافى 
بعضها أو الكثير منها مع مذهب أهل البيت822. فالقاعدة جعلت لتكون 
حرجا لما قد يترتب من آثار الأحكام المتبئّاة من قبل المخالفين والتي لو لا هذه 
القاعدة لكان من اللازم شرعاً ترتيب الآثار الواقعية الذي قد يُوقع المعتنقين 
لمذهب أهل البِيت١إي‏ في الكلفة فيكون موجباً للوقوع فيما ينافي التوسعة. 

فمفاد هذه القاعدة إجمالاً هو صحة إلزام المخالف ب يدين به من أحكام 
وان كانت منافية لمذهب أهل البيت222 إذا كان في إلزامه بها نفع يرجع إلى 
الإمامي أو نفيٌ لكلفةٍ تترنّبِ من عدم الإلزام. 

ومثال ذلك: ما لو طلّق المخالف زوجته دون شهود ى| هو مقتضى مذهبه 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ج77ص 7١‏ باب 7 من أبواب ميراث المجوس 
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فإنَّ طلاقه بنظر الإمامية باطل إِلّا انه يصح للإمامي بمقتضى قاعدة الإلزام 
التزوّج من تلك المرأة» وذلك لالتزام المخالف بصحة طلاقه فتزوّج الإمامي 
من زوجة المخالف إلزام للمخالف ب يلتزم به ويتعبّد به من صحة الطلاقء إذ 
انَّ الأثر المترتب عن البناء على صحة طلاق الغير هو صحة الزواج من مطلّقته 
بعد انقضاء عدَّتهاء لذلك يكون زواج الإمامي من مُطلّقة المخالف إلزاماً له بها 
يلتزم به. 

فالقاعدة اقتنضت صحة الزواج من مطلّقة المخالف رغم انَّ الطلاق باطل 
واقعاً بحسب الفرض. والأثر الواقعي المترنَّبِ على بطلان الطلاق هو عدم 
صحة الزواج من المطلّقة» لائّها باقية على زوجيّتها لمن طلّقهاء إلا اله ونظراً 
لكون اُوقِع للطلاق مخالفاً اعتبر الشارع -ى] هو مفاد القاعدةانَّ هذا الطلاق 
بحكم الصحيح واقعاًء ولذلك جاز ترتيب آثار الصّحة عليه. 
مدرك القاعدة: 

عمدة ما يستدل به على القاعدة هي الروايات» وهي روايات مستفيضة» 
وفيها ما هو معتير سئنداً. 

منها: ما رواه الكليني بسنده عن عبد الله بن محرز قال: «قلت لأبي عبد 
اللْهسقة: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه. فقالا2ة: المال كله لابنته» وليس 
للأخت من الأب والأم شيء؛ فقلتٌ: فإنا قد احتجنا إلى هذاء والميت رجل من 
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هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة» قالءائةٍ: فخذ ها النصف منهم كما يأخذون 
منكم في ستتهم وقضاياهم». قال ابن أذنية: فذكرتٌ ذلك لزرارة» فقال: «إِنَّ 
على ما جاء به ابن محرز لنوراً»”". 

ورواه الشيخ بسندٍ آخر عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز وزاد: 
«خذهم بحقك ني أحكامهم وسّتهم كما يأخذون منكم)"". 

ومفاد الرواية هو انَّ عبد الله بن محرز سأل الإمامياية عن رجل مات وله 
بنت وأخت فأجابه الإمامءية ب| عليه الحكم واقعاً وهو عدم استحقاق الأخت 
لشيءٍ من ميراث الميِّت. وذلك لوجود بنتٍ له فهي تحجب من دونها في الطبقة 
فترث من أبيها النصف فريضة والنصف الآخر بالقرابة. 

ثم إنَّ عبد الله بن محرز ذكر انَّ اميت من المخالفين وإِنَّ اخته ممن يدين 
بمذهب أهل البيت80 فأجاب الإمامائة انَّ ذلك يُصحّح للأخت الأخذ 
لنصف تركة الميت نظراً لكون ذلك هو ما يدين به المخالفون» فهم يُورّئُون 
البنت نصف التركة ويوّرثون النصف الآخر للعصبة المنحصرة في مفروض 
المسألة في الأخت. 

ووجه دلالة الرواية على قاعدة الإلزام هو انَّ الأخت رغم عدم استحقاقها 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج7١ص ١98‏ باب 4 من أبواب ميراث الأخوة 

والأجداد حديث١‏ . 


(7) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العامل ‏ ج7١ص ١08‏ باب 4 من أبواب ميراث الأخوة 


والأجداد حديث7. 
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بنظر الإمامية لشيء من ميراث أخيها مع وجود بنتٍ له إلا انَّ الإماملقة أفاد 
أنه وباعتبار ان الميّت وبنته من المخالفين وهم يرون بحسب مذهبهم انَّ للأخحت 
الحق في نصف التركة؛ لذلك صم للأخت أخذ النصف إلزاماً لهم بم| يلتزمون به. 
وأفاد الإماماة في توجيه ذلك بأنَّ المخالفين لو اتفق ليت إمامي انْ كانت 
له أخت من أهل الخلاف لأخذوالها نصف تركته لولم يلف سوى بنتٍ واحدة 
وأحت 
وأفاد الإماماية في الزيادة المروية عن جميل عن عبد الله بن محرز انَّ النصف 
حق للأخت بمقتضى حكم المخالفين» وهو ما يُصِحّح أخذه نظراً لكوم لا 
يتوقفون في أخذه لو اتفق انَّ الميت كان إمامياً وكانت الأخت من المخالفين. 
والظاهر انَّ الرواية مطلقة من جهة فروض الميراث التي يكون فيها 
الإمامي مستحقاً للتركة أو لشيء منها بمقتضى أحكامهم وإِنْ كان غير مستحقٍ 
بمقتضى أحكام المذهب الإمامي, فلا تختص الرواية بموردها. بل الظاهر انَّا 
غير مختصة بفروض الميراث بل هي شاملة لمطلق الأموال المستحمّة بالعقود 
والإيقاعات والضمانات وغيرهاء فكل مال يرونه بحسب مذهبهم حقاً لآخر 
فإِنَّ للإمامي الحق في أخذه لو كان هو من يرونه صاحب الحق بحسب مذهبهم. 
فهذا هو مقتضى إطلاق قولهاية: «خذهم بحقك في أحكامهم 
وقضاياهم...» بل لا يبعد ظهور الرواية فيها يعم مطلق الآثار المترتّبة على 
الأحكام المتبنّاة عندهم كصحة التزويج من مطلّقة المخالف. فإِنَّ عنوان الحق 
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يصدق على مثل ذلك؛ فيصحٌ انْ يقال انَّ للإمامي الحق في ان يتزوج من مطلّقة 
المخالف. 

نعم يمكن الإيراد على الرواية بدعوى انبا مختصة با لو كان الحق الذي 
تقتضيه أحكامهم هو من قبيل الحقوق التي لو اتَّفْقَ ان كان على الإمامي 
بحسب مذهبهم لأخذوه منه قهرأء فالرواية ليست صالحة للاستدلال على 
قاعدة الإلزام وإنما هي من أدلة قاعدة المقاصّة النوعية والتي تقتضيى صحة 
الأخذ منهم في الموارد التي لو اتفق العكس لأخذوه من الإمامي. وقاعدة 
الإلزام أوسع من ذلك بحسب الفرض فهي تُصحّح ترتيب الآثار على ما 
تقتضيه أحكامهم مطلقاً إذا كان في ترتيب الأثر نفع يعود على الإمامي أو كان 
في ترتيبه نف للكلفة عن الإمامي. 

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد 
عن عل بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن نظِة عن المطلّقة على غير السنّة أيتروجها 
الرجل؟» فقالكٌة: «ألزموهم من ذلك با ألزموه أنفسهم وتزوّجوهن فلا بأس 
بذلك)”2. 

وتياك عزاو تنك بجا فى مار رد مرا لاز ا 
طُلّقت على غير السنّة أن يتزوجها؟ فقال: نعم» فقلتٌ له: ألستّ تعلم ان علي 


)١(‏ تهذيب الأحكام ‏ الشيخ الطوسي ‏ ج48 ص08 حديث4 2٠١‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر 
العاملي ج77”'ص 7 باب 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث0. 


1 لوس لوال هيج ١‏ 
بن حنظلة روى: «إياكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّ فإمهن ذوات أزواج»: 
فقال: يا بني رواية عليّ بن أبي حمزة أوسع على الناس» روى عن أبي الحسن اق1 
انه قال: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجهن فلا بأس بذلك)2". 

ومنها: ما رواه الشيخ بسنده عن عبد الله بن جبلة عن عدة عن علي بن أبي 
حمزة عن أبي الحسننجْة انه قال: «ألزموهم با ألزموا أنفسهم)”". 

ووجه الاستدلال هذه الروايات واضح. فهي ظاهرة في تصحيح التزوّج 
من المطلّقات على غير السنّه على أساس انَّ ذلك هو ما يلتزمون به في أحكامهم: 
فتصحيح الزواج من مثل هؤلاء المطلّقات إلزام للمخالفين ب| يلتزمون به من: 
أحكام. 

وما يمكن إيراده على الاستدلال بقوله: «ألزموهم من ذلك بما ألزموه 
أنفسهم» هي ائَّا ليست ظاهرة في الإطلاق نظراً لاحتمال ان المراد من قوله: 
«من ذلك» إشارة إلى الطلاق» فتكون الرواية خاصة بموردها ولا تعم جميع 
الأحكام المتبئّاة من قبل المخالفين. 

نعم ما رواه الشيخ عن ابن أبي حمزة في موضع آخر ظاهر في الإطلاق حيث 
)١(‏ تهذيب الأحكام ‏ الشيخ الطوسي ‏ ج8 ص4 ه حديث9 .٠١‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر 

العاملي ‏ ج717 ص /١‏ باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث5. 
(7) تبذيب الأحكام ‏ الشيخ الطوسي ‏ ج94 ص”777 حديث17» وسائل الشيعة (آل البيت) الخر 

العاملي ‏ ج7"ص ١08‏ باب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد حديث5. وباب 7 من 


أبواب ميراث المجوس. 


داك الاين ا 00 
أفاد انَّ الإمام له قال: «ألزموهم با ألزموا به أنفسهم» إلا انه نظراً لاستبعاد 
تعدد الرواية يقع الشك فيم| هو الصادر واقعاً عن الإمامناكْة وهل هو ما يقتضي 
الإطلاق أو ما يحتمل التقييد» ولذلك لا يسعنا التمسّك بالرواية المقتضية 
للإطلاق لاحتمال انَّ الصادر واقعاً هو ما يحتمل التقيبد بل إنَّ صدور ما يحتمل 
التقييد أقرب نظراً لاتحاده مع ما رواه جعفر بن سماعة عن علي بن أبي حمزة» هذا 
كله لو بنينا على تمامية الرواية سندا. 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن طاووس قال: 
«قلت لأبي الحسن الرضاءئة: إنَّلي ابن أخ» زوجته ابنتي» وهو يشرب الشراب 
ويكثر ذكر الطلاق» فقالءيِة: إِنْ كان من إخوانك فلا شيء عليه وإِنْ كان من 
هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق» قلتٌ: قد روي عن أبي عبد اللهلة: انه إياكم 
والمطلّقات ثلاثاً في مجلس فَإئَّنَّ ذوات الأزواج؛ فقال/29: ذلك من إخوانكم 
لامن هؤلاء. إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم)”". 

ومنها: ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ل3: سألته 
عن الأحكام. قالئة: «يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون7, 

وتقريب الاستدلال برواية ابن طاووس هو انَّ الإمامظٌة بعد ان أجاب 
(١)عيون‏ أخبار الرضاءكة الشيخ الصدوق -ج "“ص77/7 حديث؛ لاء وسائل الشيعة (آل البيت)- 

الحر العاملي ‏ ج 77ص 0 باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث١١.‏ 


(1) الاستبصار_الشيخ الطوسي ج 4 ص18 ١‏ حديث١٠»‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_الحر العاملٍ 
-ج١7ص‏ 108 باب 4 من أبواب الأخوة والأجداد حديث؟. 


14 فوس لوال لييمج ١‏ 
عن مورد سؤال السائل وانَّ الحكم بحرمة الزواج من المطلّقات ثلاثاً لا يشمل 
مطلّقات المخالفين» بعد ان أجاب بذلك علَّل ما أفاده بكبرى كلية وهي: «إنَّ 
مَن دان بدين قوم لزمته أحكامهم». 

لامع ١‏ ممع دراه سيسات المخالفين لم يكن إِلَا تطبيقاً 
لهذه الكبرى الكلية» وعليه يصمٌّ التمسك بها في غير مورد سؤال السائل. 

ولأنَّ مفاد الكبرى الكلية هو صحة إلزام كل متديّنِ بدين بمقتضى ما يدين 
به من أحكام كانت هذه الكبرى مطابقة لمفاد القاعدة التي نبحث عن حجيّتها. 

وما قد يقال إِنّ الكبرى لا تشمل المخالفين نظراً لكوننا وإياهم على دين , 
واحد. فلا يصح إلزامهم ب| يختلفون وإيانا فيه لانَّ الكبرى إنما تُصحّح إلزام 
من نختلف وإياهم في الدين. 

فجوابه انَّ لمراد من الاختلاف في الدين شامل لمن نختلف معهم في المذهب 
بقرينة انَّ مورد السؤال كان عمِّن نختلف معهم في المذهبء ولا يصح ان يكون 
التعليل والإطلاق با هو أجنبي عن مورد السؤال والجواب. 

ويلك تَصَيم اللقزلاب إن ذغوئ :ان مقاة لكر جو لزوة ان يتزع كل 
ذي دينٍ با يدين به من أحكام. فلا دلالة لها على صحة إلزامهم ب| يلتزمون به. 

قفا الكروف نعلا هو ان من :طلق مج القن ذوةةنالانا لزه قراقهاة 
وذلك لالتزامه بأن الطلاق ثلاثاً موجبٌ للبينونة» وأما ان لغير المخالف ترتيب 
الأثر على طلاقه والتزوّج من مطلّقتهء فهذا ما لا يقتضيه مفاد الكبرى. 


تاك ادلي 0000012121 0 0 00 

والجواب عن هذه الدعوى ينضح مما ذكرناه من انَّ مورد الرواية هو إلزام 
المخالف ب يلتزم به» فالإمام صحّح للسائل أخذ ابنته من مطلّقها رغم انَّ 
الطلاق ليس صحيحاً بنظر السائل الإمامي, ثم انَّ الإمام صحّح له تزويجها 
بقرينة انَّه فسّر المروي عن الإمام الصادق ني بأن المطلّقات ثلاثاً ذوات أزواج 
بها لو كان المطلّق من أهل الولاية» وأما لو كان المطلّق من المخالفين فيصحٌ 
الزواج من مطلّقتهه فمفاد كلام الإمام ليا انه ليس على الأب من غضاضة في 
انْيُرْوّجٍ ابنته المطلّقة على غير السنّة بعد ان كان المطلّق لها من المخالفين. 

وعليه فمورد الرواية قرينة على انَّ مفاد الكبرى الكلية هو صحة إلزام 
المخالفين ب| يلتزمون به من أحكام. 

وكذلك هو مفاد معتبرة محمد بن مسلم حين سأل الإمامنية عن الأحكام 
أي المواريث فأجابه: «انّه يجوز على أهل كلَّ ذوي دين ما يستحلّون)». 

فأهل الدين يشمل من نختلف معهم في المذهب بقرينة مورد السؤالء 
ويجوز عليهم معناه يمضي عليهم ما يستحلونه لأنفسهم بمقتضى أحكامهم. 
فهم يستحلون بمقتضى دينهم وأحكامهم توريث العصبة مثلاً ما بقي من تركة 
الميت بعد إعطاء البنت أو البنتين ما هو مفروض لا أو لهماء فلاَّم يستحلون 
ذلك فلهذا يصح للعصبة من أهل الولاية أخذ ما بقي من تركة ميّتهم المخالف 
إذا لم يخلّف إِلَّا بن مثلاً أو بناتٍ من أهل المخلاف. 


ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن جعفر العلوي عن أبيه قال: سألتٌ أبا 


1/4 سح لمَوا حيمج ١‏ 
الحسن الرضائيٌة عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال لي: «إنَّ طلاقكم لا يحل 
لغيركم وطلاقهم يحل لكم. لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها»”". 

ومفاد الرواية ان أحدكم لو طلّق ثلاثاً في مجلس فإن طلاقه لا يُصحّح 
الزواج من مطلّقتكم., لانّكم لا ترون الطلاق ثلاثاً موجباً للفراق» وأما لو ان 
احد المخالفين طلّق زوجته ثلاثاً في مجلس فإنّه يحل لكم الزواج من مطلَّقَته لانه 
يرى ان طلاقه موجبٌ للبينونة. 

فالظاهر من الرواية انَّ منشأ التصحيح للزواج من المطلّقات ثلاثاً هو انَّ 
المخالفين يرون ذلك موجباً للبينونة لذلك صحّ إلزامهم با يلتزمون. 

فالتعليل مشعر بالإطلاق إِلَا انه لا يرقى لمستوى الظهور فلعلّه مختص 
بمورد الطلاق» فيصح التمسّك به لمطلق الطلاق على غير السنّة الصادر من 
المخالف إلا انه لا يصحٌ التمسّك به في غير مورد الطلاق كالضمانات والديون 
غيرها. 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألتٌ 
الرضاءكة عن ميّتِ ترك أمَّه وأخوةً وأخوات, فقسَّم هؤلاء ميراثه. فأعطوا 
الأم السدس وأعطوا الأخوة والأخوات ما بقيء فمات الأخوات فأصابني من 
ميرائه فأحببت انْ أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه 
القسمة أم لا؟» فقال20ة3: بلى» فقلتٌ: انَّ أم الميّت فيم| بلغني قد دخلت في هذا 


)١(‏ الاستبصار_الشيخ الطوسبي جاص 7947 حديث4» وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العامل- 
ج١7‏ ص لا باب من أبواب مقدمات الطللاق وشرائطه حديث9. 


ذاككة الاين 000010111 000 
الأمر أعني الديقة فشكت قليلاً ثم قال كا : خذه)0". 

ووجه الاستدلال بالرواية انَّ الظاهر من تصحيح الإمام ةا أخذ الحصة 
التي نالت السائل من ميراث الأخت أو الأخوات ‏ رغم انَّنَّ ورثن المال 
من ميتهنً على غير وجه حق ‏ هو قاعدة الإلزام» إذ لا مصحّح لذلك سوى 
القاعدة بعد افتراض انَّ ما أعطي للأخوات من ميراث الميت رغم وجود أمه ل 
يكن حقا لهن فيكون ما خلفوه بعد موتهن مَنْ حصة من ورثنه ليس ميراثاً ل هن 
واقعاًء فلا بدَّ من إرجاعه إلى مستحقه وهي أم الميت, فإجازةٌ الإماماة تملك 
السائل للحصة التي نالته من ميراث الأخوات لا وجه له سوى قاعدة الإلزام» 
وهذا ما فهمه السائل بقرينة انه تومّم انَّ إجازة الإمام قد لا تكون جارية في 
فرض رجوع الأم بعد القسمة لمذهب أهل البيت #2 نعم لا إطلاق في الرواية 
يمكن التمسك به لإثبات عموم القاعدة. 

ثم انَّ رواياتٍ أخرى عديدة وردت في أبواب الطلاق والميراث يظهر منها 
ما يمكن الاستناد إليه لإثبات حجية القاعدة في الجملة. 

ومجموع ما ذكرناه من الروايات ومالم نذكره يفوق حدّ الاستفاضة. وهو 
ما يوجب الوثوق بالصدور في الجملة ويصحح اعتهاد القاعدة والإذعان 
بحجيتهاء نعم ما يقتضي من الروايات حجيّة القاعدة على سعتها بحيث يشمل 
ما هو أوسع من أحكام الطلاق والمواريث لا يبلغ حدّ الاستفاضة؛ لذلك لابدٌ 


١59 عهبذيب الأحكامالشيخ الطوسي ج4 ص4 77 حديث17»؛ وسائل الشيعة حديث7 7ص‎ )١( 


باب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد حديث5. 


| لس الَوللففهيلج ١‏ 
من التتّت من أسناد ما يقتضي الإطلاق» والظاهر انَّ أتمّ الروايات المقتضية 
للإطلاق سنداً ودلالة هي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفرنئة وقد ذكرنا 
تقريب دلالتها على الإطلاق. 

والاستشكال على إطلاق المعتيرة من جهة انَّ السؤال كان عن الأحكام 
- المواريث - فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة الإطلاق من قولهظًة: «يجوز 
على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون» ليس تامأ وذلك لأن ما يُعير عنه بالقدر 
المتيقّن في مقام اتتخاطب لا يصلح قرينةً على عدم إرادة الإطلاق كا تقح ذلك 
في محله. 
الأحكام الأو لية ومشّضيات القاعدة: 

تين ما تقدم في بيان مفاد القاعدة وما تقدم في بيان مدركها انَّ دليل قاعدة 
الإلزام حاكم على أدلة الأحكام الأولية» وذلك لنظره إليها واعتبار تقدّم 
مقتضى الإلزام على مقتضيات أدلة الأحكام الأولية» فقاعدة الإلزام بمقتضى 
دليلها تجري في عين موضوعات الأحكام الأولية بعد نفيها لآثار هذه الأحكام 
الأولية» أو قل بعد نفيها للأحكام الأوليّة الجارية على عين موضوع القاعدة» 
فدليل الحكم الأولي للطلاق مثلاً يقتضي فساد الطلاق دون شهود, والأثر 
الشرعي المرنّبٍ على هذا الحكم الأولي بالفساد هو بطلان الزواج من المطلّقة 


دون شهود. 


فالمطلّقة دون شهود هي موضوع الأثر الشرعي أعني فساد الزواج منهاء 
وقاعدة الإلزام تجري على نفس الموضوع فتقتضي صحة الزواج على خلاف ما 
تقتضيه أدلة الأحكام الأولية» فدليل قاعدة الإلزام إذن ناظر لأدلة الأحكام 
الأولية ونافٍ لماء فهي حكومة جارية في عقد الحمل أي في مرتبة الحكم. كما 
هي حكومة نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية. 

وعليه يكون المتحصّل من ذلك هو انَّ كلاً من الأحكام الأولية ومقتضيات 
قاعدة الإلزام أحكام واقعية» غايته انَّ الأحكام المقتضاة للقاعدة متقدّمة على 
الأحكام الأولية في الموارد التي تجري فيها القاعدة» فكأن| الأحكام المستفادة 
من دليل القاعدة أحكام واقعية ثانوية. 

فالحكم الأولي مثلاً للمطلقة دون شهود هو البقاء على الزوجية وعدم 
صحة الزواج منهاء وهذا الحكم لا يختص بم لو كان الموقِع للطلاق إماميأء 
فحتى لو كان الموقِع للطلاق الفا فإنَ طلاقه باطل واقعاًء والزواج من مطلّقته 
باطل واقعاًء نعم لو أراد الإمامي الزواج من مطلّقة المخالف على غير السنّة فإنَ 
قاعدة الإلزام تقتضيى صحته على خلاف ما يقتضيه الحكم الأولي» وتصحيح 
زواج الإمامي من المطلّقة على غير السنّة كان على أساس طروء عنوان الإلزام 
على موضوع ال حكم الأولي. 

فتصحيح زواج الإمامي من المطلّقة على غير السنّهَ حكم واقعي ثانوي 
جار على نفس موضوع الحكم الأولي بعد طروء عنوان الإلزام. 


184 0 1 27711 وَضح التؤا يل م.ج ١‏ 


جربان الماعدة على غير المسلم: 

إن القدرالمتيقّن ممن يصحٌ إلزامه بمقتضى دليل القاعدة هو المسلم المخالف. 
وذلك لان مورد تمام الروايات التي اسُّند إليها لإثبات حجيّة القاعدة هم أهل 
الخلاف من المسلمين؛ نعم يمكن التمشّك لإثبات دعوى الإطلاق والشمول 
لغير المسلمين بمثل معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفرناظة قال: «يجوز على 
أهل كلّ ذوي دين ما يستحلُون»”", فهذه المعتبرة ون كان موردها المسلمين من 
أهل الخلاف حيث ان محمد بن مسلم كان يسأل فيها عن الأحكام؛ والذي يظهر 
من ذلك انَّ نظره كان إلى المواريث التي هي مورد خلاف بيننا وبين المخالفين» 
فالمعتبرة وإِنْ كان موردها ذلك إلا انَّهِ لا يمنع من ظهورها في الإطلاق. 

وكذلك يمكن تأييد دعوى الإطلاق والشمول لغير المسلمين برواية عبد 
الله بن طاووس حيث أفاد الإمام لي في ذيلها بقوله: «إِنّه مَن دان بدين قوم 
لزمته أحكامهم)”". ْ 

وعليه فلو ان نصرانياً طلَّقَ زوجته وفقاً للضوابط الُعتّمدة في دينهم وكان 
ذلك الطلاق باطلاً عندناء فإنَّ ذلك لا يمنع من صحة الزواج من مطلّقته 
إلزاماً لهم بم| يلتزمون. 
)١(‏ الاستبصار_الشيخ الطوسي ج# ص58 ١‏ حديث١٠»‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_الحر العاملٍ 

-ج77اص 168 باب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد حديث4. 


(؟) عيون أخبار الرضا ‏ الشيخ الصدوق ‏ ج٠١‏ ص777 حديث؛ لاء وسائل الشيعة (آل البيت) - 
الحر العاملي ج 77ص 6/ باب ”٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث١١.‏ 


عكآ الاين ااا 0 

وكذلك لو كان دينهم لايرى للأب ولاية على ابنته البكر فإنّهِ يصح التزوج 
منها دون إذن وليّها وان كان ذلك على خلاف ما نراه من لزوم إذن الأب في 
تزويج البنت الباكر. 
ماذيج من تطبيمّات القاعدة: 

النموذج الأول: لو انَّ المخالف جمع بين العمة وابنة أخيها أو الخالةٍ وابنة 
أختها فالزواج من المتأخرة باطل في مذهبه. ولذلك يصحٌ للإمامي الزواج من 
المتأخرة لقاعدة الإلزام وان كان الإمامي بمقتضى مذهبه لا يرى فساد الزواج 
من المتأخرة لو كانت المتأخرة هي العمة أو الخالة بل وحتى لو كانت المتأخرة 
هي ابنة الأخ أو ابنة الأخت للزوجة الأولى فإن الزواج منها يكون صحيحاً 
بإذن العمة المتقدّمة أو الخالة المتقدمة. 

فزواج المخالف من المتأخرة صحيح في مذهب الإمامي إلا انه ورغم ذلك 
يصح الزواج منها إلزاماً للمخالف بم يلتزم به من فساد الزواج من المتأخرة» ولو 
كان المخالف قد جمع بينهما في عقد واحد أو وقع العقدان في عرض واحد فإنَّ 
زواجه منهم| يكون باطلاً في مذهبه ولذلك يصح للإمامي الزواج من أي منهما. 

النموذج الثاني: لو انَّ المخالف طلَّق اصبع زوجته أو حلف بإيقاع الطلاق 
إذا صدر منه فعل معيّن أو صدر منها أو طلّق زوجته دون شهود أو طلّقها في 
طهر واقعها فيه أو طلّقها وهي حائض أو طلّقها بالكناية دون التصريح. 


آذن 


1 الل وسح فينج ١‏ 

فإنَ الطلاق بأيّ واحدٍ من هذه الكيفيات صحيح في مذهبه إلا انه باطل في 
مذهب الإمامية» ولذلك فهي باقية في مذهب الإمامية على زوجيّتها لمطلّقها. 
ورغم ذلك يصحٌ للإمامي التزوّج من هذه المطلّقة بعد انقضاء عدتها وذلك 
لقاعدة الإلزام» فلآن المخالف ملتزم ‏ بمقتضى مذهبه ‏ بصحة طلاقه لهذا صحّ 
إلزامه | يلتزم به. 

النموذج الثالث: لو مات المخالف عن زوجة إمامية وكان ورثته من 
المخالفين فإنَلها ان ترث الربع أو الشمن من جميع تركته المنقولة وغير المنقولة» 
وها ان ترث من رقبة الأرض ومن عين البناء» وذلك إلزام لهم با يلتزمون به 
من استحقاق الزوجة للميراث من كل ذلك. 

فهي وَإِنْ كانت غير مستحقّة في مذهب الإمامية للميراث من رقبة الأرض 
ولا منيغين القاء ا ورن] هتفه إلا ان قانان ةف من روعها] لالت ذلك 
لقاعدة الإلزام. 

النموذج الرابع: لو انَّ امرأة من أهل الخلاف تزوّجها رجل من الإمامية 
دون شهود ى) هو مقتضى مذهبه فالزواج بحسب مذهبها باطل وان كان 
صحيحاً في مذهب الإمامي. 

فلو مات زوجها الإمامي وكان ورثته من الإمامية» فإنَ لهم انْ لا يعطوها 
من ميراث زوجها شيئاء وذلك إلزام لها ب| تلتزم به فلأنها ملتزمة بحسب 
مذهيها فسان زواجهاا من الاماتيء أله كان يعن شهوذة لذلاك فهي اليبنت 


1 ا 00 
زوجة له بحسب مذهبهاء فلا تستحق من ميراثه شيئء فيصح منعها من الميراث 
إلزاماً لها بء| تلتزم به. 

النموذج الخامس: لو انَّ المخالف تزوّج امرأةً مطلّقةٌ يائساً قبل انقضاء 
عدتباء فإنَّ زواجه منها يكون باطلاً بمقتضى مذهبه لأَّهم يرون انَّ على المطلقة 
اليائس عدة كما هو حكم غير اليائس؛ لذلك يكون زواجه منها في عدّتها باطل 
في مذهبه. وهذا بخلاف المذهب الإمامي فإنّه لايرى على المطلّقة اليائس عدة» 
ولذلك يصحٌ للإمامي التزوّج من هذه المرأة» لأنَّ زواج المخالف منها باطل 
بحسب مذهبه. 

فيكون زواجه منها بحكم اللاغي بمقتضى مذهبه. لذلك لا يكون على 
الإمامي غضاضة من الزواج منها إلزاماً للمخالف ب] يلتزم به من عدم صحة 
اهمه الكزلقة البافليو.» 

النموذج السادس: لو انَّ الإمامي أعار المخالف كتاباً أو ثوباً فتلف عنده 
من غير تفريط» ول يكن قد اشترط الإمامي اير على المخالف المستعير الضمان 
في حال التلف فَإنّه بحسب مذهب الإمامية لاضمان على المستعير إلا انَّه بحسب 
مذهب بعض الفرق المخالفة يجب الضمان على المستعير» فلو كان المستعير من 
يعتقد بالمذهب الموجب للضمان فإنَّ للإمامي امُعير إلزامه بالضمان وان كان 
بحسب مذهب الإمامية عدم وجوب الضمان على المستعير. 

النموذج السابع: لو انَّ الإمامي باع في صفقةٍ واحدة ما يصحٌ بيعه وما 


١ البوسجبلسسسو و بل ال وض لوالا ليييمج‎ ١04 
لا يصح بيعه كما لو باع في صفة واحدة شاةً وخنزيراً فالبييع بحسب مذهب‎ 
الإمامي يتبعّض فيكون صحيحاً ومُلزما بالنسبة لبيع الشاة وباطلاً بالنسبة‎ 
لبيع الخنزير» وهذا هو ما يُعبَرٌ عنه بتبعض الصفقة» فلو كان طرف البيع الآخر‎ 
تخالفاً من يرى فساد البيع للجميع وانَّ الصفقة لا تتبكّض واتفق انَّ الإمامي‎ 
ندم على بيع الشاة» فله ان يلزم المشتري ب| يلتزم به من فساد البيع فيسترجع‎ 
الشاة منه ويُرجع إليه الثمن وَإِنْ كان بحسب مذهب الإمامية انَّ البيع بالنسبة‎ 
للقناة صبديها وملدها.‎ 

النموذج الثامن: الشركة في الأبدان باطلة في مذهب الإمامية» فلا يصحٌ ان 
يشترك اثنان يعملان أجيران عند الناس فيتوافقان على أنَّها شريكان في كل ما 
يكتسبان من أجرة عملهماء ىا لو كان أحدهما يعمل نجاراً والآخر يعمل فلاحاً 
فاتفقا على انَّ ما يكتسبانه يكون مشتركاً بينهما بالتساوي أو بالاختلاف وكذلك 
لو 6ن تق النجار أ أو حداداً أو صائغاً أو قصّاراً. 

وقد نُسب إلى بعض فرق المذاهب الأخرى القول بجواز شركة الأبدان» 
فلو انَّ اثنين أو أكثر تعاقدا على الشركة في الأبدان» وكان أحدهم إمامياً وكان 
حاصل ما يكتسبه أقل بكثير من حاصل ما يكتسبه البقية من يدين بصحة هذه 
الشركة فأراد البقية فسخ العقد فإن للإمامي إلزامهم بالعقد لقاعدة الإلزام وان 


كان بحسب مذهب الإمامي انْ العقد باطل وغير مُلزْم. 


ذالعكة الال ا ااا 00 
موارد لا بحري فيها القَاعدة: 

المورد الأول: أفاد بعض الأعلاء”" انَّ الإمامي إذا غسّل ميّناً من أهل 
الخلاف كان عليه ان يغسّله بالكيفية الْعتَمّدة عندهم وليس بالكيفية المعتّمدة 
في المذهب الإمامي؛ واستدلٌ على ذلك بقاعدة الإلزام. 

والصحيح هو عدم جريان قاعدة الإلزام في هذا الفرض. والَّه يحب تغسيل 
المخالف بالكيفية الصحيحة عندناء وذلك لانَّ مفهوم الإلزام المستفاد من قوله: 
«ألزموهم با ألزموا أنفسهم») يستبطن المجازاة والمحاجّة والإيجاب وذلك ما 
يقتضي استظهار انَّ المقصودين بقاعدة الإلزام هم الأحياء دون الأموات. إذ لا 
معنى لفرض شيء على ميتٍ أو محاجّته ومجازاته» فالقاعدة لا كانت تقتضي ان 
يكون طرفك من المخالفين وان لك انّْ تفرض عليه ما يلتزم به بمقتضى مذهبه 
فهذا يساوق المفروغية عن قابليته لأن تفرض عليه ما يقتضيه مذهبه وتجازيه با 
يلتزم به وتحتج به عليه. 

وبها ذكرناه ينضح حكم ما لو مات المخالف عن ورثةٍ من الإمامية وليس 
فيهم مَن هو مخالف. فلو اتفق ان كان أقرباؤه الذين مات عنهم بنت وأخوة 
فإنه ليس للأخوة أن يأخذوا من ميراثه شيئاً بقاعدة الإلزام؛ لأنَّ طرفهم ليس 


هو الميت وإنما هي البنت وهي من الإمامية بحسب الفرض. لذلك يكون ها 


.47 مدارك الأحكام  السيد العاملي ج7١ ص‎ )١( 


9 وسح المج ١‏ 
تمام الميراث ولا يكون لأخوة الميّت شيئ وإِنْ كان الميت مخالفاً ومذهبه يقتضي 
توريث العصّبة لأنَّه لا معنى لإلزامه ومّن يصحٌ إلزامه في المثال هي البنت وقد 
اقترضناها من الآمامية. 

ثم إِنَّ هنا وجهاً آخر لعدم جريان قاعدة الإلزام في تغسيل الميت المخالف 
وهو انَّ الظاهر من أدلة القاعدة هو أنها إنن) تجري في فرض يكون لإجرائها نفع 
يعود على الإمامي أو يكون في إجرائها توسعة ورفع كلفةٍ عن الإمامي» وكلا 
الأمرين لا تحقق لما عند اختيار الكيفية من الغسل المعتمدة عند أهل الخلاف. 

وأما منشأ استظهار اعتبار النفع أو رفع الكلفة من أدلة القاعدة فق ان 
كتهو فط طاياة الالزاء الذي تقد عليه الله عاتن فلا ندم 
العقلاء على إلزام الآخرين بشيء يعود عليهم بالضرره كا انهم لا يتجسّمونه 
في فرض لا يترتب عليه نفع أو رفع كلفة» فبهذه القرينة يتم استظهار اعتبار 
النفع أو رفع الكلفة من أدلة القاعدة مضافاً إلى انَّ ذلك هو مورد تمام روايات 
القاعدة» فاختلاع البنت من المخالف الذي طلّقها على غير السنّة والتزويج 
من مطلقته وتوريث العصّبة من الإمامية كلها إن) تناسب اعتبار النفع ورفع 
الكلفة» فليكن ذلك مؤيداً. 

على ان الظاهر من مثل قوله: «خذهم بحقك)''' هو الانتفاع بإلزامهم, إذ 
لايكون تحصيل الحق ولو بالإلزام إلا نافعء وكذلك هو الظاهر من قوله: «يجوز 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ال حر العاملي ‏ ج7؟"ص ١58‏ باب 5 من أبواب ميراث الأخوة 
والأجداد حديث١‏ . 


داك اليل 000000 0 
على أهل ذوي كلّ دين» فإن المستفاد من لفظ «على» هو إمضاء ما يعتقدونه من 
حت عليهم في مقام العمل. فإذا كان الحق عليهم فهو لغيرهم. 

والمتحصّل مما ذكرناه انَّ روايات الإلزام ظاهرة في اختصاص جريان 
القاعدة بالموارد التي يترنَّبِ من إجرائها نفع أو رفع كلفة» ولو تنزّلنا فهي غير 
ظاهرة في الإطلاق» وذلك وحده كاف في عدم إمكانية التمشّك بالقاعدة في 
موارد عدم ترثَّبٍ النفع ورفع الكفلة من إجرائهاء إذ انَّ القاعدة جارية على 
خلاف مقتضيات الأصول والقواعد. 

المورد الثاني: لو فرض ان مخالفاً تزوّج امرأةً تخالفة دون شهود رغم علمهما 
باشتراط الشهود في عقد التكاح بحسب مذهبهماء فالوطأ الذي وقع بينهما يعد 
سفاحاً بمقتضى ما يلتزمان به» فلو ُرض انه رفع أمرهما إلى قاض إمامي, فهل 
يصع له إقامة حدّ الزنا عليهم| بقاعدة الإلزام أو لا يصحٌ له ذلك نظراً لكونهم) 
زوجين بحسب مذهبه. 

قد يقال بصحة إقامة الحد عليها نظراً لكونه| ملتزمين بحسب مذهبهه) 
انَّ ما وقع بينهما من وطأ كان سفاحاً فإقامة الحد عليهم) إلزام لما بها يلتزمان به 
كما انه يمكن التمسّك لإثبات صحة إقامة الحد عليههما بإطلاق قوله9: «يجوز 
على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون)”". 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج7١ص ١58‏ باب 4 من أبواب ميراث الأخوة 


والأجداد حديث؛4. 


١ واطابسوةمت درق العا وا امم اناا جع وض نانيج‎ ١5 

بتقريب أنهم يستحلُون إقامة الحدّ على مَن وطأ امرأةً بعد باطل عالاً 
متعمّداً فيمضي عليهم ما يستحلّونه لأنفسهم. 

إلا انَّ الظاهر عدم شمول أدلة القاعدة لمثل الفرض المذكورء إذ انَّ أقصى 
ما يمكن استفادته منها هو ما لو كان في إجرائها نفع أو رفع كلفة يعودان على 
الإمامي» وإجراؤها في هذا الفرض لا يترئّب عليه شيءٌ من ذلك والمفروض 
أئهها ليسا زانيين واقعاً بل انَّ زواجهما صحيح, فلا موجب لإقامة الحدّ عليهما. 

وبتعبير آخر: إِنَّ المستفاد من مجموع روايات القاعدة أئَّا إنم) ججُعلت 
لغرض التوسعة على المعتنقين لمذهب أهل البيت280 وذلك نظراً لاختلاطهم. 
بمن لا يدينون بمذهبهمء ويدينون بأحكام يتناف الكثير منها مع مذهب أهل 
البيت به فالقاعدة ججعلت لتكون مخرجاً مما قد يترنِّبِ من آثار الأحكام المتبنّاة 
من قبل المخالفين والتي لو لا هذه القاعدة لكان من اللازم شرعاً ترتيب الآثار 
الواقعية» وهو ما قد يوقع المعتنقين لمذهب أهل البيت ليك في الكلفة» فيكون 
ذلك موجباً للوقوع فيا يُناني في التوسعة. 

فإذا كان ذلك هو ملاك جعل القاعدة فذلك يقتضي تأطير موارد جريانها 
بإطار الملاك المذكورء ولو تنرٌِّلنا فلا أقلٌ من الظن بكون ذلك هو ملاك القاعدة» 
وليه لا ينعقة إنللق الأؤلة القاعدة يعمل الفزهن المذكوو وبذلك يكن ما 
دلَّ على عدم صحة إقامة الزنا على غير الزاني قائئاً دون ان يكون ثمة موجب 


ا 
المورد الثالث: لو انَّ إمامياً تزرّج من امرأة بكر من الإمامية دون إذن وليّها 
وكان يرى عدم صحة ذلك بمقتضى اجتهاده لو كان فقهياً أو كان يرى عدم 
صحة ذلك بمقتضى تقليده» واتفق ان كان الولي من يرى صحة هذا العقد 
اجتهاداً أو تقليداء فهل يسوغ له نزع ابنته منه دون طلاق بقاعدة الإلزام. 
الصحيح هو عدم جريان قاعدة الإلزام في مثل هذا الفرضء وذلك لظهور 
أدلة القاعدة في انَّ مورد جريانها هو مَن نختلف معهم في الدين أو المذهب. 
فضمير الجمع في وقولهءكَة: «ألزموهم» وقولهءكة: اخذهم بحقك» عائد على 
المخالفين دون ريب)2 وكذلك هو صربح قولهاكة: «إِنْ كان من هؤلاء» ف 
مقابل (إِنْ كان من إخوانك)2"0. 
كا ان المستظهر من قولهاكة: «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم)”" 
وقولهطاية: «يجوز على كلّ ذوي دين ما يستحلون)”" هو انَّ قاعدة الإلزام تجري 
في حقٌ المختلفين في الدين أما الاختلاف في بعض المسائل مع فرض اتحاد الدين 
والمذهب فهو غير مشمولٍ لشيء من أدلة القاعدة» فالمررجع في مثل هذا الفرض 
هو أدلة الأحكام الأولية. 
)١(‏ عيون أخبار الرضا ‏ الشيخ الصدوق ‏ ج"“ص777 حديث؛ لا» وسائل الشيعة (آل البيت) - 
الحر العاملي ‏ ج77١‏ ص ©6/ باب 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث١١.‏ 
(1) عيون أخبار الرضا ‏ الشيخ الصدوق ‏ ج ١‏ ص7177 حديث؛ لا» وسائل الشيعة (آل البيت) - 
الحر العاملي ‏ ج 77ص 6/ باب 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث١١.‏ 


() وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج 7١0ص‏ باب : من أبواب الأخوة والأجداد 


حديثة. 


لان 


يان معنى الماعدة 


المراد من القاعدة إجمالاً هو الحكم بانتساب الولد شرعاً لزوج مّن ولدته 
أو سيدها أو حليلها لو كانت موطوءة له بملك اليمين أو التحليل» وذلك في 
رف الك و تلح الولكدمن الواظالشرعي ومن الزان: 

ومثاله: ما لو زنت ذات بعل فوقع الشك في حملها وانَّه هل تخلّق من ماء 
روجا أو تلن منبماء الراق» فإذاوضعت لها ند تمكن ان يكون الول 
منتسباً لزوجها لأنَّهِ م يمض على وطئه لها أقص مدة الحمل وم ينقص عن أقل 
مدةٍ ا حمل فحينئذٍ يكون مقتضى قاعدة الفراش هو انتساب الولد للزوج» نعم 
لو وضعته بعد أقصى مدة الحمل من حين وطأ الزوج أو قبل بلوغه أقلّ مدة 
الحمل فحينئذٍ لاشك في عدم تله من ماء الزوج لذلك لا تجري القاعدة لأئها 
إنا تجري في ظرف الشك في الانتساب والفرض هو القطع بعدم تلق الولد 
من نطفةٍ الزوج. 

ولو ان جارية مملوكة لرجل وكان قد وطئها بملك اليمين ثم إنّ هذه 
الجارية قد فجر بها اختياراً أو قهراً وتيئّن حملها بعد ذلك فوقع الشك في نسبة 


0 لس المولففهيلج ١‏ 
هذا الحمل وانَّه هل تخلّقَ من نطفة مالك الجارية أو انَّهِ تلق من الزاني فالقاعدة 
مقتضية لانتساب الحمل لمالك الجارية إلا مع القطع بعدم تخلقه منه كما ذكرنا 
في المثال الأول. 

فمستند القاعدة ى) سنفصّل انْ شاء الله تعالى هو قول النبي الكريم82: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» ومعنى انَّ الولد للفراش هو الحكم باتتساب 
الولد لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى لو كانت أمّ الولد جارية مملوكة 
ولا يصح نسبته للزاني لو أمكن نسبته لصاحب الفراش» وهذا هو معنى انَّ 
للعاهر المتجن فهو كتاية عن ييه اله لا خط لهف الولك: 


مدرك القاعدة: 


عمدة ما يُستدلٌ به على حجيّة قاعدة الفراش هو ما ورد من طرقنا ومن 
طرق العامة عن النبي الكريم يه انّه قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجرا. 

فمما ورد في طرقنا ما رواه الكليني بسندٍ مُعتبر عن سعيد الأعرج عن عن 
أبي عبد اللهية قال: سألته عن رجلين وقعا على جاريةٍ في طهر واحد إِّن يكون 
الولد؟ قالءظاٍ: «للذى عنده. لقول رسول الهييهُ: الولدٌ للفراش وللعاهر 
الحجر)”". 

ومنها: ما رواه الكليني بسندٍ معتبر عن الحسن الصقيل عن أبي عبد 


- حديث23 وسائل الشيعة (آل البيت)  الحر العاملٍ‎ 14١ جه ص‎  ينيلكلا‎  يفاكلا‎ )١( 
باب 088 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث5.‎ ١77 ص17١ج‎ 


آلغ ا 00 
اللسنلقةة قال:#سمعته 'يقول: وشفل عن وجل اشترئ جارية ثم وقع عليها 
قبل ان يستبرىء رحمهاء قالءائا: بئسم) صنع يستغفر الله ولا يعود. قلثٌ: فإنَّه 
باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رج آخر فوقع عليها وم 
يستبرء رحمهاء فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله اقلا 7: الولد للفارشس 
وللعاهر الحجر)”". 

ومنها: ما رواه الكليني أيضاً بسندٍ معتبر عن ال حلبي عن أبي عبد اللهاكِة 
قال: «أيّ) رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها ثم ادّعى ولدها فإنه لا 
يُورّث منه شي» إن رسول الْهيييهُ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر, ولا 
يورث ولد الزنا !! إلا رجل يدعي ابن ولديته)”". 

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب بسندٍ معتبر عن سعيد الأعرج عن أبي 
عبد اللهئة قال: قلت له: «الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدَّعي الحمل» 
قالة: ليصير, لقول رسول الْهكَيلةُ: الولد للفراش وللعاهر الحجر)””. 

وأما ما ورد من طرق العامة فمنه ما رواه البيهقى في السنن الكبرى بسنده 
عن أبي هريرة انَّ رسول اليه قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». قال: 
(١)الكاني_الكليني._ج‏ 0 ص 44١‏ حديث7» وسائل الشيعة (آل البيت)-الحر العاملي ج١١‏ ص ١77‏ 

باب /6 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث7. 
(")الكاني_الكليني_جلاص ١77‏ حديث١‏ » وسائل الشيعة (آل البيت)-ال حر العامليج١‏ ؟ ص”97١‏ 

باب 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث١.‏ 


إفرةق #هذيب الأحكام ‏ الشيخ الطوسي ‏ ج/ ص ١87”‏ حديث54» وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر 
العاملي ج١7"‏ ص59١‏ باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث١.‏ 


0 لس ايلج ١‏ 
رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصورهء ورواه في موضع آخر بسندٍ آخر 
عن أبي هريرة ثم قال: رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة”". 

وروى البيهقي أيضاً عن عروة عن عائشة انَّ عبد بن زمعة وسعداً اختصم) 
إلى رسول اميه في ابن أمةِ زمعة فقال سعد: «يا رسول الله أوصاني أخي إذا 
قدمثٌ مكة انظر إلى ابن زمعة فاقبضه فإنّه ابني» فقال: عبد بن زمعة أخي وابنُ 
أمة أبي ولد على فراش أبي» فرأى شبها بِيّناً بعتبة فقال#: هو لك يا عبد بن 
زمعة» الولد للفراش, واحتجبي منه يا سودة». قال: أخرجاه - أي البخاري 
ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة'". 

وسودة هي بنت زمعة إحدى زوجات النبية. 

ومنه: ما استفاض نقله من استنكار الصحابة والتابعين على معاوية حيث 
ألحقّ زياد بأبيه أي سفيان وال حال انَّهِ ولد على فراش رجل يُقال له عبيد الثقفي. 
إذ كانت أمّ زياد أمة مملوكة لعبيد تُسمّى سمية زنى بها أبو سفيان» وممن استنكر 
ذلك الحسن البصري حيث قال: أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه 
منهنً إلا واحدة لكانت مُوبقة... وادعائه زياداً وقد قال رسول الْهيية: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»”"... 
)١(‏ السنن الكبرى ‏ البيهقي ‏ جلاص7١‏ 4 باب الولد للفراش بالوطئ بملك اليمين والتكاح. 
)١(‏ السئن الكبرى ‏ البيهقي ‏ ج/اص7١‏ 4 باب الولد للفراش بالوطئ بملك اليمين والتكاح. 


() تاريخ الطبري_الطبري-ج: ص8/١7:‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير جص 4/41» شرح مج 
البلاغة ابن أبي الحديد ج 7 ص 7717. 


كلاش ا ل ا 0 
تقد ب الاسددلال: 


ومنشأ ادّعاء معاوية لزياد ما ذكره المؤرخون من انَّ أبا سفيان خرج يوماً 
وهوتّمِل فذهب إلى واحدة من ذوات الرايات فقال لصاحبة الراية: هل عندك 
من بَغيء فقالت: ما عندي إِلَا سمية» قال: هاتها على نتن إبطيهاء فوقع بها 
فولدت له زياداً على فراش عبيد. 

وتقريب الاستدلال بالحديث الشريف: «الولد للفراش وللعاهر الحجر) 
على حجيّة القاعدة هو انَّ قولدي: «الولد للفراش» وإِنْ كان جملة خبرية إلا 
انَّ من الواضح انا مسوقة لغرض الإنشاءء فهي ظاهرة في انَّ الشارع قد جعل 
الفراش أمارةً على البنّوة الشرعية في ظرف الشك وان كل امرأة متزوجة أو 
تملوكة وضعت ولدها فهو مُلحق في اعتبار الشارع بزوجها أو سيدها. 

وأما :متشا استظهار اعتبار الشارع أماريّة الفراش على البنوّة الشرعية 
فهو انَّ من المستبعد جداً انَّ النبيي# كان في مقام الإخبار والحكاية عن 
الواقع الخارجيء إذ لا ريب في عدم تلق الولد من صاحب الفراش دائاً كما 
ان النبيية لم يكن بصدد الإخبار عن الاعتبار العقلائي أو العرفي» إذ ليس 
من الواضح ان العقلاء أو العرف الاجتاعي آنذاك يعتبرون الولد لصاحب 
الفراش في ظرف الشك في تخلقه من ماء صاحب الفراش ولو تنرّلنا وقبلنا 
بوجود اعتبار عقلائي أو عرفي بذلك فإِنَّ إخبار النبيط» عن ذلك وعدم ردعه 


0 لفو فينج ١‏ 
بل وقضاؤه بموجبه تعبيرٌ عن إمضائه لهذا الاعتبار» وهو ما ب: ينتج المطلوب وان 
الشارع اعتبر الفراش أمارةً على البنوّة في ظرف الشك. 

ثم إِنَّ هنا قرينة أخرى على انَّ النبيي» كان في مقام الإنشاء الكشف عن 
الجعل الشرعي لأماريّة الفراش وهي كا أشرنا قضاؤه بذلك في رواية عائشة» 
فقد أفادت انَّه قضى باعتبار ابن أمة زمعة أخاً لعبد بن زمعة رغم انَّ ابن امة 
زمعة كان شبيهاً بعتبة الذي زنى بأمة زمعة» وكذلك قضى في واقعة شبيهة 
عن الك 

ويدلُ على انَّ النبي ييه كان في مقام الكشف عن الجعل الشرعي لأماريّة 
الفراش ما ورد من تطبيق ذلك في الروايات الواردة عن أهل البيت820 
كمعتبرة الكليني عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّهاكة فقد ورد فيها انَّ رجلين 
وقعا على جارية في طهر واحد فحكم الإمامعية ا الولد لمن عنده الجارية أي 
ين كانت الجارية مملوكةً له ثم استدلٌ على حكمه بقول الرسولقة: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» وكذلك تطبيقه لقول الرسولظة في معتبرة الشيخ 
الطوسي عن سعيد الأعرج والذي ورد فيها انَّ رجلا تزوّج من امرأةٍ ليست 
مأمونة فهل يُنسب ما تجيء به من ولد إليه رغم اها ليست مأمونة فلعلٌ ولدها 
قد تخلّق من الزنا فجاء جواب الإماماية إِنَّ على هذا الرجل ان يصبر ولا 
يرنّب أثراً على هذا الشك بل يُلحِق الولد الذي جاءت به لنفسه وذلك لقول 
النبي كل : : «الولد للفراش». 


الآ الؤائر) ؤزؤةؤ0ة0 070 [زةؤزة[ز[ 1 |[ [ز[ز[ز[زؤز ز ز 0000000000 
فإذا ثبت انَّ النبي يي كان في مقام الإنشاء والجعل لأماريّة الفراش كان 
ذلك دليلاً على حجية القاعدة بعد ان ثبت انَّ طرق الحديث النبوي الشريف 
كانت معتبرةً أو فيها ما هو معتبر سنداًء بل إنَّ استفاضة ما روي عن النبي كف 
التو رق ليان ننه اولوق جالسنطاور يق النطز رط بطل يل 
سند على حدة. 
اشكال: 
0000909 
لصاحب الفراشء وأما لزوم إلحاقه بصاحب الفراش فهو غير ظاهرٍ في ذلك. 
وهذا لو امتنع صاحب الفراش عن القبول بلحوق الولد في ظرف الشك إليه 
كان له ذلك. 


الحوان: 

اتضح مما تقدَّم انَّ جريان القاعدة لا يكون إِلَا في فرض إمكانية تخلّق الولد 
من نطفة صاحب الفراشء وأما في فرض استحالة تخلّقه من ماثة فإنَّ القاعدة 
لا تجري» وذلك لأنَّ الظاهر من الحديث الشريف انه في مقام جعل الفراش 
أمارةً على البنوة» والأمارة إن) تُعتمد في ظرف الشكء وأما في ظرف القطع 
والانكشاف التام فالحجيّة تكون تابعة لمقتضى القطع؛ فلو كان تخلق الولد من 
نطفة صاحب الفراش مستحيلاً فحينئز لا معنى للتمسك بقاعدة الفراش, لان 


4 لعولا فيج ١‏ 
القاعدة إن يُلجأ إليها في ظرف الشك وإمكانية التخلّق من مائة. نعم لو كان 
الحديث ظاهراً في جعل حكم تعبديّ محض وانَّ الشارع يحكم ببنوّة كلّ ولد 
لصاحب الفراش لمجرّد انَّه ولد من زوجته أو مملوكته لكان مقتضى ذلك هو 
لزوم إلحاق كلّ من تلده الزوجة لزوجها والأمة لمالكها إِلّا انَّ ذلك خلاف 
الظاهر من الحديث الشريف بل هو خلاف الضرورة الفقهية القاضية بحرمة 
ان شت الحد ولد غتره للقنية :فض [و فلنا بأن لخدي الشررفن لين ظاهرا 
في جعل الفراش أمارةً فإنه لا يمكن البناء على ظهوره في جعل حكم تعبديّ 
محض بل يتعيّن حينئذٍ استظهار انَّ قاعدة الفراش أصل عمل محرز» وحجّية 
الأصول العملية لا تكون إِلّا في ظرف الشك وإمكانية مطابقة مقتضى الأصل 
للواقع. 

ولمزيد من التوضيح نقول: إِنَّ استظهار اعتبار الشك وإمكانيّة التخلّق من 
الحديث الشريف نشأ عن قرينة داخلية وأخرى خارجية: 


أما القرنة الداخلية فهي مجموعة أمور: 
المرينة الداخلية: 
الأمر الأول: المقابلة بين قولهيم: «الولد للفراش» وقولهعييةُ: «وللعاهر 


الحجر فإنّ المقابلة تعبير عن انَّ مورد القاعدة هو حالة التردد والشك ولا تردّد 
في فرض الاستحالة وعدم إمكانية التخلق من نطفة صاحب الفراش. 


لك لاف از زد 00 

وبتعبير آخر: إن الظاهر من قولهطة: «وللعاهر الحجر) بعد قولهضة: 
«الولد للفراش» هو إرادة بيان ان احتال خاي الله ند اء الزاني لا ينتج 
استحقاقه للولد بعد انْ كان عاهراً وبعد ان كان المقابل له صاحبّ الفراش» 
فلن من اتدل ان عتاحب المراكن هومن تدلى الولدٌ من نطفقه فإن ذلك 
يقتضي ترجحيه على العاهر. 

هذا ما يظهر من المقابلة» وهو يقتضي احتمال نشؤ الولد من نطفة صاحب 
الفراش والاحتمال لا يكون إلا في فرض الإمكانية. 

الأمنالناق: إن نوز أكثز الرواياك الوارفة من ظرفنا وظطوق العامة هو 
الشك واحتمال عدم نشوء الولد من نطفة صاحب الفراش وذلك لأنَّ موردها 
أما النزاع والخصومة أو الارتياب والتهمة وفي المقابل لا تُوجد ولا رواية واحدة 
يمكن انْ يُستظهر منها الحكم بلحوق الولد بصاحب الفراش في فرض القطع 
بعدم تخلّقه من مائه» فليكن ذلك قرينةً على عدم إرادة الإطلاق من قوله#46: 
«الولد للفراش» الذي جاء مجرداً» على انه يرد في طرقنا مجرداً. 

فإذا لم يكن ذلك قرينة على عدم إرادة الإطلاق فلا أقل من صلاحيته 
للقرينية المانع من انعقاد الظهور ني الإطلاق. 

الأمر الثالث: كلمة الفراش فإئَّا مشعرة بأنَّ النبي2 كان بصدد الإشارة 
إلى ملاك جعل القاعدة وترجيح استحقاق الزوج والسيد على العاهرء ويمكن 


ان يُستأنس ذلك من رواية عائشة حيث تمسك عبد بن زمعة في خصومته بقوله: 


١ ل وسح العا هيج‎ "0١ 
ابن أمة أبي ولد على فراش أبي.‎ 

فإذا كان مراد النبي تَةُ من التعبير عن السيد والزوج بالفراش هو الإشارة 
إلى ملاك الاعتبار والحكم فذلك مؤشّر إلى انَّ الحكم بترجيح الزوج والسيد 
م ينشأ عن تعبدٍ محض وإنما نشأ عن أمارة أو أصل محرزء ومن الواضح انَّ 
الأمارات والأصول المحرزة لا تجري إلا في ظرف الشك واحتمال مطابقة 
مؤداها للواقع. 
القرنة الخارجية: 

وأما القرينة اللخارجية فهو الضرورة الفقهية القاضية بحرمة إلحاق الولد 
بغير أبيه وحرمة ان يَنسب المكلف لنفسه من محرز انَّهِ م يتخلّق من نطفته» هذا 
مضافاً إلى الروايات الخاصة الظاهرة في ان الولد لا يُلحق بصاحب الفراش في 
ذرضى العلم رسام امه سم روشى وواياك قنيدة: 

منها: رواية سعيد بن يسار انه سأل أبا الحسنغْة عن جارية تذهب وتجيء. 
وقد عزل عنها وم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد؟» فقال2ة: «أتتهمها؟. 
فقلت: اما تهمة ظاهرة فلاء قال391: أيتهمها اهلك؟». قلت: أما شيء ظاهر 
فلاء قالنيّة : فكيف تستطيع ان لا يلزمك الولد)7". 

فهذه الرواية ظاهرة في ان التّهمة للجارية إذا لم تكن بيّنة واضحة فصاحب 


١7١ حديث: ص 584» وسائل الشيعة (آل البيت)  الحر العاملي  ج١ 7ص‎  ينيلكلا‎  يفاكلا‎ )١( 
باب 015 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث0.‎ 


َال الفاشر) ااا ايا ااا 1 ا 
الفراش ملزم بالولدء ومقتضاها انَّ التهمة لو كانت بيّنة وواضحة فَإنَّه غير 
ملزم بالولد الذي تأتي به الجارية. 

ومتها: رواية أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد اللي عن رجلٍ تزوج 
امرأةٌ فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر 
ولدها وزعمت هي أنَّا حبلت منه فقالنايّة: لا يُقبل ذلك منها»”". 

وهذه الرواية صريحة في عدم لحوق الولد بصاحب الفراش مع عدم 
إمكائة قلت مه ونع وواناف عوك عدرده ايها فى باكددر عوعيا 
الجزم باعتبار الإمكان في جريان القاعدة ولهذا لم يختلف أحد من الفقهاء في 
اعتباره ورتبوا على ذلك البحث في تنقيح صغرى الإمكان فذكروا شروطاً 
ثلاثة لتحققه: 

الشرظ الأول الدخول بالزتوجة أو المملوكة ]ذ معه يدقن حال تلق 
الولد منهء ولا فرق بين الدخول قبلاً أو دبراًء إذ مع الدخول في الدبر يتحقق 
احتمال سبق المني إلى الفرج ومنه ينشأ احتمال العلوق. 

ومن ذلك ينضح اله ليس للزوج أو المولى ان ينفي الولد عن نفسه لمجرّد 
انه كان يعزل. وذلك لاحتمال سبق المني إلى الملوضع دون شعور منه؛ ومجرّد 
الاحتهال كافٍ لتحقّق شرط الإمكان المقتضي لجريان قاعدة الفراش. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه ‏ الشيخ الصدوق ‏ ج“اص١47»‏ تهبذيب الأحكام ‏ الشيخ الطوسي 


جلاص 5/84» وسائل الشيعة (آل البيت) _الحر العاملي ‏ ج١‏ "ص 777 باب © من أبواب أحكام 
الأولاد. 


1 لل سح لييمج ١‏ 

ويمكن تأييد ذلك بمثل ما رواه الشيخ الصدوق في إكال الدين بسنده 
عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجث إليه هذه المسائل: 
استحللتٌ بجارية وشرطتٌ عليها ان لا أطلب ولدهاء ول ألزمها منزلي» فلَّ) 
آتى للك اهدة قالث اي : قلاحبلة قم أنت رولك فلم أنكره إل ان قال: فارج 
جواءها - يعني من صاحب الزمانغية ‏ : «وأما الرجل الذي استحلّ بالجارية 
وشرط عليها ان لا يطلب ولدهاء فسبحان مَن لاشريك له في قدرته. شرطه على 
الجارية شرط على الله» هذا ما لا يُؤمن ان يكون. وحيث عرض له ني ذلك الشك 
وليس يعرف الوقت فليس ذلك بموجب لليراءة من ولده»""". 

فالرواية صريحة في انَّ يمرّد احتمال انَّ الولد قد تَلّق منه فإنّه لا يسعه انْ 
ينفيه عن نفسه فإن شزْطه عليها ان يعزل والتزامه بالعزل لا يُنتج الجزم بأنْ لا 
يكون قد وقعت نطفته في رحمهاء فإنَّ العزل لا يُْمَن معه عدم العلوق كما هو 
مفاد الرواية. 


ا 


ثم إِنَّ شرط الدخول ليس له موضوعية وإنَّا اعبر في تحقق الإمكان لأنّه 
الوسيلة الغالبة» ولذلك لو تحقّق احتمل العلوق بواسطةٍ وسيلةٍ أخرى فإنَ 
ذلك كافٍ لتحقّق شرط الإمكان المقتضي لجريان القاعدة. 

كب اله الو بشنت يديه عل ديع اوويته واجمل ,ذلك تق العلوق فإ 


() كمال الدين وتمام النعمة ‏ الشيخ الصدوق ص ٠‏ 6 وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملٍ 
ج١7ص‏ 86" باب ١94‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث١.‏ 


داك الاش) ل 0 
لا يسعه بذلك نفي الولد عن نفسه. وكذلك لو صب منيّه في رحم الزوجة 
بواسطة التزريق أو ما يسمى بالتلقيح الصناعي. 

ويمكن تأييد ذلك بمثل ما رواه في قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري 
عن جعفر بن محمد عن ابيه اه انَّ رجلاً أتى علي بن أبي طالب ث1 فقال: «إنَّ 
امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة» وهي عذراء» وهي حامل في تسعة أشهر 
ولا اعلم إِلَّا خيرء وأناشيخ كبير وما افترعتها وإبََّا لعلى حاهها؟ ذ فقال علي 19 : 
نشدتّك الله هل كنت تبريق على فرجها؟ قال: نعمء فقال علي !32 : إنَّ لكل فرج 
ثقبين إلى ان قالءيْة: وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل...)() 

فرغم ان الرجل لم يفترع زوجته ولم يدخل بها وحبلت وهي عذراء إلا 
ان الإمام !كة ألحىّ الولد به لمجرّد انّه كان يصب منّه على خارج فرجهاء وهذا 
ما يُعبّر عن ان الدخول ليس له موضوعية في نفسه. فالشرط واقعاً هو احتمال 
وصول مني الزوج إلى رحم زوجته. 

ولذلك لولم يكن منه دخولٌ أصلاً ولا قاريها بنحو يحتمل معه وصول منّه 
إلى فرجهاء ول يتم تلقيحها بمنيه بواسطة التزريق وغيره فحينئظٍ لا إمكانية في 
تلق الولدمن تطفقه» ولذلك لآ تكون قاعدة الفراش جازية فى حمّه ون كانت 
زوجةً له خلافاً ل ذهب إليه الكثير من فقهاء العامة. 


.و 


- قرب الإسناد  الحميري القمي - ص544١. وسائل الشيعة (آل البيت)  الحر العاملٍ‎ )١( 
.١ثيدح من أبواب أحكام الأولاد‎ ١7 باب‎ 77/4 صا'7١ج‎ 


71 لعل مسح الموج لييمج ١‏ 

وبا ذكرناه ينصح انَّ الزوج لو كان عقيراً بنحو لا يكون له منيٌّ قطعاً فإنَّ 
البخولدل ترمحي إنكائة التجاوينوونائة لاله الانسان لل تصني للشو 
ولذلك لا تجري في حقّه قاعدة الفراش» وذلك بخلاف ما لو كان له ماءٌ 
واحثّمل فيه الإخصاب ولو كان احتمالاً ضعيفاً فإنه حينئذٍ لا يسعه نفي الولد 
عن نفسه لقاعدة الفراش 

الشرط الثاني: اذ ايلفئ عل الخو ينا ادل مدةٍ الحمل» وهي ستة 
أشهرء فلو أنجبت له ولداً حياً كاملاً قبل مضي هذه المدة فإنه لا يُلحق به لعدم 
كارن ون ل واستدل على ذلك مضافاً إلى دعوى الإجماع عند 
عموم المسلمين بقوله تعالى: #وحمله: وفِصئلَه, تَلَهُونَ سَهَرَا 274 وقوله تعالى: 
#وفصدله,في عَامَيْنٍ #”" فإذا كان الفصال من الرضاع في عامين فا يتبقى من 
الثلاثين شهراً هو الستة أشهر فإذا لم تكن الستة أشهر هي أقصى مدة الحمل 
بالوجدان فالمتعيّن امه 5 مدةٍ الحمل» وقد طبق أمير المؤمنينءقة ذلك على 
امرأَةٍ متزوجة اتهمها زوجها لاما وضعت حملها بعد ستة أشهر. 

ويدل عل ذلك أيضاً ما أفادته الروايات المستفيضة الواردة عن أهل 

منها: ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين/2ة انه قال: «أدنى 


.١6 سورة الإحقاق آية رقم:‎ )١( 
.١5 سورة لقمان آية رقم:‎ )5( 


لكآ الاش 00 
ما تحمل المرأة لستة أشهر) وفي الكافني: «لا تلد المرأة لأقلّ من ستة أشهر»”". 

ومنها: ما رواه الكليني بسندٍ معتبر عن الحلبي عن أب عبد اللهاقة قال: 
«اإذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيُعتقها فاعتّدت ونكحت فإنْ وضعته 
لخمسةٍ أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقهاء وان وضعته بعد ما تزوجت لستة 
أشهر فإنه لزوجها الأخيرة)”". 

ومنها: ما رواه الصدوق بسندٍ معتير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه 
عن أحدهمالئة: «في المرأة تُروّج في عدتها؟ قالكة: يُفرّق بينها وتعتد عدةٌ 
واحدة منهم| جميعاًء وان جاءت بولدٍ لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإِنْ جاءت 
بولدٍ لأقل من ستة أشهر فهو للأول»””. 

فهذه الروايات وغيرها تقتضي عدم صحة التمسّك بقاعدة الفراش في 
فرض وضع الولد لأقلٌ من ستة أشهرء فهي إما ان تكون مقيّدة لإطلاق انَّ 
الولد للفراش» لو كان ثمة شك في التخلّق من الزوج أو أنها حاكمة على دليل 
القاعدة؛ إذ انها تنفي موضوع القاعدة وهو الشك في التخلّق من ماء الزوج أو 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه ‏ الشيخ الصدوق ‏ ج ”ص١١‏ 0. الكاني ‏ الكليني ‏ ج 0 ص”077. وسائل 

الشيعة (آل البيت) ا حر العاملٍ ‏ ج١7“‏ ص 0787 7"85. 
(")الكاني ‏ الكليني ‏ ج50 ص »54١‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١١‏ ص ”8١‏ باب 

8 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 


(") من لا يحضره الفقيه ‏ الشيخ الصدوق ‏ ج "ص »47١‏ وسائل الشيعة (آل البيت)-الحر العاملٍ- 
ج1١7"اص”787‏ باب ١7‏ من أبواب مايحرم بالمصاهرة حديث4١.‏ 


1" رفعج ١‏ 
المولى أو ائََّا متصديّة لبيان أمر واقعيّ تكويني؛ وهو انَّ الولد لا يُمكن ان يكمل 
ويُولد حا في أقل من ستة أشهر ىا يمكن ان يُستظهر ذلك من مثل ما روي 
عن أمير المؤمنين 2 : «لا تلد المرأة لأقلّ من ستة أشهر)» ويمكن تأييد ذلك 
بالوجذان :وما يذكزه اقل الخرة والاختضاض: 

الشرط الثالث: انْ لا يمضي على الدخول أكثر من أقصى مدة الحمل» 
وهذا الشرط مورد للوفاق كما أفاد صاحب الحدائق وإِنَّا الخلاف وقع بينهم 
في تحديد أقصى مدة الحمل» فبعضهم أفاد انه لا يتتجاوز السنّة» ونسب ذلك إلى 
السيد المرتضى وأبي الصلاح والشهيد الثاني في المسالك والسيد العامل صاحب , 
المذار كم ذهب عضن لز إل ان أتقو مره الما «غقرة انهه وهر السوف 
إلى الشيخ الطوسي في المبسوط ومال إليه صاحب الشرايع» وأما القول الثالث 
فهو ان أقدئ مؤة الحمل لا يجاو السنيعة أشهر» وهدا ع القول الخهور: 

ولا يهمنا التحقيق فيا هو الصحيح من الأقوال فأبها ثبت انه أقصى مدة 
الحمل فإِنَّ تجاوزه يمنع من صحة التمسّك بالقاعدة لإثبات البنوّة لصاحب 
الفراشء. وذلك لعين ما ذكرناه في الشرط الثاني» فأدلة أقصى مدة الحمل إما 
ان تكون مقيّدة أو حاكمة أو متصدية لبيان الأمر الواقعي والتكويني؛ وعللى 
كلتقي ننه لأشق فى عدم على الله م ضاحب الفراعن بعد التجاو رفي 
الوضع لأقصى مدة الحمل فانتفاء الشك إما تعبّدي أو واقعي. 

ولو لم يحصل الوثوق بواحدٍ من الأقوال بعينه فإنَّهِ نا كان من المحتمل 
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وجداناً تخلّق الولد من صاحب الفراش لو تمّ الوضع قبل أبعد الأقوال أجلاً 
وهو السئّة فحينئزٍ يتقيّن التمسك بالقاعدة لإلحاق الولد بصاحب الفراش. 


موارد جربان القاعدة: 

نذكر في المقام الفروض التي يمكن ان تكون مورداً للقاعدة لغرض التَتبّت 
فخ ذلك: 

الفرض الأول: ان يقع التنازع بين الزوج أو المولى وبين الزاني» فيدّعى كل 
واحدٍ منهما انَّ الولد د تخلّق منه مع فرض إمكانية تخلقه من كل منهماء وذلك 
لانَّ المرأة قد جاءت بالولد بعد مضيّ أكثر من أقل الحمل من حين دخول الزوج 
أو المولى بها وأقل من أقصى الحمل من حين وطأ الزوجء وكذلك الزاني فَإِنه قد 
مضى على فجوره بها أكثر من أقل الحمل وأقل من أقصى مدة الحمل. ولاريب 
في جريان القاعدة في هذا الفرض وإلحاق الولد بصاحب الفراش. إذ هو مورد 
الحديث الشريف الوارد عن النبى ييه ى) هو المستفاد من المقابلة بين صاحب 
الفراش وبين العاهر. وهو المستفاد من رواية عروة عن عائشة الواردة من طرق 
العامة في قضية عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص. 

ثم ان هذا الفرض يشمل الزواج المنقطع كما يشمل الزواج الدائم وكذلك 
يشمل الوطىء بالتحليل من المولى ى]| يشمل الوطىء بملك اليمين» ففي تمام هذه 
الفروض يكون النزاع بين صاحب الفراش وبين العاهرء ومقتضاه البناء على إلحاق 


1 اسح اديج ١‏ 
الولد بصاحب الفراش أي بِمّن كان وطؤه مباحا في مقابل من كان وطؤه سفاحاً. 

الفرض الثاني: انْ لا يكون ثمة نزاع وخصومة وإِنَّا هو ارتياب من الزوج 
بقطع النظر عن منشئه. 

ومثاله: ما لو كانت الزوجة أو الأمة مشبوهة أو جاءت بولدٍ شبيهِ بأجنبي 
أو علم زوجها بائَها زنت أو كان يعزل عنها أو غير ذلك من مناشيء الشك. فإذا 
فُرض إمكانية تمل الولد من صاحب الفراش فإِنَ القاعدة تجري في حقّه حنى 
لو كانت الشبهة قوية. ويدلٌ على ذلك الكثير من الروايات الواردة من طرقنا 
حيث إِنَّ موردها الريبة دون التنازع والخصومة؛ وذلك مثل معتبرة الشيخ عن 
سعيد الأعرج فَإنَّ موردها التزوّج من امرأة غير مأمونة وقد أفاد الإماماة 
بقوله: اليصبرء لقول رسول اللهية: الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

وكذلك رواية سعيد بن يسار ورواية أبي طاهر البلاللي ورواية قرب الإسناد 
عن أبي البختري وغيرها. 

الفرض الثالث: ان يكون ثمة نزاع بين صاحب الفراش والواطىء شبهة. 

ومثاله: ما لو كانت امرأة زوجةٌ لأحد أو كانت في عدته فتومّم آخر اها 
زوجته أو جاريته أو انه تزوجها فوطئها فجاءت بول يصح إلحاقه بكل منهما 
نظراً مضي أكثر عن اكاخمز عل وحلى» كل منهما لها وعدم مضي أقصى الحمل 
ا 7 
فهل يُلحق الولد بالزوج أو بالواطىء شبهة؟. 
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قد يقال ى) قيل انه لايصح التمسّك بقاعدة الفراش واعتبار الولد ملحقاً 
بالزوج» وذلك لأنَّ مورد قاعدة الفراش هو ما لو كان التنازع بين صاحب 
الفراش وبين العاهرء وعليه لا يمكن التعدّي من مورد دليل القاعدة إلى هذا 
الفرض الذي افترّض فيه التنازع بين صاحب الفراش وبين الواطئ شبهة. 

وأفاد آخرون: انَّ النزاع في الفرض المذكور نزاع بين صاحبي فراشء فكم) 
انَّ الزوج صاحب فراش فكذلك الواطئ شبهةٌ صاحب فراشء وذلك بقرينة 
انْ وطأه كان مباحاً ويترتب عليه البنوّة الشرعية لو كانت المرأة خليّة أو علم 
مكل لو نام تلع 

والذي يتحصّل من كلا الوجهين هو عدم إمكان التمسّك بقاعدة الفراش 
لإلحاق الولد بالزوج؛ فيكون الفرض من موارد قاعدة القرعة» لان موضوعها 
هو كل أمر مشكل. 

إِلَا ان الصحيح هو عدم تمامية كلا الوجهين: 

أما الوجه الأول فجوابه انَّ الحديث الشريف وإِنْ كان مورده التنازع بين 
صاحب الفراش والعاهر إِلَا انَّ الروايات الواردة عن أهل البيت 288 طبّقت 
الحديث الشريف في غير مورد التنازع كمعتبرة الكليني عن سعيد الأعرج 
ومعتبرة الكليني عن الحسن الصقيل ومعتيرة التهذيب عن سعيد الأعرج. 
فمورد هذه الروايات وغيرها ليس هو التنازع بين صاحب الفراش وبين 
العاهرء وذلك مايُعّر عن انَّ مورد الحديث الشريف ليس مقيّداً لإطلاقه؛ على 


عق 1111م 
انَّ مورد الحديث لا يصلح في نفسه قرينة على تقييد الإطلاق» فمن الممكن 
التمسّك بإطلاق قوله: «الولد للفراش» وإِنْ كان مورده التنازع» وذلك ل 
تنه فق عله إن عتضز هن اللورة لا خقص الؤازف لان سدس يلقح ذلك 
للقرينية فتكون الرواية مجملة من هذه الجهة. 

ثم ان الظاهر من معتبرة الكليني عن سعيد الأعرج انَّ الرجلين الذين وقعا 
على الجارية لم يكن أحدهما عاهراً ورغم ذلك أفاد الإمامظة انَّ الولد يكون لمن 
عنده الجارية أي لصاحب الفراش في مقابل الواطئ شبهة أولاً أقل في مقابل 
الأعم منه ومن الزاني. 

أما الوجه الثاني: فجوابه انَّ الواطئ شبهةٌ ليس صاحب فراش لانَّ الظاهر 
من مفهوم صاحب الفراش هو من تل له المرأة واقعاً والوطئ عن شبهة ليس 
مباحاً واقعاء نعم لا يترتب عليه آثار السفاح من الحدٌ وعدم التوارث ونفي 
الانتساب لو علم بتخلّق الولد من وطثه. 

والذي يُؤيّد ان الفراش عنوان يختص بالزوج والسيد هو فهم أهل اللسان 
من اللغويين» فقد توافقت كلمتهم على تفسيره بهذا المعنى فليلاحظ» هذا 
مضافاً إلى انَّه أطلق في مقابل الواطئ شبهة ا في معتبرة الكليني عن سعيد 
الأعرج حيث استظهرنا منها ان أحد اللذين وقعا على الجارية كان مشتبهاً وكان 
الآخر صاحب فراش بقرينة قوله/3: «للذي عنده. لقول رسول الهكةُ: الولد 
للفراش». 
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وبا ذكرناه يتبّن عدم تمامية كلا الوجهين» وبذلك تكون النتيجة المتريَّبة 
عليها وهي الرجوع للقرعة ساقطة. إذ ليس ثمة مشكل حتى يُلجأ للقرعة» فلا 
موضوع لا في هذا الفرض بعد انْ تبيّن انه محرى لقاعدة الفراش. 

وبتعببر آخر::انّ إطلاق دليل قاعدة الفراقن كا كان مقتضياً للعمول هذا 
الفرض فالنتيجة هي جريان القاعدة والبناء شرعاً على لحوق الولد بصاحب 
الفراشس.وعليه لا مورد لقاعدة القرعة» إذ ان قاعدة الفراش بعد إثبات حجيتها 
تنفي موضوع قاعدة القرعة» فهي حاكمة على قاعدة القرعة أو انها واردة عليها 
نظراً لكونها نافية لموضوعها. 

الفرض الرابع: انْ يقع التنازع على الولد بين رجلين كل منهما صاحب 
فراش ظاهراً. 

ومثاله: انْ يتزوج أحدّهم امرأةٌ ويدخل بها ثم يُطلّقها فيتزوجها آخر 
ويدخل بها أيضاً ثم تضع ولداً فيقع التنازع بين الرجلين الأول والثاني؛ فيدّعي 
كل فته أن الول قل ملق مو مائة. 

ولهذا الفرض أربع صور: 

الصورة الأولى: افتزاغن إمكافة خلته من الأرلرووة الاق 0ك لو فت 
المرأة الولد بعد زواجها الثاني بخمسة أشهر أو أقل» وبعد دخول الأول بها 
لأكثر من ستة أشهر وأقل من أقصى الحمل. 

وفي هذا الفرض يُلحق الولد بالأول دون الثاني» وذلك لأنَّ إلحاقه بالثاني 


شف لفح لوال لييمج ١‏ 
غير ممكن لافتراض انَّ الولد جاء قبل مضي أقل الحمل من وطئه للمرأة» وقد 
ثبت جما تقدم انَّ أقلّ ما يصح معه انتساب الولد للزوج هو مغيٌ أقل مدة الحمل 
من حين الوطئ وشبهه. 

فالثانى بحسب مفروض هذه الصورة ليس صاحب فراش واقعاً بل كان 
وطؤه من وطىء الشبهة» فقد تين من وضعها لأقل من الستة أشهر انَّهِ تزوجها 
وهي حبلى» وذلك يقتضي انا لازالت في عدة زوجها الأول فيكون قد تزوّجها 
وهي في العدة» فزواجه منها باطل ووطؤه لحا من وطئ الشبهة. فيتعين إلحاق 
الولد بالزوج الأول لائَّها ولدته على فراشه نظراً لكونها في عدة منه. 

ويمكن تأييد ذلك بالعديد من الروايات: 

تيادما رو ال ستكرة ززعي ىمر الوصو ارج إذا طق زان 
ثم كحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر؟. فهو للأولء وإِنْ كان ولد 
أنقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأول. وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير)0". 

ومنها: معتبرة أي العباس قال: قالءْظة: «إذا جاءت بولدٍ لستة أشهر فهو 
للأخير, وإنْ كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول)". 

الصورة الثانية: افتراض إمكانية تخلّقه من الثاني دون الأول» كبا لو أنجبت 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١‏ اص 7/7 باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد 

.١١ثيدح‎ 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١‏ 7”'ص87” باب 17 من أبواب أحكام الأولاد 
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الولد بعد مييٌ أكثر من ستة أشهر من دخول الثاني بها وأقل من أقصى الحمل» 
ومضيٌ أكثر من أقصى الحمل من دخول الأول بها. 

وفي هذا الفرض يكون الولد مُلحقاً بالثاني دون الأول» وذلك لامتناع 
5000000 مضي أكثر من أقصى الحمل من وطئه لهاء وقد 
بت ماتقد الَمايُصحْح اتساب الول للزوج هو عد تجاوز لحمل لأنمى 
مدته» والمفروض في هذه الصورة انه قد تجاوزهاء فية يعدي اله للقاى وان الوق 
وإِنْ كان صاحب فراش إِلّا انه ليس كذلك حين الوضع ولا حين انعقاد نطفة 
الولدء فلا معارض لصاحب الفراش الثاني فتجري القاعدة في حمّه وذلك 
لتنقح موضوعها وعدم ما يعارضها. 

الصورة الثالثة: افتراض عدم إمكانية تلق الولد من كل منهماء كما لو 
افرضنا انَّ الأول قد طلّقها قبل أكثر من سنة ولم يمض على دخول الثاني بها 
كترم اشهرين أو تكنة فسن وفعت الولد كا قد جاوز :وطا الأول اليد 
ولم يمض على وطأ الثاني أقل الحمل. 

وفي هذا الفرض لا يصح إلحاق الولد بأيّ منهماء وذلك لعدم تمامية 
موضوع قاعدة الفراش في حنٌّ كل منهم| بعد افتراض عدم إمكانية تخلقه من 
الأول وعدم إمكان تخلّقه من الثاني» وقد ثبت مما تقدم انَّ القاعدة لا تجري إلا 
في ظرف الشك وإمكانية التخلّق ولا شك في مفروض هذه الصورة بل من 
اللكاوم دع امه متي 


ف م وسح اليج ١‏ 

الصورة الرابعة: افتراض إمكانية تخلق الولد من كلّ منهماء كما لو أنجبت 
لمرأة الولد قبل مضي أقصى الحمل من وطأ الأول وبعد مضي أقلّ الحمل من 
وطأ الثاني» فلو طلّق الرجل زوجته وبعد ثلاثة أشهر تزوّجت وبعد ستة أشهر 
من الزواج الثانِ وضعت الولدء فيكون قد مغى على وطأ الأول تسعة أشهرء 
ومغى على وطأ الثاني ستة أشهرء فالولد يُمكن ان يكون قد تلق من الأول ك| 
يمكن ان يكون قد تخلّق من الثاني. 

وفي هذا الفرض قد يقال بعدم صحة التمسّك بقاعدة الفراش لأيٍّ منهما. 
وذلك لأنَّ إجراءها لأحدهما دون الكعربذ مرشع ينعد إمكيان قلق الولة 
مخ كل انها وملا أن كا كل بسنهه] ا سائحة: فراك بيحبيجة الفرظن والعراة 
القاعدة في حقٌّ كل منهما ممتنع نظراً لتعارض مقتضاها. 

إذ إن إجراءها في حقٌّ الأول يقتضي انَّ الولد ليس للثاني» وإجراؤها في 
حقٌ الثاني يقتضي انَّ الولد ليس للأولء فالنتيجة هي التساقطء فإما ان يكن 
المرجع هو القرعة لاا لكل أمر مشكل أو ان المرجع هو أصالة عدم تخلّقه من 
كلّ منهم| لو احتمل أنه تخلّق من ثالث. 

ويمكن ان تُؤيّد دعوى مرجعية القرعة في مفروض هذه الصورة بمعتبرة 
أبي بصير عن أبي جعفر غ3 قال: «بعث رسول اليب عليا!ة إلى اليمن» فقال 
له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك. قال:اقِة: يا رسول الله أتاني 5 م قد 


تبايعوا جاريةً فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجُوا فيه 


لعفاف 0 
يدّعيه. فأسهمتُ بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم)”". 

وفي رواية المفيد قال: «بعث رسول الْهكيةُ علياافة إلى اليمن فرفع إليه 
رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها فوطتاها معاً 
في طهر واحد فحملت ووضعت غلاماًء فقرع على الغلام باسميهم| فخرجت 
القرعة لأحدهما فألحق به الغلام...)”". 

الذتإن بتاسرو قن :الاتعولال بمععيرنة أن يطعن ووو ان القين هو راكنا 
افترضتا انَّ الوطأ كان لشبهة» فليس فيهم من هو صاحب فراش بل جميعهم 
لم يكن كذلك لافتراض الاشتراك المانع من جواز الوطأء على انه لا تعارض 
في فرض هذه الصورة حتى يقال بالتساقط. وذلك لانَّ الظاهر من قوله42: 
«إنَّ الولد للفراش» هو انَّ الولد لصاحب الفراش حين الولادة: إذانَ الوصف 
ظاهر في المتلبّس فعلاً بالحدث ‏ وليس ظاهراً ‏ انقضى عنه التليّسء والمفروض 
انَّ الزوج الأول قد انقطعت العصمة بينه وبين المرأة فهي ليست فراشاً له 
والحكم ببنوّة الولد للزوج الأول في الصورة الأولى نشاً عن افتراضه صاحب 
فراش فعلاً حين ولادة المرأة وإنَّ الزوج الثاني لم يكن زوجاً واقعاً وإنما كان 
وطؤه من وطأ الشبهة, لانه تزوجها وهي في العدة» فزواجه منها باطلء لانها 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)ال حر العاملي ج١7‏ ص 1775 باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء 

حديث؟. 
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حديث0. 


حف لقاو ا ماسج اسن لسسع وو و 0 وَصحَ لوا ليييمج ١‏ 
كانت قغدة الأول والمراة قات العناةاتطل قراقا ان طلقها حت تسنهن عتما 
فم لم تضع حملها فهي عدو منه. 

ودعوى أن فعلية الفراش منوطة بزمان الوطئ دون زمان الوضع 
والمفروض انَّ كلاً منهما كان صاحب فراش حين الوطئ ليست تامة. 

فإنَ الظاهر من فعلية الفراش هو انَّ الواطئ يكون صاحب فراش حين 
الوطأ وحين الولادة نعم لا يُشترط ان يكون زوجاً حين الولادة فيكفي ان 
تكون المرأة في عدّته. 

ولأنَّ الصورة الرابعة افترضت صحة الزواج من الثاني نظراً لكون المرأة ل 
تكن في عدة الأول ظاهراً ولا وضعت الولد قبل ستة أشهر من وطأ الثاني حتى 
يُستكشف بقاؤها في عدة الأول» لذلك فالأول ليس صاحب فراش فعلاً. 

على انه يمكن ان يُستدل لدعوى المشهور بأنَ الولد للثاني بعدةٍ من الروايات: 

منها: معتبرة جعفر بن بشير عن الحسن الصقيل عن أب عبد اللْهسية: قال 
سمعته يقول: «وسُئل عن رجلٍ اشترى جارية ثم وقع عليها قبل ان يستبرء 
رحمهاء قالءة: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود. قلتٌّ: فإنّه باعها من آخر 
ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثانٍ من رجلٍ آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان 
حملها عند الثالث. قال أبو عبد اللهائة: الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول 
رسول الْهييقلهُ: الولد للفراش وللعاهر الحجر)”". 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)ال حر العاملي ج١7"‏ ص7١‏ باب 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء 


حديث7. 


داك الفاشر) م 9161 

ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرطكة قال: «سألته عن 
رجلٍ وطئ جارية فباعها قبل ان تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر 
فولدت له كن الولد؟ قال2ة: للذي عنده فليصبر لقول رسول الْميةُ: الولد 
للفراش وللعاهر الحجحر)”"'. 

فهك الوواتان ظاهرتاناق آن الولد يكو لساك الفراقن سين الو لادةة 
فرغم انَّ الثلاثة الذين وطئوا الجارية في الرواية الأولى كان كل منهم صاحب 
فراش حين الوطأ إلا انَّ الإمام أفاد انَّ الولد ملحق بالذي عنده الجارية. 

وأصرح من معتبرة الصقيل رواية علي بن جعفر حيث انَّ الواطئ الأول 
وطئها وهي في ملكه ثم باعها فلم يكن عليه ان يستبرءها إِلّا بعد الوطأ والثاني 
وطئها قبل الاستبراء ورغم ذلك حكم الإماماظة انَّ الولد للثاني الذي عنده 
الجارية والتي وطتها قبل الاستبراء. 

وكذلك دكن أن لستدل بإظلاق :موود مععرة ززارة ومهجهرة أن 
العباس فقد أفاد الإماماة في الأولى انَّ المرأة: «إِنْ ولدت لستة أشهر فهو 
للأخير» وأفاد في الثانية: «إنْ جاءت بولدٍ لستة أشهر فهو للأخير» ومقتضى 
إطلاقهم انه للأخير سواءً أمكن لحوقه بالأول أو لم يمكن فقد يمضي على وطأ 
الثاني ستة أشهر ويكون من الممكن لحوقه بالأول كما لو طلق الأول زوجته 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)الحر العاملي ج١‏ ص ١76‏ باب 094 من أبواب نكاح العبيد والإماء 


حديثلا. 


لعف لل وسح اليمج ١‏ 
وبعد ثلاثة أشهر تزوجت من الثاني ودخل بها ثم جاءت بولبٍ بعد ستة أشهر 
من وطأ الثاني» فيكون قد مضى على وطأ الأول تسعة أشهرء فلم يمض على 
وظئه أقصى مدة الحمل. 

وبما ذكرناه يثبت الولد في مفروض الصورة الرابعة يكون للزوج الأخير 
كا أفاد ذلك المشهور. 

الفرض الخامس: ان يكون التنازع او الشك بين اثنين كلاهما وطأ المرأة 
هه كي] لونافترضن أن كلد منهرا وقماعال امرأة شر انا زوجتة واتفق وقوع 
ذلك في طهر واحد وجاءت بولدٍ قبل مضي أقصى الحمل من وطئهم| وبعد مضي 
أقل الحمل من وطتههما. 

وفي هذا الفرض لا تجري قاعد الفراش في حقٌّ أي منهماء لأنَّ المرأة ليست 
فراشاً لأيّ منهم| حتى لو فُرض عدم التعارض» نعم يكون الولد مُلحقاً بالواطئ 
شبهة في فرض عدم التعارض إلا انَّ ذلك ليس لقاعدة الفراش وإن) هو للدليل 
الخاص الذي لا يمكن التمسّك به في فرض التعارض. 

فالظاهر انَّ المرجع في مثل هذا الفرض هو قاعدة القرعة لأئََّا جعلت لكل 
أمر مشكل. 

ويُمكن آن يدل عل ذلك يمثن معت رة أن بصي عن أى سعفرلاقة قال: 
«بعث رسول الي علياً!32 إلى اليمن فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما 


ورد عليكء قالاظِة: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في 


يك اشر ااا 00 
طهر واحد فولدت غلاماً واحتجوا فيه؛ كلهم يدّعيه. فأسمهتٌ بينهم وجعلله 
للذي خرج سهمه وضمَّنئه نصيبهم؛ فقال النبي5ةة: ليس قوم تنازعوا ثم 
فوّضوا أمرهم إلى الله عرّ وجل إلا خرج سهم المحق)0". 

فمفروض هذه الرواية منطيق على الفرض الخامس. فكلٌ منهم قد وطأ 
الجارية بتوهم انَّ ذلك جائز له نظراً لكونه ساهم في ثمنهاء فوطؤهم لها جميعاً 
كان من وطأ الشبهة» وكذلك ورد قريب من مضمون هذه الرواية عن الشيخ 
المفيد إلا انها اشتملت على التصريح بجهالتهم. 

هذا بناء على انَّ كلا من المتنازعين لم يكن صاحب فراشء أما لو قبلنا 
بدعوى انَّ كلاً من الواطئين شبهةٌ صاحب فراش فهذا الفرض يكون داخلاً في 
الصورة الرابعة من الفرض الرابع. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ‏ ج١‏ "ص ١7/7‏ باب 077 من أبواب نكاح العبيد والإماء 


حديثة. 


موعن 1 علس هيه عا مسا اكد 4 


سبو ا 7 ) 2ه 
بين 
7 ا 0 
س2 


يان المراد من الماعدة 


المراد من القاعدة إجالاً هو ان مسفولية إقامة البيّنة غل الدعوى تكون 
على عهدة المدّعي فلا يكلّف بها المنكر ولا يُعفى منها المدّعي لو شاء البقاء على 
دعواه ول يكن إقرارٌ من المدَّعى عليه. 

وليس على المنكر لإسقاط الدعوى مع عدم قيام البيُنة سوى الحلف 
واليمين فللمدّعي مطالبته باليمين فإن حلف كان ذلك إسقاطاً لدعوى 
المدّعي وان نكل وأبى لزمته. 

هذا هو المراد الإجمالي من معنى القاعدة» وأما ما هو المراد من مفهوم 
المدّعي والمنكر والبيّنة فهو ما سيتمٌ إيضاحه بعد بيان مدرك القاعدة. 


مدرك الماعدة: 
عمدة ما يُستدل به على حجيّة القاعدة هو الحديث النبوي المشهور الوارد 
من طرقنا ومن طرق العامة» فهو مضافاً إلى وروده بأسانيد معتبرة عند الفريقين 


فإنَّ عليه العمل في مقام الفتوى عند عموم الفقهاء؛ وذلك ما يُتتج بمجموعه 
الاطمئنان بالصدور. 


0 لح دامج ١‏ 

فنصٌ الحديث النبوي الشريف هو: «البّنة على المدّعي واليمين على مَن 
أنكر» فقد ورد بنصه وبمضمونه في رواياتٍ عديدة من طرقنا: 

منها: معتبرة عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللهسائة في حديث 
فدك انَّ أمير المؤمنين2ة قال: «وقد قال رسول المي البيّنة على المدّعي 
واليمين على مَن أنكر)0". 

ومنها: معتبرة الحلبي عن جميل وهشام عن أب عبد اللهءاقة قال: «قال 
رسول الْميَيي: البيّنة على من ادعى واليمين على من ادّعي عليه)”". 

ومنها: معتبرة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللْهظْة قال: سألتّه القسامة؛ 
فقال3: «الحقوق كلهاء البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلا في الدم 
خاصّة)27. 

ومنها: رواية منصور عن أب عبد اللهئِة قال: «... لانّ الله عز وجل إنما أمر 
ان تُطلب البينة من المدّعي فإن كانت له بيّنة وإلا فيمين الذي هو ني يده هكذا 


أمر الله عز وجل)2). 

)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١١‏ ص 797 باب 75 من أبواب كيفية الحكم 
وأحكام الدعوى حديث”. 

)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ا حر العاملي ‏ ج/١7اص‏ 777 باب من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث١.‏ 

() وسائل الشيعة (آل البيت)_الحر العامليج/77'اص 777 باب ٠‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث7. 


(5) وسائل الشيعة (آل البيت)_الحر العاملي ‏ ج/ا؟7اص 4" باب ”من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث. 


اك كبا كنا ب 

ومنها: ما رواه الصدوق قال: قال رسول الَيق: «البيّنة على المدّعى 
واليمين على المدّعى عليه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو 
حرّم حلالة20, 

ومنها: معتيرة أبي بصير عن أب عبد اللْهايًة قال: «... حكم في أموالكم انَّ 
البينة على المدّعى واليمين على المدعى علىه...)0". 
شرم الفاظ الماعدة: 

عناوين ثلاثة اشتملت عليها القاعدة بحاجة إلى إيضاح, الأول هو عنوان 
البيّنة» والثاني هو عنوان المدَّعيء والثالث هو الميكر. 
المراد من الببية: 

البينة بحسب مدلولها اللغوي تعنى البرهان والدليل القاطع الذي لا 
مخيص عن قبول العقلاء لمؤداه» وقد استعملت البيّنة في هذا المعنى كثيراً في 
القرآن الكريم. 

قال تعالى: 9وَءَاتَدْنَا عسى أبن مرْ يدت لد 

وقال تعال: « كن وَكَلْكيَمْ بف وِمَاجَنْححُمْ بيتك 04 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_الحر العاملٍ ‏ ج8١١‏ ص7 4 باب 7 من كتاب الضمان حديث؟. 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ج/717اص 774 باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام 

الدعوى حديث7. 
(*) سورة البقرة آية رقم: /41. 
(4) سورة البقرة آية رقم: .5١9‏ 


01 للش ميلج ١‏ 


ع للا شعاد ا 4ع غم مد مل 


وقال تعالى: #قَّد جاه تحكم بينَه من رَيَكُم هنزو ناقّة أله لكُم 
عَايَةٌ 00 

وقال تعالى: #لْمَهْلِك مَنْ هلك عن بِيَنَةَ وَيَحِىَ مَنْ مت عن بِيَنَةَ 7#" . 

وقال تعالى: #وما نَمََقَ أ 0-0 ألْكتب إِلَّامْْبَْد مَاجَآَ هع لَه 04". 

فمعنى البيّنة في تمام هذه ا يات هو البرهان والدليل القاطع. وهذاالمقدار 
لا إشكال فيه إنم) الإشكال فيه| هو المراد من البيّنة في الحديث النبوي الشريف». 
فهل المقصود من معتى البيئة في الحديث الشريف هو المدلول اللغوي أو ان له 
معنىٌ آخر مخترعاً في الشريعة مبايناً للمدلول اللغوي فيكون لمفهوم البيّنة حقيقة 
شرعية أو متشرعيّة. 

الظاهر انَّ اللقصود من البيّنة في المقام هو المعنى المناسب للمدلول اللغوي 
وهو البرهان والحجّة العقلائية» إذ ل يغبت انَّ لعنوان البينة معنىّ مخترعاً غير 
الم المتتسمل عرفا وعد اللغرين قلسن لستواة الكة شويع شرع ولا 
متشرعيّة حيث لم يرد في القرآن ولا في مورد واحد استعمال لفظ البينة بتهام 
مشتقاتها وصيغها في غير المعنى المناسب للمدلول اللغوي والعرفي» وما ورد 
في السنّة الشريفة وروايات أهل البيت ليك من استعمال البيّنة في شهادة العدلين 
)١(‏ سورة الأعراف آية رقم: /. 


(1) سورة الأنفال آية رقم: 47. 
(*) سورة البينة آية رقم: 5. 


ةا زؤزؤز ز ز ز[ ز[ز[ز ز ز 0 0100000101 
نبو ]انان كرة مدقا شروة دل قل رافتشياذة العدلى كراهو لان 
أو يكون مجرّداً عن كل قرينة فلا يكون الاستعمال ظاهراً في خصوص المعنى 
الاصطلاحي وهو شهادة العدلين. 

فالصحيح ان المراد من البينة في الحديث النبوي الشريف هو مطلق 
الدليل والحجّة العقلائية”'"» نعم قام الدليل الخاص على اعتبار شهادة العدلين 
من البيّنة المصححّة لثبوت الدعوى إِلَا انَّ ذلك لا يقتضي اختصاص ثبوت 
الدعوى بشهادة العدلين. 

وعليه فلو أقام المدّعي دليلاً على دعواه يقبله العقلاء فلا مسوّغ لردٌّ دعواه 
لمجرّد انا غير معتضدة بشهادة العدلين» نعم لو لم يكن الدليل قطعياً وم يكن 
معتبراً شرعاً فإنَّ دعواه لا تُقبل وإِنْ كان الدليل الذي أقامه معتبراً لدى العقلاء 
لان اعتبار العقلاء واعتمادهم غير كان لإثبات حجيّة الدليل الظني مالم يقم 
الدليل الشرعي على اعتباره ولو كان هذا الدليل من قبيل الإمضاء الْمستكشّف 
من عدم الردع. 

وكيف كان فالرواية ليست بصدد بيان مابه تتحقق البيّنة وإنم| هي بصدد بيان 
مَن عليه البينة وهو المدَّعىء فمفاد الرواية انَّ على المدعي إقامة البينة» أما ما هي 
البينة التي يلزمه إقامتها حتى تكون دعواه مقبولة فهذا مالم تتصد الرواية لبيانه» 
ولعلنا نبحث المسألة تفصيلاً في بحث قاعدة حجية البيّنة إن شاء الله تعالى. 


.50 ص‎ ١ لاحظ المستند في شرح العروة الوثقى السيد الخوئي  كتاب الصوم ج‎ )١( 


2 ل سلما يْضيكلج ١‏ 


المراد من المدّعي: 

اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف المدّعي والأهم فيما ذُكر من تعريفات 
أوتعة! 

التعريف الأول: انَّ المدّعي هو الذي لو ترك الخصومة لبك أي انَّ الملدعي 
هو مَن لو رفع يده عن دعواه وأعرض عنها بعد رفعها أو لم يقم أساساً برفعها 
للقاضي أو من يُحتكم عنده لما كان مُطالباً من خصمه أو من غيره برفعها في 
الفرض الثاني ولا بالا ستمرار في الفرض الأول. 

وهذا التعريف قيل انَّه ذهب إليه المشهور كما أفاد ذلك صاحب الجواه 27 ' 
وقد أورد عليه بأنه لا يعدو كونه تعريفاً لفظياًء فهو لا يُنتج تير المعرّف تيا تاماً 
عن غيره كما انه ليس جامعاً لجميع موارده. فأقصى ما يقتضيه هذا التعريف هو 
تمييز مفهوم المدَّعيٍ إجمالاً. 

فما يصحّ النقض به على هذا التعريف هو ما لو اذَّعى الدائن الإعسار أو 
ادّعى الوفاء با عليه من دين أو ادعى الغاصب رد العين المغصوبة أو ادعى 
الأمين رد الوديعة فإنَّ هذه الموارد لا يُترك فيها المدّعي لو ترك الدعوى بل هو 
مُطالب من قبل خصمه بإثبات دعواه وإلا لزمه الوفاء بالدين في الفرض الأول 


)١(‏ جواهر الكلام ‏ الشيخ محمد حسن النجفي ‏ ج٠4‏ ص ,737١‏ ونقل دعوى الشهرة السيد محمد 
بحر العلوم في كتابه بلغة الفقيه جاص ١‏ /ا”ا واحتمل ان هذا التعريف هو المشهور صاحب 
الرياض ج١١‏ ص58١.‏ 


ا كنا 0000 
والثاني ورد العين المغصوبة في الفرض الثالث ورد الوديعة التي استؤمن عليها 
في الفرض الرابع. 

فمثل هذه الموارد يكون فيها المنكر هو من لو ترك الخصومة لُك فلو 
أعرض المغصوب منه عن المطالبة بالعين المغصوبة لما طالبه الغاصب بالبقاء 
على الخصومة» فلو كان الضابط في تعريف المدّعي هو من لو ترك الخصومة 
برك لكان المنكر مدّعياً. 

التعريف الثاني: ان المدّعي هو مَن يكون قوله مخالفاً لمقتضى الأصلء وقد 
مك الأطبل ف التعريف :بن سمل الآمازات والانتصيعاى7. 

فالمدّعي بناء على هذا التعريف هو من كان قوله منافياً لما تقتضيه الحجّة 
الفعلية لو لا البينة على فرض إقامتها. 

ومثال الفرض الأول: هو ما لو ادعى رجل انَّ الدار التي بيد زيد ملك 
لقان هده الوق نجنا ندا تنتضية آنارية اليد هقان الذارييد ريه كا مجه 
الفعليةاتكوة حاتت زيد» فك هو قالة#أنَ الذاز ملك لهقهر قتع لآن قولة 
مناف لما تقتضيه الحجّة الفعلية وهي أمارية اليدء نعم لو قال عه الدار 
ملك لي فهو لا يكون مدَّعياً لأنّ الدار بيده فقوله مطابق لما تقتضيه الحجّة 
الفعلية لذلك فهو غير مطالب بالبينة لانه ليس مدّعياً. 

ومثال الفرض الثاني: هو ما لو ادعى رجل انَّ هنداً زوجة له فإِنَّ هذه 
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2 لماعل لييمج ١‏ 
الدعوى منافية لمقتضى استصحاب عدم الزوجية لذلك فهو مدع وهو بخلاف 
دعروى كن اق دوهن درقال: سر ذزلك لكات جر النالمط به 1 مضه 
استصحاب العدم, لذلك فهي ليست مدعيّة. 

وهكذا لو ادَّعى الأمين رد الأمانة أو ادّعى الغاصب رد العين المغصوية 
إن كل هذه الدعاوق متاقه لأضالة الامنتصعداتب زعة الاف زازبا لانعوان أو 
الغصب. وهذا بخلاف دعوى المغصوب منه مثلاً عدم رد العين المغصوبة فَإِبّها 
مطابقة لمقتضى استصحاب العدم لذلك لا يكون مدّعياً. 

التعريف الثالث: إِنَّ المدّعى هو من كان قوله منافياً لمقتضى الظاهر بحيث 
يكون متعلّق دعواه أمراً خفياًء وقد نسب صاحب الجواهر هذا التعريف إلى 
حمهور العامة”"'. 

ويمكن التمثيل له بها لو اختلف الرجل وزوجته في الدخول وعدمه؛ وكان 
قد أرخى عليها الستر واختلى مهاء فلو ادّعت الزوجة الدخول وادّعى الرجل 
عدم الدخولء فإنَّ لمعي في هذا الفرض هو الرجل رغم انَّ دعواه مطابقة 
لمقتضى الأصل إِلّا انَّ دعواه نا كانت منافية لما عليه الظاهر من انَّ الرجل إذا 
اختلى بزوجته وأرخى عليها الستر فإنه يدخحل بباء فحيث انَّ الظاهر عرفاً هو 
ذلك كان هو المدّعي بإنكاره الدخول فهو الُطالب بالبيّنة دون الزوجة لأنَّ 
دعواها الدخول هو المطابق لمقتضى الظاهر. 
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كا كنا 00 

هذا وقد جمع البعض”" كلا التعريفين الثاني والثالث في تعريف واحد فأفاد 
انَّ المدعي هو من كان قوله منافياً للأصل أو الظاهر. 

وللتسطتر فين لفلف نار ران لكراضو: الام قد رفسو لاهو فلل 
كان المراد من اللأصل هو الاستصحاب وكان المراد من الظاهر هو الظهور العرفي 
فإنَّه يحصل التنافي في مثل الفرض الذي ذكرناه آنفاً حيث انَّ مقتضى الأصل هو 
انَّ المدعي هي الزوجة لأئّها بحسب الفرض تدَّعي الدخول والأصل عدمه 
فتكون هي المدّعية وهذا بخلاف ما لو كان المعتمد في تعريف المدَّعي هو مّن 
كان قوله منافياً للظاهر فَإِنَّ المدعي هو الزوجء إذ انَّ عدم الدخول بعد الخلوة 
وإوعاء الب هتاف للطاه. 

فالجمع بين الضابطين في تعريف واحد يؤول إلى التنافي في بعض الفروض» 
نعم قد يتوافق مقتضى الضابطين في بعض الفروض. 

كن لوئ لضن يرل ان ؤيدا مأكداؤاقه ركاقت الدانة سن :رن كاله زمفتظين 
الضابطين يكون المدّعي هو الرجل لأنَّ دعواه منافيةٌ للأصل أولاً إذانَ الأصل 
عدم تمليكه وهي منافية للظاهر أيضاً لانَّ كون الدابة في يد زيد يقفتضي استظهار 
ائَّالم تخرج عن ملكه. فاليد أمارة عرفاً وشرعاً على الملكية. 

فالمدّعى على كلا الضابطين هو الرجل إِلَا انَّ توافق الضابطين لا يتفق دائي)ً. 
)١(‏ ذكر ذلك المحقق الحلٌ في المختصر النافع ص77 ١‏ وفي كتابه شرائع الإسلام ج4 ص 897 , ونقله 


المحقق النراقي في مستند الشيعة عن النافع والشرائع والقواعد والروضة وأفاد انهم عدّوه واحداً 
من الأقوال. 


7" لل سح لييمج ١‏ 

ولو كان المراد من الأصل هو الاستصحاب فإن كان المراد من الظاهر 
هو الأمازات التعزة فإنّه لى صل كاين الضاطينء لان الدعوى إذا 
كانت مطابقة للأمارة المعتبرة فلا يضر مها المنافاة للأصل فمن كان قوله مطابقاً 
للأمارة المعتيرة فإنّه لن يكون مدّعياً وسوف يكون المدعي هو من كان قوله 
منافياً للأمارة وإِنْ كان موافقاً للأصل. 

فلو ادعى الرجل ملكيته لدابة وكانت تحت يده وادعى آخر أنها ليست 
ملكاً له فإنَّ المدّعى هو من ينفي الملكية وإِنّْ كانت دعواه موافقة للأصل إِلَّا 
انها لما كانت منافية للظاهر وهي الأمارة المعتبرة لذلك فهو مدع لأنَّ الأصل لا 
حجيّة له مع قيام الأمارة. ْ 

وعليه فبناءً على هذا الاحتمال يكون المراد من العطف بأو هو الطولية 
فيكون مؤدّى التعريف هو انَّ الملدعي هو من كان قوله منافياً للأصل والظاهر 
أو منافياً للظاهر. 

ولو كان المراد من الأصل هو مطلق الحجّة الفعليّة الشامللمثل الاستصحاب 
وأمّارة اليد وغيرها من القواعد الشرعية المعتبرة» وكان المراد من الظاهر هو 
الظهور العرفي المعتبر شرعاً لكان عطف الظاهر ب أو على الأصل في التعريف 
بلا موجب لأنّه بعد تفسير الأصل با يشمل الظهور العرفي المعتبر يكون الظاهر 
قد اعتبر ضابطاً في تمييز المدّعي والمفترض أنَّ من كان قوله منافياً للظاهر بالمعنى 
المذكور يكون هو المدّعي وَإِنْ كان قوله مطابقاً للاستصحاب لأنّ اعتبار المنافاة 
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لمقتضى الاستصحاب ضابطاً لتمييز المدّعي إِنَّ) يكون في ظرف فقدان الظاهر عند 
الطرفين» أي إذا لم يكن ثمّة ظهور لقول أحد الخصمين فحينئٍ تصل النوبة إلى 
تمييز المع بواسطة المنافاة لمقتضى الاستصحاب. فمن كان قوله من الخصمين 
منافياً لاستصحاب العدم فهو المدّعي وهذا هو معنى تفسير الأصل بالحجّة 
الفعليّة» إذ لا تكون للاستصحاب حجيّة فعليّة مع قيام الامارة. 

ولهذا لا يكون لعطف الظاهر على الأصل معنى محصّل بناءً على تفسير 
الأصل بمطلق الحجّة الفعليّة. 

نعم لو كان المراد من الظاهر المعطوف على الأصل هو الظهور العرفي 
العقلائي وكان المراد من الأصل هو مطلق الحجّة الفعليّة لكان للعطف بأو 
وجه؛ ذلك بأن يراد انَّ الضابط في تمبيز المدّعي هو إما الأصل والذي هو الحجّة 
الفعلية أو الظهور العرني العقلائي. 

إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه لو كان هو المراد لكان قاصراً عن تمييز ما 
هو المرجّح منهم| عند التنافي» فلو كان قول أحد الخصمين منافياً للأصل بمعنى 
الحجّة الفعليّة وكان قول الآخر منافياً لمقتضى الظهور العرني العقلائي فمن هو 
الملذعي منهما. 

مثلاً: لو وطئ زيد زوجة عمرو شبهة فأنجبت ولداً فوقع النزاع بين الزوج 
وبين الواطئ شبهة» وكان من الممكن تكويناً تخلّق الولد من نطفة الزوج ومن 
الممكن تخلّقه من نطفة الواطئ شبهة» وذلك لعدم تجاوز الوطأين لأقصى مدة 


2 حالواعالئيئمج ١‏ 
الحمل» مضافاً إلى مضيّ أكثر من أقلّ مدّة الحمل على الوطأين» فلو اتفق أن 
كان الولد مشابباً للواطئ شبهة أو كان الفحص المختبري مقتضياً لبنوّة الولد 
للواطئ شبهة» فمّن المدّعي منهما هل هو الزوج أو هو الواطئ شبهة. 

فلو كان المناط في تشخيص المدّعي هو الظهور العرني العقلائي أي مَن كان 
قوله منافياً للظهور العرني العقلائي فبناء عليه سيكون المدّعي هو الزوج فهو 
المكلّف إذن بالبيّنة لأنَّ دعواه أنَّ الولد له منافية للأمارة العقلائية وهي الشبّه 
والفحص المختبري. 

ولو كان المناط في تشخيص المدّعي هو الحجّة الفعليّة المعتبرة أي من كان 
قوله منافياً للحجّة الفعلية فبناءً عليه سيكون المدّعي هو الواطئ شبهةً لأنَّ قوله 
منافٍ للحجة الفعلية وهو قاعدة الفراش. 

فا يردُ على التعريف بناءً على هذا الاحتمال هو أنّه غير ظاهر فيا هو المرجّح 
عند التنافي بين الضابطين وأمّا يكون مقدما. 

نعم مقتضى هذا التعريف هو أن أحد الضابطين كافٍ في تعيين مَن هو 
المدعي إذا لم يكن الضابط الآخر في جانب الطرف الآخر. 

مثلاً: لووطئ اثنان امرأة شبهة في طهر واحد فأنجبت ولداً من ذلك الوطئ 
فكان شبيهاً بأحدهما أو كان الفحص المختبري مقتضياً لبنوّته له. فلو ادّعى كل 
منها أنَّ الولد له فإنَ المدّعي منهم| هو من كان قوله منافياً للظهور العقلائي أي 
أنّ المدّعي هو مَن لم يكن الولد شبيهاً له ولم تثبت بنوّنُه له بالفحص المختبري 
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فهو إذن المكلّف بالبيّنة دون الآخر. 

وكنة اول اخو وهو أن الراذ من القلاير هو كه رامس لاض 
فيكون عطف الظاهر على الأصل من عطف المرادف على مرادفه فالمراد من 
كمق الأضسل و القداض هو مظلى اكه القغتةدؤلن كان هذ الحسبال هو 
المراد لكان المناسب العطف بالواوء على انه مناف لظاهر حال من أراد أن يجمع 
بين التعريفين. 

التعريف الرابع: أنَّ المدعي هو من تكون دعواه مفتقرة للإثبات بنظر 
العقلاء أي أَنَّا لا تكون مقبولة عندهم دون دليل. 

فالمدعي بناءً على هذا التعريف هو المكلّف بنظر العقلاء بإقامة الحجَّة على 
ما أدعاه. وقد تبنّى هذا التعريف السيد الخوئي”" وأفاد في مقام الاستدلال 
على صحته أنه ليس لعنوان المدّعي حقيقة شرعية ولا متشرعيّة: وعليه فالمرجع 
في تشخيص مفاد هذا العنوان هو العرف شأنه في ذلك شأن سائر المفاهيم التي 
استعملها الشارع في خطاباته ولم يخترع لها معنىّ مبانياً لما عليه مفادها عرفاً ى) 
لم يتصد لتهذيبها أو التوسيع من دائرة مفادها العرفي. 

فإذا كان المرجع في تشخيص مدلول عنوان المدّعي هو العرف فإِنَّ العرف 
بعد مراجعته يُطلِق عنوان المدَّعي على مَن يكون مكلّفاً بنظر العقلاء بإثبات ما 
ادعاه وإِلّا اعبّرت دعواه بنظرهم بحكم اللاغية. 


. مباني تكملة المنهاج  السيد الخوئي  ج١ ص47‎ )١( 
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وعليه فمّن ادعى مالاً أو حقاً له على غيره فهو مدَّع لأنّ العقلاء يرونه 
لزنا لخدو عو بإقانة تززع واكذناك قرو ا عن ار رج و ةو ار 
مالٍ عليه فإنّه مدع بنظر العقلاء لأنّه بعد أن كان الحق ثابتاً عليه فدعواه الخروج 
عن موسق ١‏ امال إعابة الاي 

وما تُجاب به على ما أفاده السيد الخوئي من أنه ليس لعنوان المدعي حقيقة 
شرعية أو متشرعية وإِنْ كان مسلا وهكذا فإنَّ ما أفاده من أن المرجع في مثل هذا 
الفرض هو العرف وإِنْ كان مسلا إلا أن ذلك لا يقتضي تعيِّن المدلول العرفي 
لعنوان المدّعي فيها ذكره؛ إذ لابدَّ من إبراز قرينة على ذلك؛ على أنَّ الظاهر من 
التعريفات الأخرى هو التصدَّي لبيان ما هو المتفاهم العرني من مدلول عنوان 
المدعيء هذا أولاً. 

وثانياً: فإنَ التعريف الذي أفاده السيد الخوئي وإن شخّص المدعي بأنه 
اَرّم عقلائياً بإقامة الدليل إِلَّا أنه لم يتحدد بهذا التعريف ما هو الضابط الذي 
يعتمده العقلاء لتمييز مَن عليه إقامة الدليل ممن ليس عليه إقامة الدليل بنظرهم. 
فينفتح الاستفهام من جديدء هل الملرّم عقلائياً بإقامة الدليل هو من كان قوله 
منافياً للأصل أو الظاهر أو الأصل والظاهر أو شيء آخر غيرهما. 

فالصحيح في تعريف المدّعي أنْ يقال: هو من كان قوله منافياً لمقتضى 
الحجّة الفعلية قبل إقامة البينة» والحجة الفعلية قد تكون أصلاً غير محكوم: 


وقد تكون أصلاً حاكاً وقد تكون أمارةً غير محكومة أو أمارة حاكمة» فمعنى 
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المنافاة للحجّة الفعلية هو منافاة قول المدّعي للحجة الجارية وغير المعارّضة ب 
يمنع من جريانها. 

لشن "كرون الراة كار لوبق لاتكإن انكاريها وا رن ا عفد 
الحجّة الفعلية وهو استصحاب العدم غير المحكوم بأصل آخر أو بأمارة» 
لذلك فهي لا تُطالب بالبينة» فيكفي في البناء على صحة إنكارها إذا لم تكن 
خصومة مطابقة قولها للحجّة المعترة. 

فإذا ادعى مدع أنَّا زوجة له فإنَّ قوله هذا يكون منافياً للحجَّة الجارية 
وغير الُعارضة بم يمنع من البناء عليها. ولهذا فهو مدع. فيكون مطالباً بالبينة. 

وإذا اتضح ما ذكرناه من تعريف يتضح فساد تعريف المدَّعي بمّن يكون 
قوله منافياً للأصل لو فُسّر الأصل بمثل الاستصحاب. لأنّهِ قد يكون قول أحد 
منافياً لاستصحاب العدم ولكنه مطابق لأصلٍ حاكم على الاستصحاب فحيئئٍ 
لا ايكون مدعياً بلا ريب كما لو كان قوله منافياً لاستصحاب العدم ولكنه مطابق 
لأغالة الكقدة ةذلو اكوك ثرالا ووضية رون لان الكارسافا نعل سامير 
انّ العقد الذي أجراه وكيلها غير المعزول كان باطلاً» فلو ادعى زيدٌ الزوجية فإِنَ 
دعواه وإن كانت منافية لاستصحاب العدم ولكنها مطابقة لأصالة الصّحة 
وعليه فلا يصح أن يقال أنَّ زيداً مدع لمجرّد انَّ قوله منافٍ للاستصحاب. 

فتعريف المدَّعي بمّن كان قوله منافياً للأصل إذا كان المقصود من الأصل 
هو الاستصحاب فهو خاطئ وإذا كان اللقصود منه أيَّ أصلٍ فهو خاطئ أيضاًء 
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لأنّه قديكون قول كل طرف مطابقاً لأصل ومخالفاً لأصل آخر فيعود الأشكال 
فيمّن هو المدّعي في هذا الفرضء وإذا كان المقصود من الأصل هو الأصل 
العملي الجاري وغير المحكوم فهذا يحتاج إلى مزيد بيان والتعريف قاصر عن 
إفادته» ثم هو لا يُغني عن لزوم بيان فرضية ما لو كانت الدعوى منافية لكل 
الأصول ولكنها مطابقة للظاهرء ففي مثل هذا الفرض من هو المدعي. 

ثم انه لا يرد على ما ذكرناه من تعريف ما يمكن إيراده على تعريف المدّعي 
بِمَن كان قوله منافياً للظاهر إذا كان المراد من الظهور هو الظهور العرفي 
العقلائي. فإن هذا التعريف يقتضي اعتبار من كان قوله مطابقاً للأصل الجاري 
مدّعياً لو كان قوله منافياً للظهور العرفي غير المعتبر شرعاً. 

فلو ادعى زيد انَّ خالداً ولد له فأنكرت أمٌّ خالد ذلك واتفق ان كان خالد 
شبيهاً بزيد المدّعي أو كان مقتضى الفخص المختبري هو تخلّقه من نطفتة: 
فالمدعي بناءً على هذا التعريف هي أم خالد لأن دعواها منافية للظهور العرفي 
العقلائي رغم انَّ قوهها مطابق للأصل الجاري. 

وعليه فلا يطالب مدَّعي الولد بالبيّنة بناء على ذلك رغم أَنَّهِ ليس صاحب 
فراش وان ل يثبت أنه عاهر. 

فتعريف الظاهر بالظهور العرفي العقلائي لا يصح لأنَّ هذا الظهور إذا ل 
يكن معتبراً شرعاً فهو بحكم اللاغي فلا يمنع من حجية الأصل الجاري في 


مورده ولا يمنع من حجية الإمارة الجارية في مورده. 
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فلابدٌ وان يراد من الظهور العرفي هو خصوص العتبر منه شرعاً وذلك 
لأنّ الظاهر من حال المتكلم وهو النبي ييه هو عدم الاعتداد بها أسس لعدم 
اعتباره وحجيته. 

صحيح انه حين) قال: «البّنة على المدعي» فإنَّ الظاهر انه اعتمد في إفادة 
معنى المدعي على ما يفهمه العرف إِلَا أنَّ ثمة قرينة لبّة تقتضى عدم إرادة ما 
انبولق 

وبذلك يتضح أنَّ تعريف المدعي بأنَّه من كان قوله منافياً لالأصل بها يشمل 
مثل الاستصحاب وأمارة اليد ومطلق القواعد الشرعية والعرفية المعتيرة 
صحيح ومطابق لما يفهمه العرف من قو لهي «لبيّنة على المدعي». 

فإن ملاحظة صدور الخطاب من المشرّع أولاً وملاحظة انَّ عنوان المدّعي 
ليس له حقيقة شرعية ثانياً يقتضيان التبئّي لهذا التعريفء فلأنَّ عنوان المدّعي 
لين لسع قرع فزن ذلك يتفي الرجوع اللعرف لتقيس مقاده لان 
العرف يعتبر كلّ من جاء بقولٍ في مقام الخصومة وكان فيه نفع له وكان منافياً 
للظاهر المعتبر عرفا فإنّهِ يُعتبر مدعياً فيُطالب بالدليل. 

فالمدعي بنظر العرف هو من كان قوله في مقام الخصومة منافياً للظاهر ادر 
عرفا إلا اله ونظراً لكون الخطاب صادراً من المشرّع لذلك لا يصح اعتبار مَن 
كان قو لهاسانيا للظاهر عرفا فدغيا إذا كان قله مظابقاً للحكة الفعلية لان 


افتراض أنَّ الحجة معتبرة فعلاً يساوق إلغاء الشارع لإعتبار ما عداها. 
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وبذلك يثبت أنَّ مَن كان قوله منافياً للحجَّة الفعلية يكون هو المدعي 
وغالبا ما تتوافق المنافاة بين الحجة الفعلية والظهور العرفي حتى في موارد كون 
الحجة الفعلية من قبيل أصالة العدم فَإِئَّا من الأصول العقلائية أيضاء نعم لو 
اتفق أن كانت الحجة الفعلية مباينة للظاهر عرفاً فإنَّ المدعي هو من كان قوله 
منافيا للحجة الفعلية وإن كان قوله مطابقاً للظاهر عرفا. 

والمتحصّل مما ذكرناه أنَّ المراد من المدعي هو مَن كان قوله في مقام الخصومة 
منافياً للحجَّة الفعلية والتي هي الظاهر المعتبر إِنْ اتفق وإِلّا فالأصل الجاري. 


المراد من المشكر: 

وأما المراد من المنكر فيُعرف ما هو المراد من المدّعيء فإذا كان المدعي هو 
من كان قوله منافياً للأصل فالمنكر هو من كان قوله مطابقاً لمقتضى الأصل. 
وإذا كان المدعي هو مَنَ كان قوله منافياً للظاهر فالمنكر هو مّن كان قوله مطابقاً 
للظاهرء وإذا كان المدعي هو من إذا ترك الخصومة ترك فالمنكر هو من لا يُترك 
لو ترك الخصومة. 

وحيث استظهرنا بأنَّ الصحيح من التعريفات انَّ المدعي هو مَن كان قوله 
في مقام الخصومة منافياً للحجّة الفعلية فالمنكر بناءً على ذلك هو من كان قوله 
مطابقاً لمقتضى الحجّة الفعلية. 


معنا :ما ذكر نايهن ان تكررت الك هد د امنا تطرزق الدعن كو أت 
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كلاً منهما يحىان على موضوع واحد إلا انَّ حكم أحدهما على الموضوع يكون 
بالنفي وحكم الآخر يكون بالإثبات. 

فا يُثبته المدّعي ينفيه الآخرء وما ينفيه المدعي يُثبته الآخرء ولهذا كان الآخر 
أعني المنكر هو مّن كان قوله في مقام الخصومة منافياً لقول المدعي, وعليه 
فإذا كان المدعي هو من كان قوله منافياً للأصل أو الظاهر فالمنكر هو من كان 
قوله مطابقاً للأصل أو الظاهرء لأنّهِ لا يصح ان يكون النفي والإثبات منافيين 
للأصل أو الظاهرء وبذلك يثبت انَّ المتكر يتحدد مفاده من تحديد مفاد عنوان 
المدّعي. 
تشخيص الماع وانككن لضت أو التيحة: 

بعد اتضاح ما هو المراد من المدعي والمنكر وقع البحث عم يُميّر أحدهما عن 
الآخر صغرويأء فإذا كان المدعي هو من كان قوله منافياً للأصل مثلاً والمنكر 
هو من كان قوله مطابقاً للأصل فم| هو الشيء الذي تلاحظ منافاته للأصل أو 
مطابقته له هل هو مصبٌ الدعوى أو هو نتيجة الدعوى؟ فقد يختلف باختلاف 
اللحاظين مَن هو المدعي ومن هو المنكر. 

مثلا لو تنازع اثنان فادعى أحدهما انَّ العين التي بيد زيد انتقلت إليه 
منه بالبيع» وادّعى زيد أنَّا انتقلت إليه منه بهبةٍ لازمه» فبناءً على انَّ المناط في 


تشخيص المدعي من المنكر هو ملاحظة مصبٌّ الدعوى فإِنَّ كلاً منهما يكون 
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مدّعياً فالأول يدَّعي البيع وزيد يدعي الهبة» ولانَّ كلا الدعويين على خلاف 
الأصل إذانَّ الأصل عدم البيع وعدم الهبة لذلك كان كل منهه| مدعياً ومنكراًء 
فالأول مدع للبيع والثاني منكر للبيع» والثاني مدع للهبة والأول منكر للهبة. 

هذا لو كان المناط في تشخيص المدّعي هو مصبٌّ الدعوى ومتعلّقها بقطع 
النظر عن النتائج الملازمة للدعوى. 

أما لو كان المناط في تشخيص المدعي والنكر هو النتائج» فالمدعي في 
مفروض المثال هو مدعي البيع ويكون مدّعي الهبة منكراًء وذلك لأنّ دعوى 
البيع يترنّب عليها مطالبة المشتري بالشمن ومع عدم تسليمه للشمن يكون من 
حقّه فسخ البيع. 

وأما دعوى الهبة فلا يترتب عليها شيء زائد يقتضي الخصومة, إذ انَّ 
نتيجة المبة هو تملك المتّهِبٍ للعين الموهوبة» وتملّك العين أمر متوافق عليه بين 
الخصمين» فمدعي الهبة ومدعي البيع كلاهما مقر بأنَّ العين التي بيد زيد ملك 
له والاختلاف بينهم| إنما هو في الناقل للعين إلى ملكه» فزيد يدعي انَّ الناقل هو 
الهبة والآخر يدعي انَّ الناقل هو البيع. 

فلا خصومة من جهة تملك زيد للعين» ولهذا لا يكون زيد مدعياً بحسب 
النتيجة لأنّه لا يطالب الآخر بشيء وأما مدعي البيع فهو مدّع لانه يطالب زيداً 
بتسليم الثمن أو بحقّه في الفسخ. 


وبتعبير آخر: ان المناط في تشخيص المدعي والمنكر لو كان هو نتيجة 
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الدعوى لكان مدعي الهبة منكراً وليس مدعياً لأنّه يُنكر على مدعي البيع 
استحقاقه للثمن أو الفسخ ولا يدعي عليه شيئاً غير الشيء المتوافق عليه وهو 
ملكيته للعين» وأما مدع البيع فهو لا ينكر على زيد ملكيته للعين ولكنه يدعي 
نّه يستحق عليه الثمن أو الفسخ, فإذا كان المدعي هو من كان قوله منافياً 
للأصل فالأصل هو عدم استحقاق مدعي البيع للثمن أو الفسخ. 
الثمرة المثرتبة على التمريق بين المصب والنتيجة: 

وبا ذكرناه يتضح انَّ الاختلاف في ملاحظة الدعوى من حيث المصب 
أو النتيجة يترتب عليه الاختلاف في تشخيص من هو المدعي ومّن هو المنكرء 
فالبحث إذن فيا تلزم ملاحظته لتشخيص المدعي من المنكر وهل هو مصبٌ 
الدعوى أو نتيجتها؟ 

والجواب هو انَّه لا تترتب ثمرة الاختلاف في اللحاظ بناءً على بعض 
التعريفات للمدّعي والمنكر إِلّا اها تترتب بناءً على تعريفات أخرى. 

فبناءَ على تعريف المدعي بأنّه مَن إذا ترك الخصومة ترك لا تترتب ثمرة على 
الاختلاف في اللحاظ من حيث مصبٌ الدعوى أو نتيجتها فإنّهِ على كل من 
اللحاظين يكون المدعي أحدهما بعينه. 

ففي المثال السابق يكون المدّعيى هو خصوص مدعي البيع فهو الذي إذا 
تَرك الخصومة ترك من غير فرقٍ بين انْ نلحظ الدعوى من حيث المصب أو 
نلحظها من حيث النتيجة. 


0 لوس لوا هينج ١‏ 

فإذا لاحظناها من حيث المصب فثمة مدع للبيع وآخر مدع للهبة إلا انَّ 
مدعي الهبة ليس مدعياً بناءً على هذا التعريف لأنّهِ إذا رك الخصومة لا يُترك إذ 
مدعي البيع سيقال يطالئة بالعمق أوبالنسق والقترضى أن من كان كذلك ل 
يكون مدعياً بل هو منكر لانَّ لمتكر هو مَن لا يُترك ولا يُسكت عنه لو سكت. 

وهذا بخلاف مدّعي البيع فإنَّه مدع لانّه لو ترك الخصومة لتّرك ولم يلاحقه 
مدعي اطبة. 

هذا لو لاحظنا الدعوى من جهة مصبّهاء ولو لاحظناها من جهة النتيجة 
فالنتيجة هي انَّ مدعي الحبة لا يطالب مدعي البيع بشيء لذلك لو سكت عنه. 


مدعي البيع لسكت وجلس في بيته. 
وأما مدعي البيع فهو يطالب مدعي الهبة بالثمن أو الفسخ ولو أعرض عن 
هذه المطالبة و سكت 4 لسكت عنه. 


فإذن مدعي البيع هو المدعي بناءً على هذا التعريف سواءً كان الملحوظ هو 
فضت الدعوى أو كان االسوط هو تقبحة الدعوى: 

وكذلك لو كان التعريف للمدعي هو من كان قوله مخالفاً للظاهر بمعنى 
الأمارة المعتبرة أو مطلق الظهور العرفي فإِنَّ الاختلاف في اللحاظ لا تترتب 
عله نيةةاقنيواءكان:اللحوظ هوسضيت الناعوف أو كان الحو هر كيسة 
الدعوى فإنَ المدعي في كلا اللحاظين يكون متّحداً. 

مثلاً لو ادعى زيد انَّ العين التي في يده ملك له وادعى خالد ائّبا وديعة 
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أودعها إياه فإنَ مصبٌ الدعوى الأول انَّ العين مملوكة لزيد» ومصبٌ الدعوى 
الثانية انَّ العين وديعة عند زيدء وحيث انَّ الدعوى الأولى هي المطابقة للظاهر 
لأمارة اليد وان الدعوى الثانية منافية لظاهر اليد لذلك فالمدّعي بلحاظ مصبٌّ 
الدعوى هو من كان قوله منافياً للظاهر وهو خالد. لأنّه يدعي الَّ العين وديعة 
وهو خلاف ظاهر اليد. 

ولو لاحظنا الدعويين من جهة النتيجة فإِنَّ نتيجة الدعوى الأولى انَّ العين 
يملكها زيد» ونتيجة الدعوى الثانية ان العين يملكها خالد لأنّ نتيجة دعوى 
الإيداع هو ذلك. لأنَّ العين الموّعة يملكها المودع» وعلى ذلك يكون المدّعي 
بلحاظ النتيجة هو مدعي الوديعة وهو خالد لأنَّ نتيجة دعواه انه يملك العين 
وحيث انَّ تملكه للعين خلاف الظاهر إذ انَّ أمارة اليد في جانب الطرف الآخر 
لذلك كان هو المدعي. 

فالمدعي ني كلا اللحاظين بناءً على هذا التعريف متّحدء لذلك لا تترتب 
ثمرة على الاختلاف في اللحاظ من حيث مصبٌّ الدعوى أو نتيجتها. 

نعم تظهر الثمرة في بعض الفروض بناءً على تعريف المدعي بمّن يكون 
قوله مخالفاً للأصل. 

ففي مثال مدعي البيع ومدّعي الهبة يكون لحاظ مصبٌّ الدعوى مقتضياً 
لغبر ما يقتضيه داظ تتبيجة الدعوى. 


فحين) يتنازع اثنان فيدعي أحدهما وهو خالد ان ما بيد زيد من عيِنٍ انتقلت 
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إليه منه بالبيع وادّعى زيد ان العين انتقلت إليه من خالد بالهبة. 

فمصبٌٍ الدعوى الأولى هو ان الناقل للعين هو البيع» ومصبٌ الدعوى 
الثانية هو انَّ الناقل للعين هي الهبة. 

وحيث ان تعريف المدعي بحسب هذا الفرض هو من كان قوله منافياً 
للأصل لذلك يكون كل منهما مدعياً لأنّ الأصل عدم البيع فمدعي البيع يدعي 
ما يُنافي مقتضى الأصلء وكذلك فإِنَّ مدعي الهبة يكون مدعياً لأنَّ الأصل هو 
عدم الهبة فمدّعيها مدع لما يُنافي مقتضى الأصل. 

ولذا يكون هذا الفرض بناءً على ملاحظة مصبٌّ الدعوى من موارد 
التداعي. فكلٌ من الطرفين مدع ومنكر. 

آنا :لو كان" اللساظل اهو يط لدعو :إن ايدة موي الك هق 
الاستحقاق للثمن أو فسخ المعاملة» لأنَّ ذلك هو نتيجة البيع المدَّعىء وأما 
دعوى زيد فهي تَلّك العين لأنَّ ذلك هو نتيجة دعوى الهبة. 

فإذا بثينا على الَّ تعريف المدعي هو من كان قوله منافياً للأصل فالمدّعي 
بناء على ذلك هو خخالد دون زيد لأنَّ نتيجة دعوى خالد هي استحقاقه للثمن 
أو الفسخ والاستحقاق لذلك خلاف الأصلء لأنَّ الأصل عدم الاستحقاق 
لشيء» فقول خالد هو المنافي للأصلء لذلك فهو مدعء وأما زيد فنتيجة دعواه 
هوااقه ملك لقو وها انان عراف عله يق التضنية لاك لا كن 


عدمه مبجرى الأصل. 
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فلحاظ الدعوى من جهة النتيجة أثمر تحديد المدّعي في خصوص مدّعي 
البيع في المثال» وهذا بخلاف لحاظ الدعوى من جهة المصب فإِنَّ ما ترنّب عليه 
هو ان كلاً من الخصمين يكون مدعياً. 

وكذلك تظهر الثمرة في بعض الفروض بناءً على تعريف المدعي بِمّن يكون 
قوله منافياً لمقتضى الحجَّة الفعلية ىا في المثال السابق فإنَّ الحجة الفعلية هي 
أصالة العدم» وهي تقتضي ان يكون كل من مدعي البيع ومدّعي الهبة مدعياً 
بلحاظ مصبٌّ الدعوى إِلَّا انَّ لحاظ نتيجة الدعوى يقتضي ان يكون المدعي من 
المتنازعين هو خصوص مدعي البيع. 

لأنَّ نتيجة دعوى البيع هي الاستحقاق للثمن أو الفسخ والأصل عدم 
الاستحقاق» فالدعوى بلحاظ النتيجة منافية للأصلء وأما نتيجة دعوى اهبة 
فهي التملك للعين وهذه النتيجة مورد للتوافق بين الطرفين فلا تكون يحرى 
لأصالة العدم» فدعوى الهبة ليست منافية للأصل بلحاظ نتيجة الدعوى. 
لذلك لا يكون مدعي الهبة مدعياً رغم انه يكون مدعياً بلحاظ مصبٌّ الدعوى. 

فإذا كان الاختلاف في اللحاظ قد ينشأ عنه في بعض الفروض الاختلاف 
في تحديد مَن هو المدعي المكلّف بالبينة لذلك لا بدَّ من البحث عما يتعيّن لحاظه 
في مقام تشخيص المدعي من المنكرء وهل المتعّن هو ملاحظة مصبٌ الدعوى 
أو انَّ المتعيّن هو ملاحظة نتيجة الدعوى؟ 


4 101711111300000000000ظ وسح العو للفمهيلج ١‏ 
ما مكن الاستدلال به على تعيّن ملاحظة المصب: 

قد يقال انَّ المتعيّن هو ملاحظة مصبٌ الدعوى دائياً بقطع النظر عما 
سيترئّب عن هذا اللحاظء وانَّه هل سيُفضى إلى خلاف ما تقتضيه ملاحظة 
نتيجة الدغوى أو سيكون محصّل اللحاظين متحداً. 

والدليل على ذلك هو ما عليه المتفاهم العرني من انَّ المناط في تشخيص 
مَن هو المدعي من المنكر هو النظر إلى مصبٌٍّ الدعوى ومتعلّقها دون النظر إلى 
ما يترتب عليها من نتائج, فالنتائج ليست مورداً لعناية الناظر في الخصومة» 
فالنظر يكون متمحّضاً فيه| هو متعلّق الدعوى وأي شيء يدعيه كل منهماء فإذا ' 
قال أحد الخصمين باعنى الدار وقال الآخر وهبته إياها فإنََّا بنظر العرف 
متداعيان فلكلٌ منهما دعوى على الآخر منافية للأصلء فكما انَّ دعوى البيع 
منافية للأصل فكذلك دعوى الهبة فلا ينتقلب مدعى اطبة إلى منكر لمجرّد ان 
ما مك الاسدلال به على تعيّن ملاحظة النيجة: 
المنماهم العرقي: 

هذا ما يمكن ان يُستدل به لدعوى انَّ المتعيّن لتشخيص من هو المدعي من 
المنكر هو لحاظ مصبّ الدعوى إِلّا ان ما يجاب به على هذا البيان هو انَّ المتبئّي 
للقول بأن المتعيّن هو ملاحظة نتيجة الدعوى قد يتمسك أيضاً بالمتفاهم العرفي 


يكاب ا 00000001 
وان الفرقق ل سكل بو كانت وغ اواغزرمةقهية اللخضوية مرونة الافافة للينة: 

فمدعي الهبة في المثال لا يُطالب خصمه بشيءٍ ينكره عليه وإنم| يدَّعي عليه 
شي يقر به وهو تملكه للدار» ولهذا لا يجد مدعي الهبة انه بحاجة لمخاصمة 
الطرف الآخر لو لا انه رفع عليه دعوى البيع وكذلك لا يراه العرف بحاجة إلى 
ان يرفع دعوى على مدعي البيع إذا لم يبدأ هو برفع دعوى البيع عليه؛ فمدعي 
الهبة لا يعدو كونه منكراً بنظر العرف» وما ذلك إلا لملاحظة العرف نتيجة 
الدعوى دون مصبها. 

وننيان آخر ماده العنويدا الماش بحي نفل الن كاترى " ناصل أن 
دعوى مدعي البيع ودعوى مدعي الهبة وان كانتا دعويين متكاذبتين إِلَّا انه ليس 
كل تكاذب يكون مورداً للقضاء. فالتكاذب الذي يكون مورداً للقضاء هو ما 
يترتب عليه أثر إلزامي» وأما التكاذب الذي لا يكون كذلك فهو ليس مورداً 
للتقاضي فلو تنازع اثنان فاذعى أحدههما موت السلطان واذعى أحدهما موت 
ناتبه أو عدم موت السلطان فإن هذا النزاع لا ثمرة منتّظرة منه لذلك لا يُنظر 
في هذه الخصومة مالم يكن لها أثر إلزامي مترنّبء وهذا معناه انَّ نظر القاضي 
يكون في النتيجة لا في مصبٌّ الدعوى. ولمزيد من الاستئناس نذكر مثالا آخر» 
فلو ادّعت الزوجة انها ملكت الدار من زوجها مهرأً وادعى الزوج انها ملكته 


منه مهب لازمة لأنَهما من أرحامه فالدعويان متكاذبتان إِلَا انَّه لا يترتب عليها 


)١(‏ القضاء في الفقه الإسلامي ‏ السيد كاظم الجائري - ص ا 


3 11111110 وص لييمج ١‏ 
أي أثر إلزامي بحسب الفرض فهل يطلب القاضي منها البيّنة أو التحالف أو 
يرفض النظر في الدعوى؟ 

لا ريب انَّه يرفض النظر في الخصومة رغم انَّ ثمة مدعيين» ودعوى كلّ 
واحدٍ منهم| مقتضية لكذب الأخرىء إِلَا انّه حيث لا يترتب على كلا الدعويين 
أي أثر إلزامي يُنكره الآخر لذلك لا تكون الخصومة مورداً لنظر القاضي. 

فك متهن مقن بآن انار شلك للتروة وكيس الأحوها نا تالت نه لاخر 
فأَيٌّ معنىّ للنظر في الخصومة؟!» وهذا ما يؤشّر إلى انَّ نظر القاضي يكون في 
نتيجة الدعوى وليس في مصبّها وإلا كان عليه مطالبتهما أو أحدهما بالبيئة أو 
بالتحالف. 

وبذلك يثبت اله لو تداعى اثنان وكانت دعوى أحدهما غير مقتضية 
للخصومة فإنَّه لا يعد مدعياً وإِنْ كان مصبٌ دعواه يقتضي اعتباره مدعياً 
إذ ان المناط في تشخيص مَن هو المدعي من المنكر هو ملاحظة ما يتررَّب على 
الدعوى من نتيجة؛ فإِنْ كان ما يترتب عليها ليس مورداً للخصومة لم يكن 
مدعيها مدعياً. 

ففي مثال مدعي البيع ومدعي الهبة لا يكون مدعي الهبة مدعياً لأنَّ دعواه 
لا تقتضي أكثر من تملكه للدارء وهذا المقدار متسالم عليه بين الخصمين لذلك لا 
يراه العرف بحاجة إلى رفع دعوى على الطرف الآخر لولا انَّ الآخر رفع عليه 


دعوى البيع. 


رك ايت كما 000 

وأما مدعي البيع فإنَّه لو ثبتت دعواه فإنَّ له حقاً لا يقر به الطرف الآخر 
وهو الاستحقاق للثمن أو الفسخ لذلك فهو المدعي بنظر العرف. لان دعواه 
يترتب عليها أثر إلزامي لو تَنّت. 
مذ مقتيزة احمك: بق مسيلم: 

وثمة دليل آخر تمسّك به القائلون بأنَّ المناط في تشخيص من هو المدعي 
من المنكر هو ملاحظة نتيجة الدعوى دون مصبّهاء وهذا الدليل هو ما ورد في 
معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ني انَّه قال: «في رجل رهن عند صاحبه 
رهناء فقال الذي عنده الرهن: ارتهنتّه عندي بكذا وكذاء وقال الآخر: إنها هو 
عندك وديعة» فقال/!32: البّنة على الذي عنده الرهن انّه بكذا وكذاء فإِنْ لم يكن 
له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين)7". 

وتقريب الاستدلال بالرواية انَّه لو كان المناط في تشخيص المدعي هو 
مصبٌ الدعوى لكان كل من مدعي الرهن ومدعي الوديعة مدعياً فتكون 
القضية من موارد التداعي المقتضي لتكليفههما بالبينة أو التحالف. 

إلا انّ الإمامائة اعتبر مدعي الرهن هو المدعي واعتبر مدعي الوديعة 
منكراً وذلك لانّهِ كلّف الأول بالبينة ولم يكلف الآخر إِلَا باليمين مع عدم 
إقامة الأول للبيّنةه وذلك ظاهر في انَّ الإماملة نظر إلى نتيجة الدعويين ولم 
ينظر إلى مصبّهم|. 


. ١ثيدح من كتاب الرهن‎ ١7 باب‎ 4١٠ ١ص‎ ١8ج‎  يلماعلا وسائل الشيعة (آل البيت) _الحر‎ )١( 


ف العلل فول ميسج ١‏ 

وبتعبير آخر: إِنَّ كلاً من دعوى الرهن ودعوى الوديعة منافٍ لمقتضى 
الأصلء لأنَّ الأصل هو عدم الرهن وعدم الوديعة» فكلا الدعويين على 
خلاف الأصل. 

فإذا كان المدّعي هو مَن كان قوله منافياً للأصل فكلاهما مدع وإذا كان 
لاقي هوي كان له مانا فالتا ناش التقلية فالتا هن اعنالة 
العدم» فهذا الضابط أيضاً يقتضي ان يكون كلّ من مدعي الرهن ومدعي الوديعة 
منعياً لوكا المناط فير يكون مؤوزدا لتطبيق الضابظ فو فصين الاغوض: 

لا انه نجد انَّ الإماماية قد اعتبر مدعي الرهن هو المدعي دون مدعي 
الوديعة وهذا لا يتم إلا على أساس انَّ الملحوظ في تشخيص المدعي من المنكر 
هو نتيجة الدعوى. 

فلأنٌ مدعي الوديعة لا تقتضي دعواه بحسب النتيجة أكثر من ملكيته 
للعين التي في يد الخصمء وهذا المقدار متسالم عليه بين الخصمين لذلك لا تكون 
دعواه منافية لمقتضى الأصل ولا هي منافية لمقتضى الحجّة الفعلية. 

ووذ سخكذق بها تقهاية وغوق الركين فإن ماما هن الاستحفاق عن 
خصمه سداد الدين وهذا ما ينكره مدعي الوديعة» ولهذا لم يكن على مدعي 
الوديعة سوى اليمين وكان على مدعي الرهن البينة. 

فمطالبة الإمامائة مدعي الرهن بالبيّنة لا يستقيم إلا على أساس الملاحظة 


لنتيجة الدعوى دون مصبها. 


ا كنا 00 


جواب التعارض مع معتيرة ابن صهيب: 

نعم قد يقال انَّ ثمة ما يعارض هذه الرواية» وهي معتبرة عبّاد بن صهيب 
عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه والآخر يقول: هو رهن, 
فقال 31 : «القول قول الذي يقول هو انه رهن إلا ان يأني الذي ادّعى انّه أودعه 
هو . 

فالرواية معارضة لعتبرة محمد بن مسله”"» وذلك لانَّ هذه الرواية 
اعتبرت مدعي الوديعة هو المدّعي المكلّف بالبينة والحال انّ معتبرة محمد بن 
مسلم اعتبرت مدعي الرهن هو المدعي رغم انَّ مفروض الروايتين واحده 
ولهذا تسقط الرواية الأولى لمعارضتها بالرواية الثانية» فلا تصلح للاستدلال 
بها على انَّ المتعيّن ملاحظته هو نتيجة الدعوى. 

واستظهار ان الملحوظ في هذه الرواية هو نتيجة الدعوى أيضاً دون مصبّها 
لايُصحّح الاستدلال بالروايتين بعد تكاذيه| واقتضاء ذلك لسقوطههم معأ عن 
الحجيّة. 

إلا ان الصحيح هو عدم التعارض بين الروايتين» فمفروض معتبرة محمد 
بن مسلم هو انَّ مدعي الرهن يدعي الاستحقاق للدين ى) هو مقتضى قوله: 
«ارتهنته عندي بكذا وكذا». وأما في معتبرة عباد بن صهيب فمدعي الرهن لا 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_الحر العاملي ‏ ج8١‏ ص١٠‏ : باب ١7‏ من كتاب الرهن حديث”. 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) الحر العاملي ‏ ج48١‏ ص١ ٠‏ ؛ باب ١١‏ من كتاب الرهن حديث١‏ . 


3 لل حلمو ميلج ١‏ 
ياغق سراة قلعل متكا أعجاز ماعن الرهن ق:مشيره عمد رن ميلم مدعي 
هو انه يدّعي مضافاً إلى الرهن الدين» وأما عدم اعتباره مدعياً في معتبرة ابن 
صهيب فلأنّه لا يدعي أكثر من الرهن» فمفروض الروايتين مختلف. وعليه لا 
يكون بينهم| تعارض. 

ولو قيل انَّ دعوى الرهن تستبطن دعوى الدين فيكون مفروض المسألة في 
معتبرة ابن صهيب متّحداً مع مفروض المسألة في معتبرة محمد بن مسلم. 

فإنَّ جوابه انَّ دعوى الرهن لو سلَّم انا تستبطن دعوى الدين إِلَا ائَّا لا 
تستلزم وجود نزاع على الدين» فقد يكون مدعي الوديعة مقر بالدين ومقر, 
بمقداره الذي يدعيه مدعي الرهنء فيكون النزاع متمحّضاً في انَّ ما بيد مدعي 
الرهن هل هو رهن أو وديعة» ولعلّ ذلك هو الظاهر من معتبرة ابن صهيب» 
لا أقل انَّ مقتضى إطلاقها هو الشمول لفرضي النزاع على الدين وعدم النزاع 
على الدين فتكون معتبرة محمد بن مسلم أخص مطلقاً منهاء لائها مختصة بفرض 
وجود نزاع على الدين مضافاً إلى النزاع في ان ما بيده رهن أو وديعة» فعلى كلا 
التقديرين لا يوجد تعارض مستحكم بين الروايتين» فلا يكون ثمة مانع 
من الاستدلال بمعتبرة محمد بن مسلم على انَّ المتعيّن من اللحاظين في مقام 
تشخيص المدعي هو لحاظ نتيجة الدعوى دون مصبّها. 

ولو قيل انه لا معنى للنزاع بين مدعي الرهن ومدعي الوديعة إذا كان ثمة 
توافق على الدين ومقداره لأنَّ مدعي الرهن مقر بملكية مدعي الوديعة للعين 


ا كنا 0[ 000001 


إِنّه يقال إن للنزاع ثمرة مترئّبة في بعض الفروض. فمدعي الوديعة إنما يدعيها 


-_ 


لغرض الخلوص إلى هذه النتيجة وهي استحقاقه لاسترداد العين في أيّ وقتٍ 
شاء لأنّما من العقود الجائزة من طرف المودع. ومدعي الرهن يدعيه لغرض 
التخلص من حق الإرجاع إلى ان يحين الأجل المدّعى. 

ثم انَّ منشأ اعتبار الإماماية مدعي الوديعة مدّعياً في معتيرة ابن صهيب 
هو انَّ دعواه منافية لمقتضى الحجّة الفعلية وهي في المقام أمارة اليد. فلأنَ العين 
بيد مدعي الرهن ولائَّّما متوافقان على انَّه أمين لذلك تكون دعواه مطابقة 
لمقتضى الحجَّة الفعلية كما دلت على ذلك بعض الروايات”"» وتكون دعوى 
مدعي الوديعة منافية لمقتضى الحجّة الفعلية. 
هل تصلح معتيرة ابن صهيب كمؤيد للنتيجة؟ 

قد يقال على إن هذه الرواية تصلح لتأييد ان المتعيّن في مقام تشخيص 
المدعي هو لحاظ نتيجة الدعوىء إذ لو كان اللحاظ هو مصبٌّ الدعوى لكان 
كل فو ضفي الزهن وسدع'الرديقة سدعيا ترق السآلة م هراز القذاتي 
المقتضي لتكليفها بالبيّنة أو التحالف. 

وحيث انَّ الإمامائة اعتبر المدّعي هو خصوص مدّعي الوديعة فهذا يؤشّر 
إلى انّ لحاظه كان لنتيجة الدعوى. 


)١(‏ لاحظ وسائل الشيعة (آل البيت) ا حر العاملي ‏ باب ١7‏ من كتاب الرهن ج18١‏ وباب 4 من 


ب لوس فيج ١‏ 

فلن دعوى الرهن لا تقتضي أكثر من ملكية مدعي الوديعة» وهذا المقدار 
متسالم عليه بين الخصمين لذلك لا تكون دعواه موجبة للخصومة بحسب 
النتيجة لذلك ل يعتبره الإمام مدعياً. 

وأما دعوى الوديعة فهي تقتضي لو تت الاستحقاق لاسترداد العين من 
الخصم في أيّ وقت شاء مدعي الوديعة لذلك فهو يدَّعي ما يناني الأصل وما 
ينافي الحجة الفعلية والتي هي تقديم قول الأمين. 

لا ان الصحيح هو عدم صلاحية معتبرة ابن صهيب”" للتأييد وذلك 
لأنّه سواءً كان الللحوظ هو مصبٌٍّ الدعوى أو كان الملحوظ هو نتيجة الدعوى 
إن مدعي الوديعة هو المدعي دون مدعي الرهن, وذلك لأنَّ الحجة الفعلية 
بجانب مدعي الرهن فتكون دعوى الوديعة منافية لمقتضى الحجّة الفعلية سواء 
لاحظنا الدعوى من جهة مصبّها أو نتيجتها. 
خلاصة وميم 

وكيف كان فمعتبرة محمد بن مسلم مضافاً إلى التقريب الذي أفاده السيد 
الشهيد الصدر كافيان للدلالة على ان المتعيّن من اللحاظين في مقام تشخيص 
المدعي هو لحاظ نتيجة الدعوى دون مصبها. 

إلَاانَ ذلك إنَّ) يتم لولم نقل بأنَّ كل دعوى لا تُؤثر على النتيجة فهي خارجة 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ‏ ج8١‏ ص١٠‏ : باب ١١‏ من كتاب الرهن حديث7. 


ا كن ا ا ل 
عن الحساب كما أفاد ذلك السيد كاظم الحائري” وأما بناءَ على ذلك فلن يكون 
ثمة فرق بين لحاظ مصبٌ الدعوى أو نتيجتها حتى بناءً على انَّ لدعي هو من 
كان قوله مخالفاً للأصل أو الحجَّة الفعلية. 

فالمتنازعان اللذان ادّعى أحدهما ان الدار انتقلت إلى زيد منه بالبيع وادّعى 
زيد اما انتقلت إليه منه بالهبة اللازمة لو قلنا بأنّ من لا تكون دعواه موجبة 
للخصومة فإِنََا لا تكون منظورة فحينئذٍ سيتعين النظر في خصوص دعوى 
البيع لائَّا مقتضية لأمر لا يقر به الخصم وهو حق مدعي البيع في الثمن أو 
الفسخ. وأما مدعي الهبة فدعواه لا تقتضي سوى ملكية الخصم للعين وهو 
أمر متوافق عليه» فدعوى الهبة لا تُوجب الخصومة فلا تصلح لان تكون محلاً 
للنظر فيتمحض النظر في خصوص مدعي البيع. 

وحينئذٍ لو لاحظنا دعوى البيع من جهة المصبٌ فَإِنَّا تعني انتقال العين 
لمدعي البيع بواسطة عقد البيع فلو كان تعريف المدعي هو من كان قوله منافياً 
للأصل فدعوى البيع منافية للأصلء؛ فمدعي البيع هو المدعي ولو لاحظناها 
من جهة النتيجة فمدعي البيع يدعي الاستحقاق للثمن أو الفسخ والأصل 
عدم الاستحقاق فدعوى مدعي البيع بحسب النتيجة منافية للأصل لذلك 
فهو مدعي. 

وهكذا لو كان تعريف المدعي هو من كان قوله منافياً للحجة الفعلية. 


.777 القضاء في الفقه الإسلامي السيد كاظم الحائري ص‎ )١( 


3 الل فوح العو ليمج ١‏ 

وأما مدعي الهبة فهو منكر مطلقاً لأنّ دعواه الهبة لا تدخل في الحساب 
لأئّا لا تُوجب خصومة فيكون موقعه في الخصومة متمحضاً في إتكار دعوى 
البيع سواءً كان بلحاظ المصب أو بلحاظ النتيجة» فبلحاظ المصب هو ينكر 
عقد البيع وبلحاظ النتيجة هو ينكر استحقّاق خصمه للثمن أو الفسخ. 

فلا فرق بين اللحاظين لو أخرجنا مَن لا يُوجب دعواه خصومة عن 
اينات 

ولمزيد من الإيضاح نذكر مثالا آخرء لو تنازع اثنان فادّعى أحدهما انه أجّر 
ذازه لزيد بتهسين دينارا وادّعن المستاجر النّهاستاجن الذازمنه يعشرين ديثاراء 

فهنا دعويان الأولى انَّ أجرة عقد الإيجار هي الخمسون, والدعوى الثانية 
إن الأجزة لمعك الأعان عقروت ديناراء فلو كان اللنداقلاهى مضت العو 
لكان لسن متذاعين تكلفان نمع بالنيثة أو التخالفه: 

وأما لو كان اللحاظ هو النتيجة لكانت نتيجة دعوى الخمسين هو انه 
يستحق على المستأجر ثلائين مضافاً إلى العشرين» ونتيجة دعوى المستأجر ان 
المؤجر يستحق عليه عشرون ديناراً وحيث انَّ استحقاق المؤجر للعشرين 
متسالم عليه بين الخصمين لذلك فهو لا يستوجب خصومة فلا يجري الأصل 
عنه لأنَّه مورد إقرار الطرفين. 

فيتعين المدعي فيمن ادّعى الخمسين لأنَّ نتيجة دعواه هو استحقاقه 
للثلاثين والأصل عدم الاستحقاق. 


ا كما 000 

الك انةالو قلتااين أوال الأمران كل قن كانت لعو لاكرش تعصيوية 
فهي خارجة عن الحساب فلا تكون محلا للنظر فحينئٍ يتمخّض النظر في 
خصوص دعوى المؤجّر المدعي للخمسين فهو بلحاظ المصب مدع وبلحاظ 
النتيجة مدع أيضاً. ْ 

وأما مدعي العقد على العشرين فلا نظر لدعواه فيكون موقعه في الخصومة 
متمخّضاً في الإنكار. 

فلا فرق إذن بين لحاظ المصبّ ولحاظ النتيجة لو أخرجنا من لا تكون 
دعواه موجبة للخصومة عن الحساب إِلَّا انَّ ما يمكن ان يجاب به على ذلك هو 
انّ الظاهر انَّ منشأ النزاع بين القائلين بأنَّ المدار على لحاظ المصبٌّ والقائلين بأنَّ 
الماح عل ملاحظة السيحة وان من كانك ذضؤاء شر مو عةالسصيرمة هل 
ينظر في دعواه أو لا؟ 

فمّن بنى على انَّ اللحاظ هو المصب لا نظر له إلى ما تقتضيه الدعويين 
وعل ان إخداهنا توبنب اللضووتة أو لأوهنا كلاف مني أن الليفاظ 
هو النتيجة فإنَّه حرج أحدى الدعويين عن النظر بعد ملاحظة نتيجة كل منهها. 

فالقول أن من كانت دعواه لاتُوجب خصومة خارجة عن الحساب يساوق 
البناء على ملاحظة نتيجة الدعويين أولآء وقبل البت. وأما من يتبئى القول بأن 
اللحاظ هو المصب فإنه لا يخرج من كانت دعواه غير موجبة للخصومة عن 
النظر فتبقى الثمرة بين القولين ثابتة. 


3# ال 0 

إلا انه نا كان الصحيح هو انَّ الدعوى غير الموجبة للخصومة لا تكون محلاً 
للنظر لذلك فإِنَّ المدار في مقام تشخيص المدعي هو ملاحظة نتيجة الدعوى 
دون مصبها. 


المدلول لحمل الحددث النبوي الشريف: 

وباتضاح المراد من ألفاظ الحديث النبوي الشريف والذي هو مستند 
القاعدة يقع الكلام حول مفاد مجمل الحديث الشريف فإنَّ الظاهر منه بعد 
اتضاح المراد من مفرداته هو انَّ دعوى المدعي تثبت بالبيّنة وان سقوط دعواه 
عد خدم البينه يتيتفق بيني الكره فإذا أرادالمدعي آنّ تكوق دعو كلزفة: 
للمنكر فعليه إقامة البينة» فالبيّنة ليست تكليفاً عينياً على المدعي وإنما هي 
واجب شرطي عليه أي أنها شرط في ترنّبٍ إلزام الخصم بمقتضى الدعوى. 

وكذلك اليمين على المنكر فَإِئَّا ليست تكليفاً عينياً عليه وإنم| هي شرط في 
إسقاط الدعوى عند عدم البينة من المدعي. 

فلفظ (على) وان كان ظاهراً بدواً في اشتغال العهدة بمتعلّقها إلا ان 
مناسبات الحكم والموضوع والقطع بأنَّ للمدعي الحق في الإعراض عن دعواه 
ورفع اليد عنها يقتضي استظهار عدم إرادة الوجوب العيني للبيّنة على المدعي 
وكذلك فإنَّ القطع بعدم الوجوب العيني لليمين على المنكر وانَّ له الالتزام 
بمقتضى الدعوى يقتضي استظهار إرادة الوجوب الشرطي لليمين. 


لكا ا ال ماسم سوام سو 1 

ثم انَّ مقتضى إطلاق الحديث النبوي الشريف انَّ البيّنة على الدعوى مُلزِمة 
للخصم مطلقاً بقطع النظر عن متعلّق الدعوى؛ فسواءً كان متعلقها من قبيل 
الأموال أو الحقوق أو الدماء فإنَّ البيّنة على الدعوى مُلزِمة للخصم كا انَّ 
اليمين للمنكر مسقط للدعوى مطلقاً إذا لم يأتِ المدعي ببيّنة. 

وعلى هذا فلو قام الدليل الخاص على أنَّ بيّنة المدعي في موردٍ من الموارد لا 
تقتضي الإلزام للخصم مالم يكن إقرار من الخصم مثلاً أو انا لا تكون ملزمة 
إلا إذا انضّم إليها رفض المنكر لليمينء بأَنْ يقال انَّ الدعوى في هذا المورد تثبت 
بأمرين مجتمعين, ببيّنة المدعي وإقرار الخصم أو ببيّنة اللدعي ورفض المنكر 
لليمين بعد مطالبته مها. 

فلو فرض قيام دليل خاص على ذلك في مورد من الموارد فإِنّه يكون استثناءً» 
وكذلك لو قام الدليل الخاص على انَّ يمين المنكر في موردٍ من الموارد لا يوجب 
إسقاط الدعوى حتى مع عدم قيام البينة عليها وأنَّا لا تسقط إلا بإقامة المنكر 
بينة على كذبهاء أو أنها لا تسقط إِلَا بيمين المنكر مضافاً إلى بيئة يقيمها على كذب 
الدعوى أو بيمين وشاهد. فإنَّه لو فرض قيام دليل خاص في موردٍ على ذلك 
نه يكون استثناءً من القاعدة. 

وذلك لأنْ مقنضى إطلاق الحدييث التنوي الخريق هنو ان البينة موجة 
لشبوت الدعوى مطلقاً سواءً انضم إليها شيء آخر أو لا وانَّ اليمين موجبة 
لإسقاط الدعوى مطلقاً سواءً انضم إليها شيء آخر أو لا. 


فق لوصح الوا نلمَمهيَمج ١‏ 
ثبوت الدعوى نغير البينة: 

فزن اقيق البوي الغريك عل يلعل الهالاقوع اجر عين اللي 
تثبت به الدعوى وانّه لاشيء آخر غير اليمين تسقط به الدعوى بحيث لو قام 
دليل على انَّ الدعوى قد تثبت بشاهدٍ ويمين مثلاً يكون استثناءً» ولو قام الدليل 
غل أن إالة المكر اليميخ عل المدغي ورفضن المذغى لليميق فسقظ للدعوق: 
لو قام الدليل على سقوط الدعوى بذلك في بعض الموارد يكون استثناءً» ولو 
قام على انَّ ذلك موجب لسقوط لدعوى مطلقاً يكون هذا الدليل معارضاً 
للحديث النبوي الشريف؟ 

قد يقال انّهِ لادلالة للحديث على ذلك؛ أي لا دلالة له على انحصار ثبوت 
الدعوى بالبينة» ولا دلالة له على انحصار إسقاطها عن المنكر باليمين» فأقصى 
م يدلٌ عليه الحديث انَّ البيّة مثبتة للدعوى وانَّ اليمين من المنكر مع عدم البيئة 
من المدعي مُسقط للدعوىء أما انَّ الدعوى لا تثبت بشيء آخر غير البينة ولا 
يتخ بين لندون زازان جارح عو ملق 11 الحديث النبوي 
الشريف. 

فليس في الحديث ما يقتضي استظهار الحصر من جهة وسائل إثبات 
الدعوى ووسائل إسقاطهاء بل انَّ مفاده متمخّض في الدلالة على انه لو تنازع 
اثنان فكان أحدهما مدعياً وكان الآخر منكراً فالبينة تكون من وظيفة المدعي 
واليمين تكون من وظيفة المنكر. 


ره ات كما زذزد5 0 0 00 

فلو جاء المدعي بغير البينة لإثبات دعواه فهل تثبت دعواه بذلك أو لا؟. 
ولو جاء المنكر بغير اليمين لإسقاط دعوى المدعي فهل تسقط الدعوى أو لا؟ 

فإِنَّ ذلك مما لم يتصد الحديث لبيانه» فلو قام دليل آخر على انَّ الدعوى 
تثبت بغير البينة وان إسقاطها يمكن ان يتم بغير اليمين فإن ذلك لا يكون مقيّداً 
ولامغازقاً للعديت التنوى الخريفة: 

نعم إنَّ شمة حديثاً آخر روي عن النبي الكريم ف قد يُدّعى دلالته على حصر 
وسائل إثبات الدعوى بالبينة ووسائل إسقاط الدعوى باليمين وهو قولهكةة في 
معتبرة هشام: «إنَّ) أقضي بينكم بالبينات والإيمان)”" إلا انَّهِ لسن كذلك: فهو وإن 
كان ظاهراً في الحصر إلا انه ليس ظاهراً في حصر وسائل الإثبات بالبينة ووسائل 
الإسقاط باليمين وإنَّا هو ظاهر في حصر وسائل القضاء وفصل الخصومة 
بالبينات والأيهان» بمعنى انَّ النبيية لا يقضي ولايُصحح القضاء والحكم بغير 
البينات والأيهان أما ان الدعوى لا تثبت بغير البينة وانَّا لا تسقط بغير اليمين» 
فذلك مما لادلالة للحديث عليه فإنَ النبي#2 لو قضى بثبوت الدعوى بناءً على 
يمين المدعي ونكول المنكر عن اليمين فإنه لا يكون مناقضاً لحديثه لانه أفاد انه 
يقضي بالبينات ويقضي بالأيهان» وكذلك لو قضى بسقوط الدعوى بناءً على بينة 
المنكر فإنَّه لايكون مناقضاً لحديئه لانَّه قضى بالبينات. : 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ج71اص 777 باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث١‏ . 


1 الل فوس هيج ١‏ 

نعم لو قضى دون بيّنة من أحد المتخاصمين ودون يمين منهم فإِن ذلك 
يُنافي حصر القضاء بالبينات والأيمان. 

والمتحصّل انَّ مفاد قولهيي: «البينة على ا مدعي واليمين على المنكر» هو انَّ 
المدعي إذا جاء بالبينة تثبت دعواه وانَّ المنكر إذا جاء باليمين سقطت دعوى 
المدعي إذا لم يأت ببينة» وهذا لا يقتضي انْ لا تثبت الدعوى بغير البينة ولا 

إلا انَّ الصحيح هو دلالة الحديث الشريف على عدم ثبوت الدعوى بغير 
البينة وعدم سقوطها بغير اليمين إِلَا ان يقوم دليل خاص في بعض الموارد على 
خلاف ذلك فيكون استثناءً. 

وبيان ذلك هو انَّ الظاهر من مساق الحديث الشريف انه في مقام بيان مَن 
هو مكلّف بالبيئة من المتنازعين ومن هو مكلّف باليمين منهماء فأفاد انَّ المكلف 
بالبينة هو المدعي وان المكلف باليمين هو المنكرء فلو قيل انَّ المدعي مكلف 
بالبينة أو باليمين وان المنكر مكلّف في مقام إسقاط الدعوى باليمين أو البينة 
لكان ذلك منافياً لظهور الحديث في انه في مقام تشخيص من عليه البينة من 
علية البسة: 

إذ لا معنى لأنْ يكون الحديث في مقام تشخيص من عليه البينة ممن عليه 
اليمين ثم لايكون ثمة فرق بين وظيفة المدّعي ووظيفة المنكر. 


فلا يصح القول انَّ الحديث لا يقتضي عدم ثبوت الدعوى بغير البينة 


ا اكلا ا 000000 
ولا يقتضي عدم سقوطها بغير يمين المنكر بل هو يقتضي ذلك نظراً لتصديه 
للتشخيص بين وظيفة المدعي والذي يسعى لإثبات دعواه ووظيفة المنكر الذي 
يسعى لإسقاط دعوى المدعي. 

وعليه لو قام دليل آخر على ان الدعوى تثبت مطلقاً باليمين مثلاً لكان هذا 
الدليل معارضاً للحديث النبوي بنحو التعارض المستقر» نعم لو قام الدليل 
خافن هن ان الدشوى تقيق اق نورق خاطن والينين لكان هذا الدلل قير 
للحديث النبوي الشريف. 

ولو قام الدليل على انَّه يصح إسقاط الدعوى ببينة المتكر لأمكن القول 
بأن هذا الدليل معارض للحديث النبوي لو لا القول بأن النبي/ة وإِنْ أفاد ان 
البمين عل المتكن إلا الها كان البمين أضعفمراتت وسائل إثبات التتقوظ 
لذلك كان المستظهر من الحديث هو اله يكفي من المنكر لإسقاط الدعوى 


الإتيان باليمين. 
إلذنانهد لو خاددى] اهو اقرض نن "الم كل البيية فإن ذلك وقول نه 
ومواجبف لإسقاط دعوى المدعي. 


فالحديث لا يكون منافياً لمافرض دلالته على صحة إسقاط الدعوى بالبينة 
على هذا الأساس من الاستظهار. 

وكتفها كاف فإن ما نؤكر تالس قطي زو يال لديف ها انهلا بل من 
المدعى إِلَا البينة لا ينافيه ما دل على انه يُقبل من المدعى لإثبات دعواه شاهد 


لف وسح لييمج ١‏ 
ونفية فإن الك ااكان ق مور داهن فإلم ومكق القول بالممقته لخديف 
النبوي ولو كان في مطلق الموارد فإنَّه لا يكون معارضاً للحديث النبوي بعد ان 
قلنا في تفسير المراد من البينة أنها مطلق الحجّة المعتبرة. 

فالحديث وان كان يقتضي عدم ثبوت الدعوى بغير البينة إِلَّا انه ليس 
متصدياً لما هي البيئة المعتبرة فإِنّ ذلك لا بد من إحرازه بطريق آخرء فإذا قام 
الالتل عن أن التمن :لاهو كه فق باى العا قذلك يكون مكحا 
لموضوع ما على المدعي إقامته لإثبات دعواه. 

وأما ما قيل بأن قولهية: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان»”" انه لو 
قضى النبي تيه بثبوت الدعوى اعتاداً على اليمين لما كان ذلك منافياً للحديث 
فهذا يصح بقطع النظر عن قولهيَة: «البينة على المدعي واليمين على المنكر) 
فإنَّ مقتضى الجمع بين هذين ا حديثين هو ان الأول متصدٍ لبيان وسائل القضاء 
إجمالاً والثاني متصدٍ لتشخيص من عليه البينة ومن يُقبل منه اليمين محضاً. 
موارد الاسسّئناء من القاعدة: 

ثمة موارد عديدة ذكر الفقهاء اتا مستثناة من قاعدة انَّ البينة على المدعي 


واليمين على من أنكر. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_ا حر العاملي ج/ا؟اص 77 باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث١‏ . 


ناا كن يي يي 0 
المورد الأول: إنكار امل فى فرض اللوث: 

ذكر الفقهاء انه لو ادّعى ول المقتول على أحلٍ أو جماعة قتل وليّه ولم يكن له 
على ذلك بّنة وكان في البين أمارة أو أمارات ظنيّة تقتتضي تورّط من اتهمه الول 
بالقتل وهو معنى اللوث,. فاللوث هو القرائن والأمارات الظنية غير المعتيرة 
على القتل. 

ففي هذا الفرض الذي ادّعى فيه الولي القتل على أحَدٍ دون بيّنة استناداً 
إلى اللوث لو أنكر المنّهم الدعوى فَإنَّ إنكاره لا يُقبل دون بيّنةء فلا يُكتفى من 
المنكر في هذا الفرض باليمين بل هو مكلّف لإسقاط دعوى الولي بالبيّة» فإنْ 
أقام البينة سقطت دعوى الولي» وإن لم يأتِ ببينة طولب الول المدعي بقسامةٍ 
خمسين رجلا لإثبات دعواه؛ فإِنْ لم يتهيأ له ذلك طُولب امتهم المدّعى عليه 
بقسامة خمسين رجلا لإثبات براءته فإن جاء بالقسامة سقطت عنه دعوى 
الوه وإذاز يات لقال رع الدعوف: 

فهذا الفرض لو صم انَّ هذا هو حكمه لكان استثناءً من القاعدة لأنَّ 
مقتضى القاعدة انَّ المدعي إذا لم تكن له بيّنة على دعواه فإنَّ على المنكر اليمين» 
فإذا حلف المتكر سقطت دعوى المدعي؛ فليس على المنكر بين ىا ان دعوى 
المدعي لا تثبت باليمين محضاً وإنما تثبت بالبيّنة الأعم من شهادة العدلين. 

فالاستثناء من القاعدة في حكم الفرض المذكور واقع على فقرتي الحديث 


0 الل وسح ميسج ١‏ 
النبوي الشريف. فالحكم بأنّه لا يكفي لإسقاط دعوى القتل من المنكر الإتيان 
باليمين استثناءٌ من إطلاق قولهضية: «إِنَّ اليمين على المنكر» المقتضي لاستظهار 
كفايته مطلقاً لإسقاط دعوى المدعي. 

والحكم بأنّه تنبت دعوى الول بالقسامة استثناء من إطلاق قولهككية: «إِنَّ 
البيّنة على المدعي» المقتضي لاستظهار انَّ الدعوى لا تثبت مطلقاً إِلّا بالبينة» إلا 
يقال أن اللوك ذا اتضمت إليه القسائنة بيه اعتبازاً وإن آدلة هذا امرض 
مقتضية لتوسيع دائرة مفهوم البينة المعتبرة. 

فتكون هذه الأدلة حاكمة على أدلة حجية البينة بنحو الحكومة الموسّعة 
والواقعة في عقد الوضعء وحيتئذٍ لا تكون أدلة هذا الفرض مقيّدة لفقرة انَّ 
البيّنة على المدعي» فيتمحض الاستثناء من القاعدة في الفقرة الثانية من الحديث 
الشريف دون الأولى. 

هذا وقد استّدلٌ على تعيّن البيّنة على المنكر وثبوت دعوى المدعي للقتل 
بالقسامة بمجموعة من الروايات. 

منها: معتبرة أبي بصير عن أب عبد اللهة قال: «إِنَّ الله حكم في دمائكم بغير 
ماحكم في أموالكم انَّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وحكم في دمائكم 
ان البينة على المدّعى عليه واليمين على مَن ادعى. لئلا يبطل دم امرئ مسلم)”". 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_الحر العاملي جاص باب ” من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث7. 


ايآ ا 000000000 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق في العلل وفي عيون الأخبار بأسانيده 
عن محمد بن سنان عن الرضاءكة في| كتبت إليه من جواب مسائله في العلل: 
«والعلّة في انَّ البيّنة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ما خلا 
الدمء لانَّ المدَّعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود لانه مجهول. 
وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي لانه حوط يحتاط به 
المسلمون لثلا يبطل دم امرئ مسلمء وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل لشدّة 
إقامة البينة على الجحود)”". 

ومنها: معتبرة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللْهميةٍ قال: «سألته عن القسامة 
فقال/32: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم 
خاصة. فإنَّ رسول الي بينم) هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجوده 
قتيلاً. فقالت الأنصار: إِنَّ فلان اليهودي قتل صاحبناء فقال رسول اللهكللة 
للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غي ركم أقيده برمته؛ فإن لم تجدوا شاهدين 
فأقيموا قسامة خحمسين رجلاً أقيده برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان 
من غيرناء وإنا لنكره ان نقسم على مالم نره. فواده رسول الي وقال: إِنَّا حقن 
دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه 
نخافة القسامة أن يقتل به فكففٌ عن قتله, وإِلّا حلف المدعى عليه قسامة خمسين 


)١(‏ عيون أخبار الرضائية ‏ الشيخ الصدوق ‏ ج١‏ ص”7١٠.‏ وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر 
العاملي ‏ ج/١‏ ص 776 باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث5. 


1 لل لل وسح الوا ليمج ١‏ 
رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً وإلاغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا 
لم يقسم المدعون)"". 
ومنها: معتبرة زرارة عن أبي عبد اللهئة قال: «إنه) جعلت القسامة احتياطاً 
للناس لكيهما إذا أراد الفاسق ان يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحداً 
خاف ذلك فامتنع من القتل»”". 
هذه مجموعة من الروايات استدل مها على استثناء الدماء من القاعدة» وذلك 
إن مكبر أن مضيو ورؤابة انج بسعان أفاواكل متها إن ووس الدع للقن 
تكون مُلزمة بمجرّد اليمين إذا لم يأتِ المدعى عليه ببيّنة على براءته وهو مخالف لما , 
تقتضيه القاعدة من انَّ دعوى المدعي لا تثبت إِلَّا بالبينة» فمفاد المعتبرة والرواية 
إذن استئناء من القاعدة» نعم ليس المقصود من اليمين في الروايتين هو يمين 
المدعي وإنا امقصود منها قسامة الخمسين رجلاً يحلفون على انَّ الملدعى عليه هو 
القاتل» وهذا وان لم يكن قد أشي إليه في معتبرة أبي بصير إلا انَّ ذلك هو المقصود 
منها قطعاًء وذلك فإنّه مضافاً إلى التسال بين الفقهاء”" على انَّ دعوى المدعي لا 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج79 ص ١١١‏ باب 4 من أبواب دعوى القتل وما 
يثبت به حديث7. 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملٍ ‏ ج79 ص ١9١‏ باب 4 من أبواب دعوى القتل وما 
يثبت به حديث١‏ . 
(*) مجمع الفائدة والبرهان ‏ المحقق الأردبيلي ‏ ج4١‏ ص 175 والمستظهر من كلمات من وقفنا على 


كتبهم من الفقهاء بمختلف طباقتهم ان المعتبر من يمين المدعى للقتل هو القسامة فهو قد أرسلوا 


ناا كل ل 
تثبت بمجرّد يمين المدعي للقتل» فإن ذلك هو مقتضى الجمع بينها وبين الروايات 
الأخرى والتى أفادت انَّ دعوى المدعى للقتل لا تثبت إِلّا بالقسامة كمعتيرة بريد 
الصريحة في عدم ثبوت دعوى المدعي بغير القسامة فإذا لم يأتِ المدّعي بالقسامة 
طولب المدعى عليه بالقسامة على البراءة فإذا لم يأتِ المدعى عليه بالقسامة كان 
مداناً فإدانته لا تحصل عند عدم البينة من الطرفين إِلَا بقسامة المدعي أو بعدم 
قسامة المدعى عليه بالبراءة» فهذا هو مفاد معتبرة بريد بن معاوية0". 

وعليه فإما ان تكون معتبرة بريد معارضة لمعتبرة أبي بصير”" وذلك لأن 
مقتضى معتبرة بريد عدم نفوذ دعوى المدعي دون قسامة ومقتضى معتبرة أبي 
بصير هو نفوذها بمجرد اليمين فلو كان كذلك فالترجيح يكون بجانب معتبرة 
بريد نظراً لموافقته مع مقتضى السئّة القطعية. 

وإما أن نستظهر من نفوذ الدعوى باليمين في معتبرة أبي بصير إرادة 
القينافةوذ لف قريةة الروآيالت الأحرى كبعهرة يريك والئق أفادث أن دوق 
مدعي القتل إنه| تثبت بالقسامة مع عدم البينة من الطرفين على انْ رواية ابن 
سنان”" والتى أفادت ان دعوى المدعى تنفذ بمجرد اليمين اشتملت في ذيلها 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_ال حر العاملي ج/1اص 7777 باب ”من أبواب كيفية الحكم وأحكام 

الدعوى حديث7؟. 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ج77 ص 774 باب ” من أبواب كيفية الحكم وأحكام 

الدعوى حديث”؟. 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت)_ال حر العاملي ج71 ص 770 باب ” من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث5. 


حك لعا للفمهنج ١‏ 
عل مان العلنتنى جع القسانة زولك سويد عل أن الزا من اليفين لمعه 
لنفوذ دعوى المدعي للقتل هي القسامة. 

وبذلك يثبت انَّ دعوى المدَّعي للقتل تثبت بالقسامة على خلاف ما 
تقتضيه القاعدة من عدم ثبوت الدعوى بغير البينة فيكون هذا المورد استثناء 
من القاعدة» نعم يُعتبر في المدعي ان يكون وليّا للدم وإلا لم تُقبل منه الدعوى 
لوضوح انَّ غيره لا حقٌّ له في الخصومة والمطالبة بدم المقتول. 

وأما الأمر الآخر وهو مطالبة المنكر بالبيّنة رغم انَّ القاعدة تقتضي انّهِ ليس 
على المنكر لإسقاط الدعوى سوى امون يدل عليه معتبرة أبي بصير ورواية 
ابن سنان فإِئَّها واضحتا الدلالة في ذلك. ظ 

هذا مضافاً إلى معتبرة بريد بن معاوية فإئَّا مشعرة إن لم تكن ظاهرة في 
ذلك. حيث أفاد الإمامسية فيها: «الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على 
المدّعى عليه إِلَّا في الدم خاصة»”" فإنَّ تعقب الاستثناء لفقرتي القاعدة مشعر 
بأنَّ كلا الفقرتين مورد للاستئناء. 


مي في المقام أمران: 
الأمر الأول: إِنَّ مدعي القتل هل تكون بيّتته نافذة أو انَّ بينة المدعي لا 


تكون نافذة في القتل؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)ال حر العاملي ‏ ج717 ص ”777 باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث؟. 


راي كنا و ا 

تذيمال إن بينة لعن للقل للا :تكن نافثة يمدتطين معقيزة أن مضا 
ورواية ابن سنان» ففي معتبرة أبي بصير أفاد الإمامليّة إِنَّ البينة على المدعى 
عليه؛ وهذا يقتضي انَّ البينة لا تقبل من المدعي في الدماء أي لا يترنّب عليها 
إثبات الدعوى. 

نعم ورد في معتبرة بريد بن معاوية ما يظهر منها حجيّة البينة من المدعي 
للقتل ولك ؤردها اللوت» فقد وردافيها ان الرسول 3 :1 جاءه الأنضار 
يتهمون رجلا بقتل أحدهم قال طمكية: «أقيموا رجلين عدلين من غيركم 
أقيده برمته)”2» فهذه المعتبرة وإنْ كانت دل حجية البينة من المدعي للقتل 
ولكنها خاصة بمورد اللوث؛» كما هو واضح جداً من مساق الرواية» فعليه 
يمكن الالتزام بعدم حجية البيّنة من مدعي القتل استناداً إلى إطلاق معتبرة 
أبي بصير ورواية ابن سنان ويستثنى من ذلك مورد اللوث فإن بينة المدعي في 
فرض اللوث تكون حجَّة استناداً إلى معتبرة بريد بن معاوية. 

إلا انّ هذا الاستظهار من معتبرة أبي بصير ورواية ابن سنان غير تام فإنَّه 
مضافاً إلى منافاته للإجماع”" على حجيّة البينة من المدعي للقتل حتى في فرض 
عدم اللوث فإنه لا ظهور لمعتبرة أبي بصير ورواية ابن سنان في عدم حجيّة البينة 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_ال حر العاملي ‏ ج ١7ص‏ ”777 باب ”من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث؟. 

(؟) جواهر الكلامالشيخ محمد حسن النجفي ج47 ص ٠7”‏ 7. مباني تكملة المنهاج السيد الخوئي 
دج 7'ص51. 


1 لل وسح اليمج ١‏ 
من المدعي للقتل فإنَّ مفاد الروايتين هو انَّ المدعي للقتل لا يُطالب بالبينة وانَّ 
طالب بها في فرض دعوى القتل هو المدعى عليه: أما انَّ المدعي للقتل لو جاء 
ببينة على دعواه هل تكون نافذة ومّلزمة أو لا؟» فذلك مما لم تتصدّ الروايتان 
لإثباته أو نفيهء ولذلك يمكن التمسّك بإطلاق حجيّة البينة. 

وفنا قنيقان إن أدلة حص البينة لسونيعا اخ غيو ادل عل ان الي غزة 
المدعي واليمين على من أنكر وهذه الأدلة قد تم تقييد إطلاقها بمثل قولهاقة: 
«حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم)”"2, وقولهءْقة: «ان البينة في جميع 
الحقوق على المدعي واليمين على المنكر ما خلا الدم)”" فإذا كانت أدلة الحجيةٍ 
للبيّنة منحصرة في هذه الأدلة فقد تم تقيبدها بالدم» فأيّ إطلاق لحجيّة البيئة 
يصحٌ التمسك به. 

واللتواي يعن ذلك أولا ان آدلة حيدة البيثة لتببيت عقصة ا وزذان اللنة 
على المدعي واليمين على من أنكر حتى يقال انه بعد ان تمّ تقييدها بالحقوق 
والأموال دون الدماء يكون ذلك مقتضياً لعدم وجود ما يُتمسَّك به لإثبات 
لحني للينة مطلفة وغليه فإنّه بعد استظهان أن معدرة أن بير لااتدل غل 
أكثر من انَّ المطالب بالبينة هو المدعى عليه وإنها غير متصدية لبينة المدعي نفياً 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_ال حر العاملي ج/77ص 5 77 باب ”7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام 

الدعوى حديث7. 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت)الحر العامليج/١7اص‏ 0 باب ”من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث5. 


را كنا يب ب 0 
أو إثباتأ فإنه بعد استظهار ذلك لا يكون ثمة مانع من التمسك بإطلاق أدلة 
نفوذ البيّنة» نعم لو كانت المعتبرة نافية لحجيّة البينة لمدعي القتل لكان من غير 
الممكن التمسك بإطلاق حجية البينة لإثبات نفوذ بينة المدعي للقتل إِلَا انَّ 
الأمرلم يكن كذلك. 

وثانياً: إن البينة ل كانت بحسب المتفاهم العرفي والارتكاز العقلائي أبلغ 
في الكحشف عن الواقع وفي إلزام الخصم من القسامة فإنَّ ذلك يقتضي استظهار 
انَّ الإمامناية عندما جعل الحجيّة للقسامة ل يكن في مقام نفي الحجيّة عن بيّنة 
المدعي وَإنَّا كان في مقام عرض الطريق الآخر لإثبات دعوى المدعي والذي 
هو الطريق الأيسر على المدعي لصعوبة إقامة البينة على دعواه. لأنَّ القاتل 
حينم يُقدم على القتل يحتاط عادة لنفسه مما يوجب تعشّر إقامة البينة على القتل» 
ولذلك ورد في ذيل معتبرة أبي بصير وغيره انّ علة جعل القسامة كان من أجل 
ان لا يضيع دم امرئ مسلمء فلو فرضت البينة على المدعي للقتل تعبيناً لكان 
ذلك موجباً غالباً لضياع دم القتيل» فمعتبرة أبي بصير لم تكن في مقام نفي 
الحجيّة عن بيّنة المدعي فهي إذن ليست مقتضية لتقييد ما دل على ان البينة على 
المدعي وإنما هي في مقام نفي مسائلته عن البينة. 

وثالثاً: إن منشأ استظهار عدم حجيّة بيّنة المدعي للقتل من معتبرة أبي بصير 
هو أنها أفادت ان حكم الدماء غير حكم الأموال» فحكم الدماء هو انَّ البينة 
على المدعى عليه واليمين على المدعي وهذا يقتضي ان لا حجيّة لبينة المدعي 


1 لل وسح انل ميسج ١‏ 
للقتل؛ فالبينة إنما هي مجعولة في الدماء للمدعى عليه فإذا كانت البينة مجعولة 
للمدعى عليه وكانت المعتبرة في مقام بيان الاختلاف بين موردي دعوى القتل 
وغيره فلازم ذلك عرفا انَّ الحجيّة منفية عن بيّنة الملدعي للقتل وإلَا لم يكن 
اختلافاً بين موردي دعوى القتل وغيره. 

فإذا اتضح منشأ الاستظهار ومقتضاه فجواب ذلك ان قولهظة في معتبرة 
أي بصير: «وحكم في دمائكم انَّ البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى)27 
قد تمّ تقييدها بفرض اللوث. فاليمين من المدعي وهي القسامة لا حجية لها 
ولا تقتضي ثبوت دعوى المدعي للقتل إلا في فرض اللوث كما سيأتي» وعليه 
فإذا كانت الفقرة الثانية «واليمين على من ادعى» مقيدة باللوث فإطلاقها لم يكن 
مراداً جدياً» وذلك يقتضي احتمال انَّ إطلاق الفقرة الأولى وهي ان «البينة على 
المدعى عليه» مقيدة أيضاً بفرض اللوث وذلك لوحدة السياق في الفقرتين» 
فإذا كانت حجيّة اليمين (القسامة) من المدعي مقيّدة باللوث فلتكن الفقرة 
الأولى وهي انَّ البينة على المدعى عليه مقيّدة أيضاً بفرض اللوث. 

ؤزة كانت القفرة الأول مقيدة بشو اللوك فجساة ان عفاد معت زه أن 
بصير هو انَّ الله حكم في دمائكم في فرض اللوث انَّ البينة على المدعى عليه 
واليمين على من ادعى فلا مساس بالقاعدة وإطلاقها في فرض عدم اللوث. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ‏ ج/١؟7اص‏ 4 باب ”من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث 7. 


م اس ل عزكنا 000 
فالمعتبرة بناءً على ذلك جعلت الحجيّة لبيّنة المدعى عليه في فرض اللوث فيبقى 
فرض عدم اللوث خارج عن مفروض معتبرة أبي بصير. 

وتخييف أن مفروض البحث هو بيّنة مدعي القتل عند عدم اللوث فالرواية 
بناءً على ذلك غير متصدية في شقها الثاني اعني «ان الله حكم ني دمائكم) 
لمفروض البحث وهو بيّنة الملدعي عند عدم اللوث فلا مانع حينئذٍ من التمسك 
بقاعدة انَّ البينة على المدعي لإثبات حجية بيئة مدعي القتل في فرض عدم 
اللوث لان القاعدة إن فُيّدت في فرض اللوث. 

وبتعبير آخر: إِنَّ التقييد الواقع على الفقرة الثانية من معتبرة أبي بصير مقتض 
لإجمال الفقرة الأولى» وذلك لاتحاد الفقرتين في السياق» فحيث انَّ إطلاق 
الفقرة الثانية غير مراد جداً بمقتضى أدلة التقييد باللوث فإِنَّ من المحتمل قوياً 
ان إطلاق الفقرة الأولى ليس مراداً جداًء فوحدة السياق في الفقرتين إن لم يكن 
قرينة على تقييد الفقرة الأولى فهو صالح للقرينية» وذلك ما يقتضي الإجمال. 

فعليه لا يكون قولهية: «إنَّ الله حكم ني دمائكم انَّ البينة على المدعى عليه) 
ظاهراً في الإطلاق أي في فرض اللوث وعدم اللوث بل إِنّهِ ونظراً للإجمال 
الناشئ عن صلاحية وحدة السياق للقرينية لا يسعنا إلا التمسك بالقدر المتيقن 
من هذا المخطاب. والقدر المتيقّن هو انَّ قوله!32: «إنَّ الله حكم في دمائكم انَّ 
البينة على المدعى عليه...» خاص بفرض اللوثء وعليه إن المرجع في فرض 


عدم اللوث هو عموم القاعدة المستفاد من غير معتبرة أبي بصير. 


ل اليج ١‏ 
الأمر الثاني: هو انَّ حجية القسامة في إثبات دعوى القتل من المدعي على 
المدعى عليه هل هي مطلقة من حيث فرض اللوث وعدم اللوث أو انَّ حجية 
القسامة من المدعي للقتل لا تقتضي ثبوت الدعوى إلا في فرض اللوث ووجود 
أمارات ظنية على تورّط المتهم بالقتل. 

الظاهر انه ميختلف أحد”" في انَّ اللوث معتير في حجيّة القسامة من المدعي 
للقتل بل أفاد السيد الخوئي”" إِنَّ اعتبار اللوث في ذلك متسالم عليه بين فقهائنا 
بل هو كذلك عند فقهاء المسلمين العامة”" إِلّا ما نسب إلى الكوفي”!' منهم. 
نعم تنظر المحقق الأردبيلي” منًا في اعغبازاللوت :واذعى ان الرؤايات المقنمية 
لشجزة القننناء:#انظاقة والبمن كمه ما روعي يدها ْ 

إلا انَّ ما أفاده المحقق الأردبيل ليس في محلّه فبقطع النظر عن التسالم 


)١(‏ أفاد صاحب الجواهر انه لا ريب في اعتباره عندنا ج47 ص2777 وفي الغنية لابن زهرة ان عليه 
إجماع الطائفة. ص١4‏ 4. 

(1) مباني تكملة المنهاج السيد الخوئي ج7 ص 2٠١5‏ وأفاد ذلك السيد الخونساري_جامع المدارك 
ات يل ادا 

(*) ذكر ذلك صاحب الجواهر وأفاد انه من الضروريات بين المسلمين والنصوص فيها من الطرفين 
متواترة أو قطعية المضمون. وحكى صاحب السرائر انه أفاد ان عليه في النفس إجماع المسلمين 


ج47 ص 7377. 
(4) ذكر ذلك صاحب الجواهر ج47 ص 777 ونقل ذلك الطومي في الخلاف عن أبي حنفية ج05 
00 ' 


(6) مجمع الفائدة ‏ المحقق الأردبيل ‏ ج4١‏ ص 2174 وفي موضع آخر من كتابه قال: (ولكن قد 
عرفت ان الأدلة على عموم القسامة ما كان فيها ىء صحيح صريح في اعتبار اللوث) ثم قال: 
(فتأمل واحتط وهم أعرف) ج5١‏ ص 197. 


اا كنا 000019 
المدّعى فَإِنَّ في الروايات ما يقتضي التقييد بفرض اللوث؛ فمعتبرة أبي بصير”"» 
وإِنْ كانت مطلقة حيث أفادت «ان اليمين - بمعنى القسامة على المدعي». 

لان ثمة ما يُوجب تقييدها من الروايات؛ فمِّما يقتضي التقييد باللوث ما 
ورد في معتبرة زرارة عن أبي عبد اللْهئٌة قال: «إنم) جعلت القسامة ليغلّظ بها في 
الرجل المعروف بالشر امتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم»”" فإِنَّ الظاهر 
ف الروانة ان انلام ده 1 القيادة تو لالط عل الريدن مغرو تاشر 
لمتهم؛ وهذا يقتضي انَّ مورد القسامة هو الرجل المتهم المعروف بالشرء إذ لا 
معنى للتعليل المستفاد من اللام ولا معنى للحصر المستفاد من (إن)) إِلّا حصر 
علة القسامة بهذا المورد دون سائر المواردء ومن الواضح ان المعروفية بالشر 
أو التهمة هو معنى اللوث. لذلك تكون الرواية ظاهرة في اختصاص حجية 
القسيامة بفرمن اللو 

ثم انَّهِ يمكن تأييد ما هو مستظهر من معتبرة زرارة انَّ مورد أكثر روايات 
القسامة إِنْ لم يكن جميعها خاص بفرض اللوث”"» نعم هي ليست جميعاً ظاهرة 
في تقييد حجية القسامة بفرض اللوث ولكن موردها اللوث وذلك يمنع من 
سلامة الإطلاق الوارد في معتبرة أبي بصير. 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ج/7١7١ص‏ 4 77 باب ”من أبواب كيفية الحكم وأحكام 

الدعوى حديث”7. 


(1) وسائل الشيعة (آل البيت)الحر العاملي ج94 7ص ١54‏ باب 4 من أبواب دعوى القتل حديث/. 
(") لاحظ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ‏ باب 4 من أبواب دعوى القتل ج74. 


0 مسح لوال هدنج ١‏ 
ثم انّ هنا وجهاً آخر يمكن التمسك به لاستظهار التقييد باللوث وهو 
أن العدية :مق ريوايات القسامة أفاوت ان منشا تمل الفتسائة هو الاسقياط 
لدم المسلم حتى لا يضيع هدرأء فقد ورد ذلك في معتبرة زرارة حيث أفاد 
الإمام اكة : «إنها جعلت القسامة احتياطاً للناس)”) وورد ف رواية ابن سنان 
عن الإمام الرضائظة: «صارت البيّنة في الدم على المدعى عليه واليمين على 
المدعي لانّه حوط يحتاط به المسلمون لثلا يبطل دم امرئ مسلم»”" وورد في 
معتبرة بريد: (إنها حقن دماء المسلمين بالقسامة)”". 
فالغرض من جعل الحجيّة للقسامة هو حقن دم المسلم فلو كانت القسامة 
من يشاء بقتل وليّه ثم يُقيم على ذلك قسامة خمسين رجلا مثله فيسفك دم بريء 
ععران السام عن طررق القباءه خسوفا ان القيناقة لأيعدن فها الحدالة: 
فجعل الحجيّة للقسامة مطلقاً ينتج عنه نقض الغرض خصوصاً إذا انهم 
ول الدم الفاسق أكثر من رجل بقتل وليه فحتى لا يلزم نقض الغرض من 
جعل القسامة لا بد من استظهار اختصاص حجّيتها بفرض اللوث. 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)ال حر العامل ج9١‏ ص١ ١0‏ باب 4 من أبواب دعوى القتل حديث١.‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)-الحر العامليج/7 ص 770 باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث5. 


(9) وسائل الشيعة (آل البيت)_الخر العاملي ‏ ج71 ص ”7377 باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام 
الدعوى حديث؟. 


ا كن 000111 0 


المورد الثاني: اليمين على منكر موجب الحد: 

ومن الموارد التي قيل باستثنائها من عموم قاعدة البيّنة على المدعي واليمين 
على المنكر هي ما لو ادّعى أحد على آخر شيئاً من موجبات الحد الشرعي كما لو 
ادّعى عليه السرقة أو القذف ولم تكن له بينة على ذلك» ففي مثل هذا الفرض 
تسقط دعوى المدَّعى دون حاجة إلى يمين المدّعى عليه. نعم يكون على من 
ادّعي عليه السرقة اليمين لإسقاط استحقاق المدعي لضان المال المسروقء وأما 
حد السرقة فهو لا يثبت بعدم اليمين من المدعى عليه. 

قل إستدل عل اذلف بجمجموعة مو الرواناق: 

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين20ة في 
حديث قال: «لايستحلف صاحب الحد)”". 

ومنها: معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيهاية ان رجلاً 
استعدى علياًلية على رجل ققال إِنَّه افترى علي فقال للرجل: «أفعلت ما 
فعلت. قال: لاء ثم قال على 2 للمستعدي: ألك بيّنة؟» قال: فقال: مالي بيّنة 
فأحلفه لي» فقال علي اي : ما عليه يمين)”". 

فالرؤاعاق وثية غراغا تدلآن خل انها لين عل النكر يمك صما 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ال حر العاملي ‏ ج78 ص45 باب 4" من أبواب مقدمات الحدود 

حديث7. 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العامل ‏ ج71 ص74 باب 7١‏ من أبواب كيفية الحكم 
وأحكام الدعوى حديث١.‏ 


0" الل وسح لول لييمج ١‏ 
يُوجب الحد الشرعي إِلَا انَّ البحث في انَّ هذا المورد هل هو من موارد الاستثناء 
من القاعدة أو لا؟. 

والجواب يتحدد بتحديد دائرة محرى القاعدة» فبناءً على عدم جريانها في 
غير الأموال يكون المورد المذكور خارجاً تخصصاً من القاعدة» فلا يكون من 
موارد الاستثناء من القاعدة لان موضوعها الأموال» ودعوى ما يوجب الحد 
ليست كذلك. 

وأما بناءً على جرياهها في مطلق الخصومات فالمورد المذكور يكون من 
موارد الاستثناء من القاعدة, لأنَّ مقتضى القاعدة هو انَّ على المتكر اليمين لو 
أراد إسقاط دعوى المدَّعي إذا ل يأتِ ببينة. 

ذفن الور المذكون يكز ةن نوا رز الاستضاء ين التذاعدة ينا عل 
جرياما في مطلق الحقوق وذلك لان مثل حدّ الفرية (القذف) وحد السرقة من 
الحقوق المجعولة للمقذوف والمسروق منه. نعم ثمة حدود ليست من قبيل 
الحقوق فَيَلئّرم في مثلها بالخروج الموضوعي من القاعدة. 

وكيف كان فالمورد المذكور إذا كان من موارد الاستثناء من القاعدة فهو 
استثناء من الفقرة الثانية منها وهي قولهكَية: «واليمين على مَن أنكر» فبمقتضى 
مثل معتبرة غياث”" لا يكون على المنكر وجب الحدّ يمين» فدعوى مدّعي 
موجب الحد ساقطة بمجرد عدم إقامته للبينة. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي - ج778 ص5: باب 74 من أبواب مقدمات الحدود 


ءاد ايت كن 1 000 
المورد الثالث: بينة الودعي على رد الوديعة: 

ومن الموارد التي قيل باستثنائها دعوى الودعي انَّهِ رد الوديعة إلى المالك 
إن لا يُطالب على دعواه رد الوديعة بالبينة لو أنكر المالك ذلك. 

ل ل ل 
إلى مالكها فأنكر عليه المالك ذلك فإِنَّ القاعدة تقتضى انَّ على الودعي البّنة 
نكل ا لككوفه مدعا إلا نان المقنهور 0 تهيرا إل فول 501700 
على ذلك الإجماع كما أفاد صاحب الجواهر”” بل أفاد البعض انَّ قبول دعوى 
الودعي الرد دون بيّنة من المدلات الفقهية9 واتغدلوا على ذلك مضافاً إلى 
دعوى الإجماع با ورد في مرسل المقنع عن الإمام الصادقاية عن المودع إذا 
كان غير ثقة ثقة هل يُقبل قوله؟. قالءعكة: اانعم» ولا يمين عليه»”*'. وبا ورد في 
ول سكن ساهو لفن قد ال ري د للع لد نلك 
ان تنهم من قد ائتمنته)'”) 

)١(‏ جواهر الكلام ‏ الشيخ محمد حسن النجفي ج77 ص148١»‏ الحدائق الناضرة ‏ الشيخ يوسف 
البحراني ‏ ج١7‏ ص4 40 . 
)١(‏ جواهر الكلام ‏ الشيخ محمد حسن النجفي ‏ ج71 ص57 ١‏ . 


زفرة جواهر الكلام ‏ الشيخ محمد حسن النجفي ‏ ج71 ص17١.‏ 
(4) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج7١‏ ص8١7‏ باب ؛ من كتاب الوديعة حديث/» 


المقنع ‏ الشيخ الصدوق ‏ ص786. 


(0) وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ‏ ج7١‏ ص 7١4‏ باب 4 من كتاب الوديعة حديث١٠.‏ 


0 لل لفح لتواعل ليمج ١‏ 
وكذلك لوادّعى الودعي تلفَ الوديعة وأنكر المودع عليه ذلك فإِنَّ الودعي 
لا يُطالب ببيّنة على دعواه التلف رغم انَّه المدعي» وذلك لعين ما ذكرناه من 
دليل في الفرع السابق بل عبر عن الشهرة في هذا الفرض بالعظيمة”"2» ونّسبّ في 
التذكرة الحكم بعدم مطالبة الودعي بالبينة على دعوى التلف إلى علم|ثنا أجمع”". 
وكيف كان فالاستثناء في هذا المورد من القاعدة واقع على الفقرة الأولى 
منها حيث انَّ مقتضاها انَّ كلّ مدَّع فهو مستول عن إقامة البينة على دعواه؛ فإذا 
لان قوق الرنعي الزوز الئل لاعت وهار اك لك مشاه اا 
من فقرة انَّ البينة على المدعي. 
المورد الرادع: مين المدعي على الميت: 
ومن الموارد التي قيل باستثنائها من القاعدة هي دعوى من ادَّعى ديناً على 
ميّتء فإئََّا لا تُقبل بمجرّد إقامة البيّنة بل لا بد من أن ينضم إليها يمين المدّعي» 
واستدلوا على ذلك مضافاً إلى دعوى الإجماع وعدم الخلاف”" برواية عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله عن الشيخ يعني موسى بن جعفرنيّة قال: «... وإن كان 
)١(‏ جواهر الكلام ‏ الشيخ محمد حسن النجفي- ج717 ص 158. 
(؟) جواهر الكلام-الشيخ محمد حسن النجفي -ج/7 ص ١58‏ . 
(*) أفاد المحقق النراقي في مستند الشيعة (على المعروف من مذهب الأصحاب كا في الكفاية بل لا 
تخالف يظهر منهم كا فيه أيضاً بل بلا خلاف مطلقاً ىا في المفاتيح وشرحه وغيرهما بل بالإجماع 


كما في المسالك والروضة وشرح الشرايع للصيمري بل الإجماع المحقق له...) راجع ج7١‏ ص 
507" 


ا كما 00 
المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله 
إلّاهو لقد مات فلان وإِنَّ حقّه لعليه. فِإنْ حلف وإلا فلااحقٌّ له. لأنا لاندري 
لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت)7". 

لخديل لذلك أيضاً بمعتيرة الصفار انه كتب إلى أبي عبد اللهلكة: «هل 
تُقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهدٍ آخر عدل؟. فوقع ا12: 
إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين». وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد 
لوازتق اليك ستعيرا أو كيرا بق لمعل المت أويمان غيره وهو القابفين 
للوارث وليس الكبير بقابضء فوقعا2ة: «نعم» وينبغي للوصي ان يشهد بالحق 
ولايكتم الشهادة»؛ وكتب: أَوَ تُّقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهدٍ عدل؟, 
فوقعغْة: «نعم» من بعد يمين)”". 

فالرواية الأولى تامة من حيث الدلالة فقد أفادت «وإِنْ كان المطلوب بالحق 
قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين» إلا ائَّا ضعيفة من حيث السند 
لاشتالها على ياسين الضرير. 

وأما الرواية الثانية: فموضع الدلالة فيها على المطلوب هو قولهاية: «نعم 
من بعد يمين» فقد كان جوابه هذا عن سؤال السائل عن قبول شهادة الوصي 
على ا ميت مع شاهدٍ عدل. 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١١‏ ص 775 باب 5 من أبواب آداب القاضي 


.١ثيدح‎ 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت)ال حر العاملي ج/7؟ ص 77١‏ باب 78 من كتاب الشهادات حديث١.‏ 


١ لل وسح ليمج‎ 5١ 

فيكون محصل الجواب اله تصح شهادة وصيّ اميت على الميت مع شاهد آخر 
عدل ولكن لا بد من ضم يمين إلى الشهادتين» وهذا المقدار واضح من الرواية 
إلا انَ الذي يحتاج إلى تقريب هو انَّ اليمين التي يلزم ضمها إلى الشهادتين هل 
هي على الوصي أو على المدعي. 

فا ينتفع للاستدلال بالرواية هو استظهار انَّ اليمين تكون على المدعي 
وليست على الوصيء إذ انها لو كانت على الوصي وكان الوصي هو المدّعي 
فذلك معناه ان الدعوى على الميت قد ثبتت بشاهدٍ واحد ويمين المدعي وهذا 
لا يختص بالدعوى على الميت. 

نعم لو كان المدعي هو الوارث وكان الوصي هو الشاهد الأول وانضمٌ إليه 
شاهد آخر وطُولب الوارث المدعي باليمين مع الشاهدتين» فإنه لو كان هذا هو 
مفاد الرواية لكانت صا حة للاستدلال بها على عدم ثبوت الدعوى على الميت 
إلا بالبينة واليمين من المدّعي. 

هذا وقد استظهر السيد الخوئي:#”" من قوله!ة: انعم من بعد يمين» ان 
المراد من اليمين هي يمين المدعي؛ وان المدعي ليس هو الوصيء والقرينة على 
ذلك هو ما ورد في جواب الإمامييّة في مفروض السؤال الأول حيث أفاداية : 
«إذا شهد معه عدل آخر فعلى المدّعي اليمين)”) فالتصريح بِمَنْ عليه اليمين في 


.١18ص‎ ١ج مباني تكملة المنهاج السيد الخوئي‎ )١( 
. ١ باب 78 من كتاب الشهادات حديث‎ 77/١ (؟) وسائل الشيعة (آل البيت)_الحر العامليج/7 ص‎ 


اا كما ل 0 
صدر الحديث قرينة على من عليه اليمين في مفروض السؤال الأخير وإِلَا لو 
كان من عليه اليمين في ذيل الرواية غير المدّعي لكان على الإمام ناي ان يذكره 
لآلهل سيق لمنذكر: 

ونوا فوع للك هيوان غارتتها تتفي النوفة اكور نهو أن القييه 
من عليه اليمين في ذيل الرواية هو المدعي إِلَا انه غير كافٍ للاستدلال بالرواية 
على المطلوب ما لم يتم استظهار ان المراد من المدعي هو غير الوصيء فلو كان 
المدّعي هو الوصي في صدر الرواية وذيلها فإنٌ النتيجة هي 3 لزوم اليمين 
على الوصي المدعي ناشئ عن ثبوت الدعوى بشاهدٍ ويمين المدّعي والذي هو 
الوصي وهذا لا يختص بالدعوى على الميت. 

وحيث ان المدعي في صدر الرواية هو الوصيٌ ظاهراً أو احتمالء وذلك 
بقرينة قول السائل هل تقبل شهادة الوصي للميتء فإذا كان المدّعي هو الوصي 
قثوت وعوا ميل ضاف إلى شهادة عدل عر اشع عن ان اشر تنيت 
بشهادة عدلٍ ويمين المدعي, وأما شهادته فهي غير محتسبة لأنّه مدع نعم لو 
كان المدّعي هو الوارث مثلاً لأمكن استظهار انَّ لدعي الف عليه الممين لقن 
غير الوصي إِلّا ان ذلك غير ظاهر من صدر الرواية بل لا يبعد ان الظاهر هو 
اتحاد المدعي والوصي. 

فعليه لا يكون استظهار انَّ المراد من قوله2ة في ذيل الرواية: «من بعد 


يمين» هو يمين المدّعي مبرّراً لعدم تعن ذلك لاحتمال انَّ المراد منه يمين الوصي 


فيكون المراد من قولهية: «من بعد يمين» هو يمين الوصي. 

لانه إذا كان البناء هو التعويل على ما هو مذكور في صدر الرواية فالمذكور 
هو يمين المدعي الذي هو عينه الوصي. 

نعم؛ يصح استظهار انَّ المراد من قولهغِة: «من بعد يمين» هو يمين المدعي 
بقرينة أخرى أفادها السيد الحائري”"» وهي انَّ الشهادة في مفروض السؤال 
الأخير هي شهادة الوصي على الميت» وفي هذا الفرض لا يحتمل ان يكون 
المطالب باليمين هو الوصي لأنّهِ يشهد على الميت» فيكون شانه شأن الشاهد 
الآخر فإذا كان عليه يمين لانه يشهد على ميّت فلماذا لا تجب اليمين على الشاهد 
الآخر أيضاء فالعرف لا يفرق بين الشاهدين بعد ان كان الفرض هو ان كلاً 
منهم| يشهد على الميت بل إِنَّ شهادة الوصي تكون أبلغ بنظر العرف من شهادة 
الأخر را لكون شوائعه انه اعنلحكة أو مطلكة ستعلفيهة فالميتظو رن هو 
قولهايّة: «من بعد يمين0” هو يمين من يدعي الدين على الميِّت. 

فتكون الرواية تامة الدلالة ومقتضية لعدم ثبوت دعوى المدعي على الميِّت 
دون يمينه مضافاً إلى شهادة عدلين وان كان أحدهما الوصي للميت. 

فإذا ثبت ذلك كان هذا المورد من موارد الاستثناء من القاعدة» وذلك 


لأنََّا تقتضى ثبوت الدعوى بمجرّد البينة ى| هو مقتضى إطلاق الحديث النبوي 


)١(‏ القضاء فق الفقه الإسلامي ‏ السيد كاظم الجائري ‏ ص17 ل. 
(7) وسائل الشيعة (آل البيت)-الحر العاملي ج١7‏ ص 77١‏ باب 78 من كتاب الشهادات حديث١‏ . 


كا كنا ا 0 
الشريف فلا يتوقف ثبوته على شيء آخر غير البينة فإذا اقتضت أدلة هذا المورد 
انَّ الدعوى لا تثبت بمجرد البينة فذلك يكون استثناءً من القاعدة في فقرتها 
الأولى. 

نهم قن يقال أن الخديت الترى الشريق متصرف إل المت اضمين 
الحاضرين في مجلس الخصومة أو الحيين» فإذا كان كذلك فالمورد غير مشمول 
لعموم القاعدة من أول الأمرء فلا يكون مخصّصاً لعموم القاعدة بل هو خارج 
عن عمومها تخصّصاً. 


4+ْ 


ا 0 
ب. )امم 
لك رصا 


2 نكا 


ديان معنى القاعدة 

المراد من القاعدة إجمالاً هو انَّ كلّ علاقة اعتبرها الشارع المقدّس موضوعاً 
لحرمة التناكح بين طرفي العلاقة فإنَّ م يراثلها من علاقة رضاعية يكون موضوعاً 
لحرمة التناكح. 

فالبنوّة النسبية لم كانت موضوعاً لحرمة التناكح بين طرفي هذه العلاقة وهما 
الأم والابن أو الأب والبنت فإِنَ مثل هذه العلاقة التي تنشأ عن الرضاع تكون 
موضوعاً لحرمة التناكح أيضاًء فالبنوة الرضاعية كالبنوة النسبية موضوعان 
لحرمة التناكح» فكم| لا يجوز للأم النسبية التزوج من ابنها نسباً فكذلك لا يجوز 
للأم الرضاعية ان تتزوج ابنها من الرضاعة. 

وهكذا علاقة الأخوة النسبية فإئََّا لا كانت موضوعاً لحرمة التناكح بين 
طرفي هذه العلاقة وهما الأخ والأخت النسبيين فإنَّ مثل هذه العلاقة رضاعةً 
تكون موضوعاً لحرمة التناكح وكذلك علاقة الخؤولة النسبيّة فإنها موضوع 
لحرمة التناكح بين الخال وابنة أخته نسباً فهي إذن موضوع لحرمة التناكح بين 
الخال الرضاعي وابنة أخته من الرضاعة. 


مدرك الماعدة: 
.١‏ الآنة المباركة 

اتدل عل حجيّة القاعدة مضافا إلالتسال"" ين عموم المستلمين بقوله 
تعالى: ##وأمهد أُمَهَدشُكُمْ َل أَرَصَعئك وَاَحَوَنُكُم يرت الرَضعَةَ 9#" 
وكذلك استدل عليها بالروايات المستفيضة بل المتواترة إحمالاً. 

أما الاستدلال بالآية الشريفة فتقريبه أنّهَا جزءٌ من مجموع أيةِ هي بصدد 
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخحث 
ثم ذكرت في سياق ذلك الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة. 
فالآية صريحة في حرمة نكاح الأمهات والأخوات من الرضاعة ى| هي صريحة 
مع 

قال تعالى: حرمت لتك مهدي واكك وَلْعَونكُم وَعَسَفَكُمَ 
وَكَتلددَكُمَ وَبَنَا تال وباك الْحدْتِ وَأْمَهَدَمُكُمْ الى أَرَصَعَدكْ وَأحَونُكُم 
قن الرَصعَةَ ©7". 
)١(‏ أفاد صاحب الرياض ان ذلك عليه إجماع الأمة ج١٠‏ ص١177»‏ وأفاد المحقق النراقي في مستند 

الشيعة انه لا خلاف ني ذلك بين علماء الإسلام ١‏ أو الدين ج9١‏ ص74 7» وأفاد السيد العامل في 

نهاية المرام ان ذلك مجمع عليه بين علماء المسلمين. 


(0) سورة النساء آية رقم: رفة 
(*) سورة النساء آية رقم: 77. 


رارضاو ل 
إشكال: 

والإشكال الذي يرد على الاستدلال بالآية الشريفة على حجيّة القاعدة هو 
أنكا اخ نمه )لد و فالدعى هو ان 8 ضلاقة تدم تكرة موضوعا ترم 
النكاح فإِنَّ ما يهاثل هذه العلاقة من جهة الرضاع يكون موضوعاً كذلك لحرمة 
النكاح في حين انه تذكر الآية المباركة إِلّا موردين من تلك العلائق وهما علاقة 
الأمومة الرضاعية وعلاقة الأخوة من الرضاعة؛ فلم تذكر الخالات والعمات 
وبنات الأخ وبنات الأخت كا انَّا لم تذكر البنت الرضاعية» نعم هي ذكرت 
الأم من الرضاعة ومعناه انَّ المرتضع يحرم عليه نكاح أمه الذي أرضعته وذلك 
لايلازم حرمة البنت على أبيها من الرضاعة. 

وقد أجاب بعضهم عن هذا الإشكال بأنّ الآية المباركة وان لم تذكر سوى 
موردين ما يحرم بالرضاع إلَاانَ إلغاء خصوصية الموردين ينتج التعميم المناسب 
لسعة القاعدة» ومنشأ إلغاء خصوصية الموردين هو ما يظهر من الآية المباركة 
من انَّ ملاك التحريم في الموردين هو الرضاعة؛ وإذا كان الملاك للتحريم 
هو الرضاعة فذلك يقتضي تعميم الحرمة لمطلق العلائق المحرّمة الناشئة عن 
الرضاعة. 


الجواب: 


والجواب عن ذلك هو انَّ الآية المباركة بقطع النظر عن الروايات لا ظهور 


حكن مو ا ابو للفو لام ا وضح النوا ليييمج ١‏ 
لها في انَّ ملاك التحريم هو الرضاعء وأقصى ما هي ظاهرة فيه هو الَّ موضوع 
حرمة النكاح هو الأم الرضاعية والأخت الرضاعية» ولو تنزّلنا فإئََّا لا تدل 
على أكثر من انَّ الرضاع جزء من ملاك تحريم الأم الرضاعية وجزء من ملاك 
تحريم الأخت الرضاعية؛ فإنّ من المحتمل قوياً لو قطعنا النظر عن الروايات انَّ 
لواقع الأمومة دخلاً في تحريم الأم من الرضاعة. وعليه لا يمكن التعدَّي منها 
إلى مثل الخالة من الرضاعة لاثَّا غير واجدة لجزء ملاك التحريم وهو الأمومة. 
؟ . الروادات الشريفة 

وأنانقا انبر لابه الرو اباتع ها ستهدةة القاع ل وهيومها: 

فمنها: معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهليّة قال: سمعته يقولاكة: 
اليحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة)"'". 

ومنها: معتبرة أخرى لعبد الله بن سنان عن أبي عبد اللْهائة قال: «سئل وأنا 
حاضر عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً من لبنها حتى فطمته هل لها ان تبيعه؟ 
قال: قالءاية: لا. هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه. قال: ثم 
قال!2ة: أليس رسول المي قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”". 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١٠‏ ص١7‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب 

حديث9. 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) الحر العاملي ‏ ج١٠‏ ص 5 5٠‏ باب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع 


َي لضا اا 0 

ومنها: معتبرة أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله]ة قال: 
«... ما يحرم من النسب فإنَّه يحرم من الرضاع)”©. 

كذ تفن :ها اوووامة الزؤانات:الذالة اغا جمد التاعدة وان مظلق 
العلائق النسبية المقتضية لتحريم النكاح فإِنَ نظيرها من العلائق الناشئة عن 
الرضاع تكون هي أيضاً موجبة لتحريم النكاح» وأكثر الروايات التي لم نرّ 
حاجة إلى نقلها متصدّية لبيان موارد ما يحرم بسبب الرضاع وتنظيره با يحرم 
من النكاح بسبب العلاقة النسبية. 

ثم إِنَّ الحديث حول فقه الروايات التي نقلناها سوف يتضح من مطاوي ما 
سنبحثه لاحقاً ان شاء الله تعالى. 
العناوين الملازمة للعناوين الأصايّة: 

وقع البحث بين الأعلام في انَّ تنزيل العناوين الناشئة عن الرضاع منزلة 
العناوين النسبية المحرّمة هل هو مختتص بالعناوين المذكورة في الآية الشريفة وهي 
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الآخت أو 
هي شاملة للعناوين النسبية المحرّمة الملازمة للعناوين الأصلية السبع المذكورة. 

فبناءً على دعوى عموم التنزيل فإنَ كلّ عنوانٍ نسبي حرّم ملازم لأحد 
العناوين الأصلية يكون ما يماثله من عنوانٍ رضاعي مقتضياً للتحريم كما انَّ 
العنوان النسبي الملازم مقتضض للتحريم. 


.١ثيدح وسائل الشيعة (آل البيت)-ال حر العاملي ج8١ ص7 ؟ باب 4 من أبواب بيع الحيوان‎ )١( 


ا لل وسح فيج ١‏ 

ومثال ذلك أمّ الاخ النسبي فإنَّ هذا العنوان ليس مذكوراً في ضمن 
العناوين السبعة إلا انه ملازم لأحد العناوين الموجبة لتحريم النكاح. فأمٌ الأخ 
إما ان تكون أمأ أو زوجة للآأب. وكلا العنوانين موجبان للتحريم إلَاانَ الأول 
بالنسب والثاني بالمصاهرة» فلو كان الأخ شقيقاً أي لأم وأب فأمٌ الأخ أمّ لأخيه 
الشقيق» وكذلك لو كان أخاً لأم دون الأب. ولو كان الأخ لأب دون الأم فإنَ 
ارالك ودرب اقو قمر رد انالك لمر نرت للحرمة لاستلزامه 
بعض العناوين الموجبة للتحريم. 

فلو كان أحد أخاً لأمّ بالنسبة لآخر ولكن بسبب الرضاع فهل تحرم علبه 
أمُ أخيه الرضاعية أم لاء فلو انَّ الأجنبية أرضعت زيداً وكان لزيدٍ أخاً لأبيه 
وأفنتيا أ وأحد ]رط فق فيل عل لهااذ يكم عند التن هي آم اخيةا ريد أن 
لايل له ذلك؟ 

والكؤات هو انه ينا عل تعنوم الثنزيل فزن أخازيه اهل له اذيكم أء 
زيدٍ الرضاعية وهي هند لأنّه لا يحل لأحدٍ ان ينكح أم أخيه النسبية لذلك لا 
عل له إن يكم آم ألخية الرعقامية دان ناغرم فن النسي جزم مو الر ناد 

فأمٌّ زيد الرضاعية وان لم تكن بحسب الفرض أماً لأخيه ولا هي زوجة 
لأبيه إِلّا عنوانها وهي أنها أم أخيه لما كان ما يماثله من العناوين النسبية موجباً 
للتحريم لذلك أصبح هذا العنوان موجباً للتحريم لعموم التنزيل الوارد في 


الضاج ااا ا 00 

وأما بناء على عدم عموم التنزيل فإِنَ لأخي زيد ان يتزوج من أم زيدٍ 
الرضاعية فَإئَّا وان كانت أمّأْ لأخيه إلا اتا ليست أمّاً له ولا هي زوجة لأبيه 
لافتراضها أجنبية» فأم الأخ النسبية إنَّ) حرمت على الأخ لأنَّ أم الأخ إما ان 
تكون أمَاً أو تكون زوجة للأبء وكلا هذين الفرضين لم يتفق توفر أحدهما في 
أمّ زيد الرضاعية بالنسبة لأخيه. 

فمورد البحث هو انَّ ئمة عناوين نسبية لم تُذكر في الآية الشريفة كما انا لم 
تذكر في العناوين الموجبة للتحريم بالمصاهرة إِلَا ائََّا ملازمة لأحد هذه العناوين 
الموجبة للتحريم لذلك فهي موجبة للتحريم قطعاً إلا ان البحث في نظير هذه 
العناوين الملازمة إذا كانت ناشئة عن الرضاعء فهل هي موجبة للتحريم أيضاً 
كما هي العناوين الملازمة الناشئة عن النسب أو المصاهرة أو ان الحرمة مختصة 
بنظائر العناوين الأصلية. 
أدلة عدم اختصاص التحريم بالعناوين الأصلية: 

ذهب بعض الأعلام”" إلى عدم اختصاص التحريم بنظائر العناوين الأصلية 
وإنَّ كل عنوان وان كان من العناوين الملازمة للأصلية إذا كان موجباً للتحريم 


بسبب النسب أو المصاهرة فهو موجب للتحريم بسبب الرضاعء وفي مقابل ذلك 


)١(‏ المحقق الداماد في رسالته الرضاعية المسماة بالرضاعيات والخراجيات ص58 7» ونسب ذلك أيضاً 
إلى ابن إدريس الحلّ في السرائر جاص 000 . 


ل مالل وسح اليج ١‏ 
ذهب المشهور”" إلى اختصاص التحريم بنظائر العناوين النسبية الأصلية. 
يدل لدعوى عدم الاختصاص بدليلين: 
الدليل الأول: 
إطلاق (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب): 
هو الإطلاق الوارد في مثل قولهية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب)'" وقولهاية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة»””". 
فإنَّ الظاهر من النصّين هو انَّ كلّ أحدٍ يحرم نكاحه من جهة النسب فإنَّه 
يحرم نكاحه من جهة الرضاع. فالأم لما كان يحرم نكاحها من جهة النسب لذلك 
يحرم نكاح الأم الرضاعية وكذلك يقتضي إطلاق الاسم الموصول حرمة أمّ 
الأخ فإِنَ أمّ الأخ لما كان يحرم نكاحها من جهة النسب فكذلك يحرم نكاح 
أم الأخ الرضاعية وهكذا ال حال بالنسبة لأخت الابن فإِنّ أخت الابن يحرم 
نكاحها من جهة النسب وبمقتضى الإطلاق في الاسم الموصول تكون أخت 
الابن الرضاعية محرمة على الأب. 
)١(‏ ذكر ذلك السيد الخوئي في رسالة الرضاع ص"5",. القواعد الفقهية ‏ السيد البجنوردي - 
اج 4 ص //ا"7. 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) الحر العاملي ‏ ج١7‏ ص ٠‏ باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع 
حديث١.‏ 


() وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج ١‏ ص١77‏ باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب 


حديثة. 


ل الرضاو ي ا ة ة ة ةز2د0000502 0 

وبتعبير آخر: انَّه لما كانت فقرة صلة الموصول وهي «يحرم من النسب» 
يشمل العناوين الأصلية والعناوين الملازمة لها فذلك يقتضي الإطلاق في 
الاسم الوصولء فمدخول اسم الموصول قرينة على سعة دائرة الاسم الموصول 
وإطلاقه؛ فإذا تمّ استظهار الإطلاق للاسم الموصول وقد فسّر بكل أحدٍ أو 
عنوان تحرّم من جهة النسب فإنَّ مقتضى ذلك انَّ نفس هذا الشخص أو العنوان 
يكون محرّماً من جهة الرضاع إذ انَّ ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. 
الجواب عن الدليل: 

وقو ا سي هةانالة قز رمن كزان 

الأؤلة اله ليج نمه عفاوين مارم مترعدة المدرفة بن إن لوحي لدي 
هو إما العناوين النسبية الأصلية أو العناوين الأصلية الناشئة عن المصاهرة» 
فعنوان أمٌ الأخ مثلاً ليس عنواناً يقتضي باستقلاله للتحريم. إذ لم يذكر في شيء 
من النصوص القرآنية أو الروائية انَّ عنوان أمٌّ الأخ من موجبات التحريم؛ نعم 
هو موجب للتحريم لاستلزامه لعناوين موجبة للتحريم. 

فأمّ الأخ لا تخلو إما ان تكون أمَّآْ لأخيه أو زوجة لأبيه. وكلا هذين 
العنوانين من موجبات التحريم» وهذا المقدار نلتزم بإيجابه للتحريم لو نشأ 
أحدهما عن الرضاع. 


فلو ان هنداً أرضعت اثنين وهما زيد وعمرو فإِنْ هنداً تكون لعمرو أم أخيه 


0 لل فس لقان ميسج ١‏ 
من الرضاعة؛ وهي تحرم على عمرو لا لأنَّا أم أخيه بل لأنَّا أمه من الرضاعة 
ىا هو الفرض. 

أما لو لم تكن أم أخيه من الرضاعة ولا زوجة أبيه فإنّه ليس ثمة ما يقتضي 
التحريم إلا تعنون هنر بأنََّا أم أخيهء وهذا العنوان ليس من موجبات التحريم 
باستقلاله من جهة النسب حتى يكون من موجبات التحريم من جهة الرضاعة. 

فهندٌ التي أرضعت زيداً لو افترضناها أجنبية فإِئَّا وان أصبحت بسبب 
إرضاعها لزيد أماً لأخي عمروء فهندٌ بالنسبة لعمرو أم أخيه إلا ائَّما ليست امأ 
له أي لعمرو وليست زوجة لأبي عمروء فلا موجب لحرمة نكاحها على عمروء 
إذ انَّ هذا العنوان أي (أم الأخ) ليس من موجبات الحرمة النسبية حتى يكون 
موجباً للحرمة بسبب الرضاع. 

وشكذا الفال بالدينة لحك الارن القسية :فإن- هذا العتوان نتن مه 
موجبات التحريم؛ نعم أخت الابن نسباً محرّمٌ نكاحها على أب الابن إِلّا ان 
منكا التحريح هو ان غتوان ألغنت الاين النسبية له تخلق إما أن تكون ابنه أو 
تكون ربيبة وكلا العنوانين من العناوين الأصلية الموجبة للتحريم. 

وأما أخت الابن الرضاعية فقد لا تكون كذلكء فلو ان هنداً أرضعت زيداً بن 
الكو رشيعت سعادا يدق مز و فإن سعاداً تكون بالنسية لالد أخف ابنه لذاتا 
ليست ابنته وليست ربيبته لان هنداً أمها من الرضاعة ليست زوجة لخالد حنى 


تكون ابنتها ربيته» فلا موجب لحرمة سعاد على خالد والذي هو والد أخيها. 


ل اللرضاو بل ل 

إذ ان عنوان أخت الابن ليس من العنوانين الموجبة للتحريم حتى نقول 
انَّ ذلك يقتضي تحريم نظيره إذا نشأ عن الرضاعء فاقتضاء حرمة أخت الابن 
النسبية لم ينشأ عن نفس العنوان ولا جعلته الروايات موضوعاً للحرمة وإنا 
نشأت الحرمة لأنَّ عنوان أخت الابن النسبيّة يلازم ان تكون بنتاً للأب أو ربيبة 
له. 

الثاني: إِنَّ استفادة التعميم للعناوين الملازمة من إطلاق الاسم الموصول 
قد يكون متّجهاً بناءً على تفسير الاسم الموصول بالشخص أو العنوان فيقال 
انّ كل شخص يحرم عليه التكاح من جهة النسب فإنَّه يحرم عليه النكاح من 
جهة الرضاع أو ان كلّ عنوان يقتضي التحريم من جهة النسب فهو يقتضيه من 
جهة الرضاع بقطع النظر عن كون هذا العنوان من العناوين الأصلية المحرّمة 
أو كان من العناوين الملازمة» فالعنوان الملازم يقتضي التحريم بقطع النظر عم| 
يلازمه ى| هو مقتضى الإطلاقء فأم الأخ عنوان محرّم في النسب فإذا اتفق من 
جهة الرضاع فهو عحرّم أيضاً مطلقاً سواءً كان له ما يلازمه من عناوين أصلية 
محرّمة أولم يكن له ما يلازمه. إذ ان الإطلاق في الاسم الموصول قاض بذلك. 

فلو تم ذلك فإنّهِ لايتم بناءً على استظهار معنى الفعل من الاسم الموصول 
كا استظير ذلك «السيد الخوئي 788" إن معنى قولهللة: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» بناء على ذلك هو انَّ الفعل الذي يحرم بالنسب يحرم 


)١(‏ رسالة في الرضاع السيد الخوئي ‏ ص١‏ ؟. 


ام اا علس المَوللمَفهيلج ١‏ 
بالرضاعء فالنكاح لما كان يحرم بالنسب فهو يحرم بالرضاع. وحيث ان النسب 
الذي يقتضي حرمة فعل النكاح هو العناوين المذكورة فا كان كذلك في الرضاع 
فهو يقتضي التحريم وأما العناوين التي لم يذكر أنها مقتضية لتحريم التكاح - 
وان كانت تقتضيه لما يلازمها من عناوين مذكورة ‏ فَإئَّا لا تقتضي التحريم في 
الرضاع إذا لم يكن لا ما يلازمها من عناوين أصلية. 

فحيث ان آم الأخ ليست من العناوين الموجبة للتحريم في النسب لاقها 
م تُذكر في شيء من النصوص وإن) اقتضت التحريم باعتبار ملازمتها لبعض 
العناوين الأصلية لذلك فهي لا تقتضي التحريم في الرضاع إذا لم تكن ملازمة 
لبعض العناوين الأصلية. 

وبتعبير آخر: إِنَّ تفسير الاسم الموصول بالفعل معناه انَّ متعلّق الإطلاق 
هو الفعل مثل النكاح وغيره وليس هو العناوين أو الأشخاص.ء وعليه يكون 
مفاد الحديث هو انَّ الفعل كالنكاح الذي يحرم بسبب النسب يكون نفس هذا 
الفعل على إطلاقه محرماً بسبب الرضاع» وحيث انَّ النسب المحرّم هو العناوين 
السبعة مثلاً فهذه العناوين تكون محرّمة بسبب الرضاع فلا إطلاق للعناوين 
حتى نتمسسك لإدخال العناوين الملازمة غير المذكورة وإنا الإطلاق للفعل فهو 
يشمل النكاح ويشمل غيره كما سيأتي إيضاحه. 


الدليل الثائى: الروالات 


الذي استّدلٌ به على موجبيّة العناوين الملازمة الناشئة عن الرضاع لنشر 


َي الصا 0 
الزمة إذا كا وبماب اللهااق التسي نوها ادرف اوقد ل عل للك مظن 
الروايات: 

منها: معتبرة عبد الله بن جعفر عن أبي محمداكا: «امرأة أدضعة ولد 
الرجل» هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟» فوقّع الا: 
لاتحل له20. 

ومنها: معتبرة علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر 120: 
«انَّ امرأةٌ أرضعت صبياً لي» فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟» فقالاة3: ما 
أجود ما سألت. من هاهنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل 
لبن الفحلء هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلتَ: الجارية ليست ابنة المرأة التى 
أرضعت لي هي ابنة غيرها؟» فقال.ة: لو كنَّ عشراً متفرّقات ما حل لك شىء 
منهنّ وكنّ في موضع بناتك)”". 

ومنها: معتبرة أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن نجه : 
«امراة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتبلكة: 
لايجوز ذلك لك. لانَّ ولدها صارت بمنزلة ولدك)©. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ‏ ج١٠‏ ص5 4٠‏ باب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع 


حديث 7. 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ا حر العاملي ‏ ج١٠‏ ص 797 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع 
حديث .٠١‏ 


(*) وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١٠‏ ص 5٠‏ باب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع 


.١ثيدح‎ 


اس افوس العول لهج ١‏ 

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات هو استظهار انَّ تحريم ابئة المرضعة على 
أبي المرتضع في الرواية الأول إِنَّا نشأ عن كون أبي المرتضع أباً لأخت ابنه فهي 
محرمة عليه لأنَّا أخت ابنه من الرضاعة» وعنوان أخت الابن من العناوين 
الملازمة» وكذلك فإنَّ تحريم بنات صاحب اللبن علي أب المرتضع في معتبرة 
انق مهزيان نش عرو نان أزق أن الرتضع اع اينات عناتفن اليذه تان تر 
بنات المرضعة علي أب المرتضع في معتبرة أيوب نشأ عن انَّ ابن أبي المرتضع أخ 
لبنات المرضعة» وعليه فعنوان أخت الابن رغم انَّه من العناوين الملازمة إِلّا ان 
الروايات أفادت اقتضائه لنشر الحرمة. 

ثم إِنَّ مقتضى حرمة بئات صاحب اللبن والمرضعة على أب المرتضع 
لكونبن أخوات لابن أبي المرتضعء مقتضى ذلك ان أمَّ أمّ المرتضع محرمة على 
أبي المرتضع. إذ ان أمَ أمّ المرتضع جدة للمرتضع فتكون بمنزلة أم الزوجة لأبي 
المرتضعء فعنوان أمٌ أمّ المرتضع الملازم لعنوان أم الزوجة في النسب تكون محرمة 
على أبي المرتضع. 

وكذالك فزن تتويل عرز اند ميوانار1© ماه ماضن اللنو نو له البنات 
لأبي المرتضع لما كان مقتضياً لتنزيل أبي المرتضع منزلة الأب لبنات صاحب 
اللبن فإنَّ ذلك يُنتج انَّ أخوة أبي المرتضع أعمام لبنات صاحب اللبن وأخواته 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١٠‏ ص 797 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع 


.١٠١ حديث‎ 


َي الصا ا 0 
عمات لأولاد صاحب اللبن وآباؤه أجداد لبنات صاحب اللبن وأمهاته جدات 
لأولاد صاحب اللبن وخالات وأخوال وعمات وأعمام أب المرتضع خالات 
وأخوال وعمات وأعمام لبنات وأولاد صاحب اللبن وهكذا. 

نيذه الرؤاناة"الذقورةتيقت ان مظلق الكاوية. الآضلة اللاو 


الموجبة للتحريم إذا نشأت عن النسب موجبة للتحريم إذا نشأت عن الرضاع. 


وهنا لابدّ من التنبيه على أمر وهو انَّ العناوين الملازمة إذا لم تكن مقتضية 
للتحريم دائاً في النسب فَإئَّا لا تق - تقتضي التحريم في الرضاع» فالمقصود من انَّ 
العناوين الملازمة موجبة لنشر الحرمة هو ما إذا كانت هذه العناوين من قبيل 
العناوين الملازمة دائاً للحرمة في النسب. 

فمثلاً عنوان أخت الأخ هو من العناوين الملازمة إلا انه لا يوجب الحرمة» 
لأنَّ عنوان أخت الأخ في النسب لا يوجب الحرمة دائياً فأخت الأخ قد تكون 
أختا إلا انا قد لا تكون أختاً. 

كا لو تزوّج زيد هندا وكان لها بنت من زوج آخرء وكان لزيد ولد من 
زوجة أخرىء فلو أنجبت هند من زيدٍ ولد فإنَ هذا الولد يكون أخاً لولد زيد 
الأول من جهة الأب ويكون أخاً لولد هند من جهة الأم. فالولد الجديد أخ 
لولد زيد ولبنت هند إلَا ان بنت هند ليست أختاً لولد زيد الأول ولكنها أت 


1 فوس لييمج ١‏ 
أخيه وحيث ان عنوان أخت الأخ النسبي لا يُوجب التحريم إذا لم يكن أخاء 


الجواب عن الدليل: 

وقد أجيب عن الاستدلال ببذه الروايات بِأنّهَا ليست مقتضية لإثبات 
موجبيّة العناوين الملازمة للحرمة إذا نشأت عن الرضاع بل هي مقتضية 
لتنزيل أب المرتضع منزلة الأب الحقيقي لبنات صاحب اللبن كا في معتبرة 
ابن مهزيار”' وتنزيل أب المرتضع منزلة الأب الحقيقي لبنات المرضعة كما هي 
معتبرة أيوب بن نوح”'". ظ 

والبنتيّة ليست من العناوين الملازمة وإنما هي من العناوين الأصلية الموجبة 
لتقن الخرمة» فالروايتان لا ظهو وها ق أن متشا الخرمة هو ان بنات:صضاحب 
اللبن أخوات للابن لذلك حرمن على أبي المرتضع ولا ظهور لما في انَّ منشأ 
الحرمة هو ان بنات المرضعة أخوات للابن لذلك حرمن عليه بل انها ظاهرتان 
ف ان منشأ الحرمة هو الأب المرتضع أب تتزيلاً لبنات صاحب اللبن ولبنات 
المرضعة» والبنتيتة عنوان من العناوين الأصلية المذكورة» فلم تنشأ الحرمة 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ا حر العاملي ‏ ج١٠‏ ص 797 باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع 

.٠١ حديث‎ 


(1) وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ‏ ج١٠‏ ص5 4٠‏ باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع 


.١ثيدح‎ 


ولي لضا 001 0 0 ا اا 00 
بمقتضى هذه الروايات عن العنوان الملازم حتى تكون دليلاً على عموم التنزيل. 

نعم مقتضى تنزيل أبي المرتضع منزلة الأب الحقيقي لبنات المرضعة وبنات 
صاحب اللبن هو ان أبناء أبي المرتضع أخوة لبنات المرضعة ولبنات صاحب 
اللبن ك) انَّ مقتضى التنزيل هو انَّ إخوان أبي المرتضع أعرام لبنات المرضعة 
وصاحب اللبن» وأخوات أبي المرتضع عمات لأبناء المرضعة وصاحب اللبن» 
وأمهاته جدات لأولاد المرضعة وصاحب اللبن» وآباؤه أجداد لبنات المرضعة 
وضائفية لبون لكان هذه العتاوية نيا نب الفعاروية الا مزلة فلو القرمنا 
باقتضاء هذه الروايات للتنزيل مبذه السعة لما كان ذلك التزاماً بموجبيّة 
العناوين الملازمة للتحريم. 

إلا انّه لا يسعنا الالتزام ببذه السعة للتنزيل لا لأن التنزيل لا يقتضي ذلك 
بل بقرينة أخرى وأما التنزيل فهو مقتض لهذه السعة. إذ انَّ البنتية والأبوة من 
العناوين المتضايفة» فإذا كانت هند بنتاً لزيد» فزيد اب لما وأخوانه أعام لها 
وهكذاء وعليه فإذا نَزّلت الروايات أحداً منزلة الأب لآخر فهذا يقتضي ان 
يكون إعواته أغاما لذلك الشسخصن واعوات عات اله وهكذاء لان الشترين 
لو كان بهذه السعة لكان من الواضحاتء وذلك لعموم الابتلاء بهذه المسألة» 
كيف ولم يذهب للقول به إلا نفر يسير جداً كالمحقق الداماد وآخرون نُسب لهم 
هذا القول7". 


)١(‏ المحقق الداماد في رسالته الرضاعية المسماة بالرضاعيات والخراجيات ص 275 وكذلك نسب إلى 


ابن إدريس الحل في أخت الابن وجدته لأمه ج 7 ص666. 


لضن لوس انليج ١‏ 

ثم إِنَّهِ لو تنزّلنا وقبلنا بأنَّ مقتضى الروايات الثلاث”" هو انَّ منشأ تحريم 
أبي المرتضع على بنات صاحب اللبن هو العنوان الملازم أعني انَّ بنات صاحب 
اللبن أخوات لابنه وان بنات المرضعة أخوات لابه فالمحرّم هو عنوان أخت 
الابن وكذلك تكون حرمة أولاد أبي المرتضع على بنات صاحب اللبن والمرضعة 
ناشئة عن كونهن أخوة لأخيهم. فالتحريم نشأ عن عنوان ملازم وهو أخوات 
الأخ» لو سلّمنا بذلك ولم تقل ان منشأ الحرمة هو التنزيل المقتضى لكون بنات 
صاحب اللبن والمرضعة بنات لأبي المرتضعء لو سلّمنا بذلك فإنّه لا يصح 
التعدّي من مورد الروايات إلى ما هو أوسع من ذلكء إذ ليس في الروايات 
إطلاق من هذه الجهة يقتضي انَّ العنوان الملازم إذا كان محرّماً نسباً فهو محرّم 
شياع : 

وعليه فالملتزم به بناءً على ذلك هو حرمة بنات صاحب اللبن والمرضعة 
على أبي المرتضع وحرمة أولاد أبي المرتضع على بنات صاحب اللبن والمرضعة 
إِمّا لانمنّ بمنزلة البنات لأبي المرتضع في الفرض الأول وبمنزلة الأخوات 
لأولاد أبي المرتضع في الفرض الثاني كى| هو الصحيح أو لانبنّ أخوات لابن أبي 
المرتضع في الفرض الأول أو لأنَّ أولاد أبي المرتضع أخوة لأخي بنات صاحب 
النبة والرضعة: 
)١(‏ معتبرة عبد الله بن جعفر وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١7٠‏ ص0 5٠‏ باب ١1‏ 


من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث”. ومعتبرة ابن مهزيار باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع 
حديث 2٠١‏ ومعتبرة أيوب بن نوح باب ١7‏ من أبواب مايحرم بالرضاع حديث١.‏ 


َل صصص ةبر ة ة ةز دز د 00001010512 ا 0 

وأما بالنسبة لأخوة أب المرتضع وآبائه وأمهاته فمقتضى التنزيل وإِنْ كان 
يقتضي تحريم أولاد وبنات صاحب اللبن والمرضعة إلا انَّ القرينة التي ذكرناها 
تمنع ذلك بل قد يقال إن التنزيل لا يشملهم ابتداءً لعدم وضوح اقتضائه لأكثر 
من تنزيل بنات صاحب اللبن والمرضعة منزلة البنات لأبي المرتضع أي تنزيل 
أبي المرتضع منزلة الأب هن. 
موارد ظهور التمرة من الفولين: 

ثم إن المرة المرئّبتة على القولين تظهر في موارد عديدة: 

الموزة الاولة اه لو ارضيعت أمراة أخناها تنا مر ل وز وحيها فإن تاها 
يُصبح ابناً لها من الرضاعة كا يُصبح ابن زوجها من الرضاعة لأنّه صاحب 
اللبن» كما انَّ المرضعة تُصبح أختاً لإبن صاحب اللبن؛ إذ انَّ أخاها الذي 
أرضعته لم كانت قد أرضعته من لبن زوجها فإنَّ زوجها يُصبح أبأله والمفروض 
أنها أخت هذا الولد المرتضع نسب فالمرضعة التي هي الزوجة تكون أخت ابن 
الزوج. 

فبناءً على انَّ العناوين الملازمة توجب نشر الحرمة فإنَّ ذلك يقتضي حرمة 
هذه المرأة على زوجها لانها بإرضاعها لأخيها أصبحت أحت ابن زوجها. 

فحيث ان أخت الابن النسبي محرمة على أبي الابن فكذلك تكون أخت 
الابن الرضاعي تكون محرمة على أبي الابن والذي هو في المثال الزوج. 


١ لييمج‎ 0 

إلا انّهِ بناةَ على عدم موجبيّة العناوين الملازمة للتحريم فإنَّ المرضعة لا 
تكون محرّمة على زوجها بإرضاعها لأخيهاء وذلك لأنَّ أخت الابن النسبي إنما 
تكون محرّمة على أبي الابن» لأنَّ أبا الابن يكون أباًلها أو تكون هي ربيبة له أي 
ابنة زوجته» فهي أخت ابنه من جهة الأم» فالموجب لتحريم أخت الابن النسبي 
هو اعد هديق العتوانيخمؤغنا إن اعت الأزن ببنته لأن الآبن أو يونينة لابن 
الابن» فأحد هذين العنوانين هو منشأ تحريم أخت الابن لا انَّ المنشأ للتحريم 
هو عنوان أخت الابن حتى يقال بموجبية ما يواثله في الرضاع للحرمة. 

المورد الثاني: لو انَّ امرأة أرضعت ابن ابنة زوجها فإنَّ المرضعة تصبح مَأ 
لهذا الابن» وحيث إِنَّ هذا الابن هو ابن لبنت الزوج فهذا معناه ان زوجته 
المرضعة صارت أماً لابن ابتتهه وأم ابن الابنة محرمة على أبي ابن الابئة» لأنَّ 
ام ابن الابنة النسبية بنتّ لأبي ابن الابنة» والبنت محرمة على أبيها لذلك فأم 
ابن الابنة الرضاعية محرمة على أبي ابن الابنة» وحيث ان الزوجة أصبحت 
بإرضاعها لابن بنت الزوج أما لابن ابنته لذلك تصبح هذه الزوجة محرمة على 
زوجها. 

هذا بناءً على انَّ العناوين الملازمة موجبة للتحريم» وأما بناءً على عدم ذلك 
فإنَّ الزوجة بإرضاعها لابن بنت الزوج لا تكون محرمة على زوجهاء لأنَّ أم ابن 
البنت ليس من العناوين الموجبة للحرمة وإنما أوجب الحرمة في النسب بسبب 
انَّأم ابن البنت بنثٌ دائاً لأبي ابن البنت إلا انّهِ في الرضاع ليس كذلك. 


رضاح 0 00 

المورد الثالث: لو أرضعت امرأة ابن أخيها النسبي من لبن زوجها إن ابن 
الأخ يصبح بذلك ابناً لزوجها وعليه فإنها تصبح عمةٌ لابن الزوج وعمة الابن 
النسبية محرمة على أبي الابن لأها أخت أبي الابن» فإذا كانت عمة الابن محرمة 
على أبي الابن فإن المرأة التي أرضعت ابن أخيها تكون محرمة على زوجها لأنّا 
عمة ابنه من الرضاعة. 

عدا ناك عل إن العناوية اللارمة توس الحرمة وو ]نا نا عل 1لا سيف 
كذلك فالمرأة التي أرضعت ابن اخيها من لبن زوجها لا تحرم على زوجهاء لذن 
الذي انتجه الرضاع هو انها أصبحت عمة ابنه الرضاعيء وعمة الابن ليست 
من العناوين الأصلية الموجبة للحرمة باستقلاماء نعم هذا العنوان موجب 
للحرمة في النسب نظراً لكونه ملازماً لعنوان محرّم وهو الأختية» فعمة الابن 
تكون في النسب أختاً دائا لأبي الابن إِلّا ان الأمر ليس كذلك في الرضاع. 

المورد الرابع: لو أرضعت امرأة أخت زوجها أو أخاه بلبنه فإنّ أت 
الزوج أو أخاه يُصبحان من أولاده رضاعة» وتصبح الزوجة المرضعة أماً 
لأخيه أو أخته. وأم الأخ أو الأخت 000 لأنَّ أم الأخ لا تخلو إما 
ان تكون أمَاً له أو تكون زوجةً لأبيه» وعليه فإنّ الزوجة المرضعة تحرم على 
زوجها لانها أم أخيه أو أم أخته. هذا بناءً على انَّ العناوين الملازمة موجبة 
للحرمة» وأما بناء على عدم إيجابها للحرمة فإِنَ الزوجة المرضعة لاتحرم على 
زوجها لمجرّد إرضاعها لأخت زوجها أو لأخيه؛ لأنَ أم الأآخت أو الأخ إن 


لق فوسك اهينج ١‏ 
حرمت في النسب لكونها دائ) إما ان تكون أماً لأخي الأخ والأخت أو زوجة 
لأبي الأخخت أو لأبي الأخ والأمر ليس كذلك في الرضاع. 

المورد الخامس: لو انَّ امرأة أرضعت عم زوجها أوعمّته فإنَّ زوجها يُصبح 
أباً لعمه أو عمته وتصبح الزوجة المرضعة أمّا لعمه أو عمته وأمٌّ العمة أو العم 
من العناوين الملازمة الموجبة للحرمة في النسب فهي إذن كذلك في الرضاع. 

وأما بناء على عدم إيجاب العناوين الملازمة للحرمة في الرضاع فإِنَّ الزوجة 
المرضعة لعمّ زوجها أو عمته لا تحرم على زوجهاء لان أم العم أو العمة إن| تحرم 
في النسب لأنَّها دائياً تكون جدة أو زوجة الجد, فأمٌّ عمة الرجل أو أم عمه جدة 
لذلك الرجل أو زوجة لحدّه وأما في الرضاع فليست كذلك. 

فالزوجة وان أصبحت بإرضاعها لعمٌّ زوجها أو عمته أما لعمٌ الزوج أو 
عمّته إلا انَّ هذا العنوان ليس من العناوين الموجبة للحرمة باستقلاله فلا تحرم 
الزوجة على زوجها بذلك. 

وثمة موارد كثيرة تَعرف بالتأمل» ولا يسعنا ذكرها خشية الإطالة. 

ومحصّل ما ذكرناه انَّ العناوين الموجبة للحرمة في الرضاع هي خصوص 
العناوين الماثلة للعناوين الأصلية في النسب. 


وقع البحث فيم| هو المترنّبِ شرعاً بسبب الرضاع بمقتضى قولهكة: 


صصص يي يي 0 
ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”" هل هو خصوص حرمة النكاح أو ان 
المترنّبِ شرعاً بسبب الرضاع هو مطلق الآثار والأحكام المترّبة على العناوين 
النسبية» فإذا كان العنوان النسبي موضوعاً لحكم شرعي فم يُهاثل هذا العنوان 
سناع جر خرن مراتعوها للش 5 زلف للك تسر 11 كان لكف من 
قبيل الحرمة؟ 

فالأمٌ النسبية يحرم عقوقها وتملّكها لو كانت أَمةٌ ولا يجوز لولدها إعطاؤها 
من زكاة ماله ويجب عليه الإنفاق عليها لو كانت فقيرة» وليس على الأب 
النسبي قصاص لو قتل ابنه أو ابنته كا انه ليس عليه قطعٌ لو سرق من مال ابنه 
أو ابنته» وكذلك البنت النسبية فإنّه لا يجوز تركها دون نفقة لو كانت فقيرة ولا 
يجوز لها ان تتزوج دون استئذان أبيها النسبي لو كانت بكرأًء والعمة النسبية 
يحرم تملّكها لو كانت أمةٌ وكذلك الخال والخالة والعمء وهكذا فإنَّ ثمة أحكاماً 
كثيرة مترتّبة على العناوين النسبية. 

فالبحث ان هذه الأحكام هل هي مترتّة على العناوين المائلة الناشئة عن 
الرضاع أو انَّ المترئّبِ على هذه العناوين هو خصوص حرمة التكاح. 

المستظهر من عبائر السيد الخوئي»”” في رسالته الرضاعية انَّ مطلق 
الأفعال المحرّمة بسبب النسب تكون محرّمة بسبب الرضاعء فلا يختص ما يحرم 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ا حر العاملي ‏ ج١٠‏ ص 6 ٠‏ باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع 


ديك 1 


(1) رسالة في الرضاع السيد الخوئي- ص١7‏ 77. 


11 افوس المول مهعمج ١‏ 
بسبب الرضاع في فعل النكاح بل انَّ كل فعل يكون محرماً بسبب النسب يكون 
كذلك بسبب الرضاع. 

واستدلٌ على ذلك بم| استظهره من معنى الاسم الموصول في قولهيَي: «ما 
يحرم من النسب» فَإنّه بمعنى الفعل وإذا كان كذلك فإنّه بمقتضى إطلاقه تكون 
التتيجة انَّ كل فعلٍ يحرم من النسب يحرم من الرضاع. 

وحيث انَّ الفعل الذي يحرم بسبب النسب لا يختص بالتكاح بل يشمل 
أفعالاً أخرى كالعقوق والرّقيّة بالنسبة للأبوين فذلك يقتضي انَّ ما يحرم بسبب 
الرضاع كذلك مساوق سعةً وضيقاً لما يحرم من أفعال بسبب النسب. 

ودعو ان معت الانيم المووضتوق هو الغنواة الشيي مغل الآم وليتن 
معناه الفعل ليست تامة» لانه لو كان معنى الاسم الموصول هو الأم مثلاً أو 
البنت أو الأخت لكان المناسب التعبير عن الاسم الموصول بكلمة «مَن) التي 
هي للعاقل فيقال مثلاً #يحرم من الرضاع من يحرم من النسب» فالتعبير عن 
الاسم الموصول بكلمة «ما» لا يناسب تفسيره بمثل الأم والأختء وهكذا 
لا يصح تفسير الاسم الموصول بالشخص فيكون مفاد الحديث اله يحرم من 
الرضاع الشخص الذي يحرم من النسب. لأنَّ ذلك يقتضي ان يُكنى عنه بكلمة 
«مَن» لا بكلمة «ما» التي هي ليست للعاقل. 

نعم لو كان تفسير الاسم الموصول هو العنوان النسبي أو الشخص لاتجه 
استظهار اختصاص ما يحرم بسبب الرضاع بالتكاح لأنَّ الاسم الموصول 


لماج 11 1[ اا 000 
سيكون بناءً على ذلك هي الأم والأخت والعمة والخالة إذ هي العناوين التي 
تحرم من النسب فيكون مؤدى الحديث ان نظائر هذه العناوين تحرم من جهة 
الرضاع ولا معنى لإسناد الحرمة لهذه العناوين إِلّا الحرمة في باب النكاح, فإذا 
قيل إِنَّ الأم حرام فإنَّ امستظهّر من ذلك انَّ نكاحها حرام. 

وهكذا إذا قيل يحرم من الرضاع من يحرم من النسب فالتي تحرم من النسب 
يال رادت سور من إسناد الحرمة إلى الأم هو المستظهر من قوله 
تعالى: « حُرّمَتَ عَكَتِكُمْ تهت 7453 . 

الختس امن تااشرع دو عه الرق راكع يكز كوا اد يه 
الاسم الموصول بالعنوان النسبي أو الشخص. وأما بناءً على تفسير الاسم 
الموصول بالفعل فإنَّ الأمر يختلف تماماء إذ بناءٌ عليه يكون مؤدى الحديث 
انَّ كل فعل يحرم من النسب فإنّهِ يحرم من الرضاع؛ والأفعال التي تحرم من 
جهة النسب لا تختص بالنكاحء فثمة العقوق والرقية والاقتصاص وغيرها من 
لادان الى حرم ع صني بض الحاوين اليه 

ثم 5 السيد الخنوئي 204 عضّد دعواه بعدم اختصاص ما يحرم بفعل 
النكاح بروايتين اشتملتا على النهي عن التملك للأم أو الأخت الرضاعية 
والنهي عن بيع الابن الرضاعي ثم علذلت ذلك بالحديث النبوي: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب». 


.77 سورة النساء آية رقم:‎ )١( 
.7 رسالة في الرضاع السيد الخوئي  ص7‎ )١( 


لفن ع لوصح لوال فَمهكم.ج ١‏ 

الأولى: معتبرة أبي بصير وأبي العباس وعبيد عن أبي عبد اللْهسئةٌ قال: «ولا 
يملك أمّه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته. إذا ملكن عتقن, وقال: 
ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع»”© 

الثانية: معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللْهليةٍ قال: «سَئل وأنا حاضر 
عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لما من لبنها حتى فطمته هل لها ان تبيعه؟: 
فقالناية: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ثم قاللكة: 
أليس رسول الْهيَية قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”". 

فالرواية الأولى نهى الإماماكة فيها عن عَلّك الأم الرضاعية والأخت 
والعمة والخالة الرضاعيات وأفاد انهنّ لو مُلكنَ بأحد أسباب الملك فإعبي 
يُتقن ثم استدلٌ على ما أفاده من حكم بن ما يحرم من النسب فإنه يحرم من 
الرضاع فحيث اله يحرم عَلّكِ الأم النسبية لذلك كان مقتضاه حرمة تَلّك الأم 
الرضاعية» وهو تعبير واضح عن عدم اختصاص ما يحرم من الرضاع بالنكاح. 

وكذلك الرواية الثانية فِئّها أكثر ظهوراً من الأولى في انَّ الإماماية كان في 
مقام تطبيق كبرى ما أفاده النبي َيه على مورد السؤال وان منشأ بيه عن بيع 
الابن الرضاعي هو صيرورته بمنزلة الابن النسبيء ويك إن الايق السبي 
لا يملك ولا يباع فكذلك الابن الرضاعي بمقتضى الحديث النبوي الشريف. 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)_ال حر العاملي ج8١‏ ص57 7 باب 4 من أبواب بيع الحيوان حديث١‏ . 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١٠‏ ص 5 7٠١‏ باب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع 


.١ثيدح‎ 


ل الرضَاو ا 

وبذلك تكون النتيجة هي انَّ مطلق الأفعال التي نشأت حرمتها عن أحد 
العناوين النسبية أو قل كان موضوعها أحد العناوين النسبية تكون محرمة في 
الرضاع أيضاً أي تكون العناوين الرضاعية الماثلة موضوعاً لحرمة هذه الأفعال 
أيضاًء وكل ذلك منشأه استظهار معنى الفعل من الاسم الموصول وظهوره في 
الإطلاق مضافاً إلى ما أفادته الروايتان. 

اانه قد يقال انَّ البناء على ذلك يلزم منه ما لا يلتزم به أحد من الفقهاء. فبناءً 
عليه مثلاً انه لو أرضعت زوجة المهاشمي لبنه لولدٍ غير هاشمي فإنه يُصبح بمنزلة 
الماشمي فلا يجوز له الأكل من الزكاة» لأنَّ حرمة أكل الزكاة موضوعها الاتتساب 
إلى هاشمء فإذا كان الرضاع بمنزلة النسب فالمرتضع من لبن الهاشمي هاشميء. 
وحيث انَّ الماشمي نسباًموضوع لحرمة أكل الزكاة فا هاشمي رضاعاً كذلك. 

أو قل باعتبار انَّ كل فعل محرّم موضوعه العنوان النسبي يكون نفس ذلك 
الفعل محرماً بالإضافة إلى العنوان الرضاعي الماثل» وباعتبار انَّ أكل الزكاة 
فعل محرم موضوعه العنوان النسبي وهو الحاشمي فَإنَّ أكل الزكاة يكون محرماً 
بالإضافة إلى العنوان الرضاعي الماثل وهو الحاشمي رضاعاً. 

والجواب عن هذا الإشكال انَّ الظاهر من الحديث النبوي الشريف هو 
تنزيل الرضاع منزلة النسب با هو نسب بقطع النظر عن الخصوصيات الأخرى 
التي قد تكون معتبرة في موضوع الحكم, فالنسب المنزَّل الرضاع منزلته هو 
الذي لم تلاحظ فيه أية خصوصية. 


ين الس اهينج ١‏ 

فالمرتضع من لبن ال حاشمي ابن له بها هو أب والذي هو عنوان نسبي خالص 
لابها هو هاشميء فالأفعال المحرمة التي يكون موضوعها البنوة هي التي تحرم 
بالرضاع وأما الأفعال المحرمة التي يكون موضوعها النسب الخاص كعنوان 
الماشمي فهذه ليست مشمولة للتنزيل. 

وبتعبير آخر: إن العنوان النسبي الذي نزَّل الشارع الرضاع منزلته هو مثل 
البنوة والأخوة والعمومة والخؤولة والتي هي مطردة لتمام أفراد البشر ولا 
تختلف باختلاف الخصوصيات التي نشأت عن مناشئ مختلفة. 

فالمتولد عن الحاشمي ابن له باعتباره أباه لا باعتباره هاشميأء فهذه 
خصوصية زائدة لا دخل لها في عنوان البنوّة وحينا نَزَّل الشارع المرتضع من 
لبن ال هاشمي منزلة الابن النسبي فإن المنزّل عليه هي البنوة النسبية الخالصة 
بقطع النظر عن الخصوصيات اللاحقة بها. 

ولانَّ الأحكام الشرعية بعضها كان موضوعه النسب المجرّد عن كل 
خصوصية وبعضها موضوعه النسب مع لحاظ الخصوصية فإنَّ الذي يترتب 
عن الرضاع هي الأحكام التي موضوعها النسب المجرّد عن كلّ خصوصية 
لأنَّ ذلك هو الظاهر من الحديث النبوي الشريف الذي نرّل الرضاع منزلة 
النسب ب| هو نسب. 

وعليه فإنَّ المرتضع من لبن الحاشمي لا يحرم عليه أكل الزكاة» لأنّ حرمة 
الزكاة على الهماشمي ليس موضوعها البنوّة المجردة وإن|ا هي البنوة بلحاظ 


َي الصا 000000 0 ااا 
خصوصية زائدة وهذه الخصوصية لا دليل على شمول التنزيل هها. 

وبذلك يتضح خروج الكثير من الموارد التي قد يُتوّهم دخوها بناءَ على 
تعميم التنزيل بلحاظ الآثار والأحكام الشرعية. 

هذا حاصل شرح ما أفاده السيد الخوئي:#”" في رسالته الرضاعية» وفي 
مقابل ما أفاده ذهب المشهور”" ظاهراً إلى اختصاص تنزيل الرضاع منزلة 
النسب بباب النكاح. 

وما يُمُكن ان يضر نه ايتق المشهوو: هو ان الآنان اللعرى عين التكاح 
ولواحقه المترتّبة على النسب لو كانت تترنّبِ بسبب الرضاع لكانت من 
الوضوح بحيث لا يسع أحد له حظ من الفقه جهله» وذلك لأنَّ مسالة 
الرضاع من المسائل الابتلائية جداً ورغم ذلك لم يُعهد عن أحدٍ القول بوجوب 
النفقة على الأب الرضاعي وحرمة إعطائه من زكاة الابن الرضاعي وحرمة 
الاقتصاص منه لو قتل ابنه الرضاعي أو قطع يده لو سرق ووجوب استكئذان 
ابنته الرضاعية في الزواج لو كانت بكرأء وهكذا الكثير من الأحكام المترتبة على 
العناوين النسبية. 
)١(‏ لاحظ ما أفاده في رسالة الرضاع ص277 717. 
)١(‏ ومنشأ الاستظهار هو ان الأحكام المتعلقة بالنسب رغم كثرتها وتفرقها على أبواب الفقه لا نجد 

من يبحث عن سريانها وتعديتها للعناوين الرضاعية فضلاً عن البناء على التعدية والسريان؛ نعم 

هم يتعرضون لذلك في موردينء في الظهار والعتق إِلَّا ان ذلك باعتبار ورود روايات خاصة في 


الموردين» فالبناء فيهما على ترتيب الأثر على العناوين الرضاعية لم ينشأ عن التبني لعموم التنزيل في 
الحديث النبوي الشريف وان تمسك البعض بذلك لغرض التأييد. 


تفرضن 0 00000 ش11 و انوا رفينج ١‏ 

ومهبذه القرينة ينتفي استظهار التعميم بلحاظ الآثار ويكون اللازم 
الاقتصار على التنزيل بلحاظ النكاح ولواحقه. 

وما قد يقال من انَّ مبنى السيد الخوئية لا يقتضي التوسعة لتمام الآثار 
وذلك لخروج كلّ حكم موضوعه النسب الخاص كم انَّ مبناه لا يقتضى دخول 
الآثار التي هي من قبيل غير الحرمة. 

كالوجوب والاستحباب وكشرطية استئذان البكر من الأب» فلو قيل 
ذلك فإنَّ القرينة المذكورة لا ينتفي أثرها وصلاحيتها للمنع من توسيع التنزيل 
ما هو أكثر من النكاح» وذلك لأنَّ ما يبقى من أحكام تحريمية غير النكاح أيضاً 
لو كانت مشمولة للتنزيل لكانت من الوضوح بحيث لا يُتَعقّل خفاؤها وذلك 
لعموم الابتلاء بها. 

نعم ينتفي بناءً على ما أفاده السيد الخوئي:#”' من اختصاص التنزيل 
بالأحكام التحريمية وبا كان موضوعها النسب ب| هو نسب ينتفي بناءً على 
ذلك ما أفاده البعض من انَّ الالتزام بعموم التنزيل بلحاظ الآثار ثم إخراج 
الآثار التي قام الدليل الخاص على خروجها يلزم منه تخصيص الأكثر. 

فإنَّ هذا الإشكال لا يرد بناءً على مبنى السيد الخوئيء. إذ انَّ الكثير من 
الآثار والأحكام تكون خارجة ابتداءً وليس بواسطة التخصيص وما يبقى من 
أحكام تحريمية يلتزم السيد الخوئي»/ة بشمول التنزيل لحاء ولو خرج منها شيء 


.77 27١ص رسالة في الرضاع  السيد الخوئي‎ )١( 


وا الاج 00 
بواسطة التخصيص فلن يكون كثيراً حتى يُستشكل عليه باستلزامه لتتخصيص 
الأكثر. 

فالإشكال الوارد على مبنى السيد المخوئي/ هو انَّ الأحكام التحريمية 
غير التكاح لو كانت مشمولة للتنزيل لكانت واضحة وذلك لعموم الابتلاء 
بالمسألة. 

وأما ما تمسك به السيد الخوئي:# من ظهور ما ورد من النهي عن بيع 
الابن الرضاعي وتملك الأم الرضاعية في انَّ الإمامائٌة كان في مقام تطبيق 
كبرى التنزيل على الموردين» فقد أورد عليه" باحتمال ان لا يكون الإماماة في 
ناموت الخلة تن تحزي: ملك الآء والابن الرضاعيين إن كات فقاميياة 
الحكمة من ذلك أو قل انّه استشهد بالحديث النبوي لغرض رفع الاستيحاش 
من الحكم وليس لغرض بيان انَّ الموردين من صغريات كبرى تنزيل الرضاع 
منزلة النسب حتى يكون ذلك موجباً لاستظهار شمول التنزيل لمطلق الأحكام 
اللصريية لز كلعل الي 

وهذا الاحتمال وان كان خلاف الظاهر خصوصاً من قولهكة: «أليس 
رسول الْهَيةُ قد قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بعد ان نبى عن 
بيع الابن الرضاعيء فالاحتمال المذكور وان كان خلاف الظاهر إلا انّه احتمال 
واردء فإذا ضممنا إليه القرينة الآنفة الذكر فَإنّهِ يتعرّز. 


() العناوين الفقهية المراغي ‏ ج” ص”7١7.‏ 


ار لل وسح اهينج ١‏ 

فإن لم يقتض ذلك المنع من ظهور الروايتين فيا يعضد دعوى التعميم 
لعموم التنزيل بلحاظ الآثار فلا أقل من اقتضاء ذلك للإجمال المنتهي إلى عدم 
صلاحيتهم| للتعضيد. وعليه فلا يسعنا إلا الالتزام بموردهما دون التعدَّي منهما 
إلى ما هو أوسع من ذلك. 

وأما ما تمسك به السيد الخوئية من استظهار معنى الفعل من الاسم 
الموصول ورنَّبِ عليه استظهار التعميم لمطلق الأحكام التحريمية فجوابه 
انَّ استبعاد إرادة الشخص أو العنوان النسبي من الاسم الموصول لا يُنتج 
استظهار معنى الفعل على إطلاقه من الاسم الموصول لاحتمال إرادة النكاح 
من الاسم الموصول فيكون مؤدى الحديث النبوي الشريف هو انه يحرم من 
الرضاع النكاح المحرم من جهة النسب. 

ويؤيد هذا الاحتمال مضافاً إلى القرينة آنفة الذكر فهم المشهور حتى لا 
نكاد نجد من ذهب أو احتمل ما هو أوسع من ذلكء على انَّ الروايات الكثيرة 
جداً الواردة في باب الرضاع ليس فيها ما يُشعر بالتوسعة لأكثر من النكاح 
إذا استثنينا الروايتين المذكورتين» فإن أوجب ذلك ظهوراً في الاختصاص 
وإلا فالحديث النبوي لا يرقى لمستوى الظهور في التعميم بلحاظ الآثار فهو 
مدل مق هنم اندي تمر هن تقادة عل القذر القن وهر الخصاضن تتزيل 
الرضاع منزلة النسب يباب النكاح. 


لضا از 1[ 1 00 
مول القاعدة للعناون المركبة من النسب والمصاهرة: 

حرمة النكاح قد يكون موضوعها النسب باستقلاله بمعنى انَّه وحده 
موضوع لحرمة النكاح بقطع النظر عن انَّ ثمة موجباً آخر لحرمة النكاح 
مضافاً إليه أوليس ثمة ما يوجب النكاح سواه» ومورد هذا الفرض هو النساء 
السبع المذكورات في قوله تعالى: « ّمت عَكِتِكَُمَْ أُفسدَيْ بساكم 
َكموضسكُمْ وَعَسَفْكُمْ وكدكد ةكم وَبَنَا تال وَبنَاتُ لدت 74". 

وقديكون موضوع الحرمة للنكاح المصاهرة» وقد ذكر القرآن الكريم لذلك 
عناوين أربعة وهي م الزوجة وزوجة الأب والربيبة وحليلة الابن» فالعنوان 
الأول ورد في قوله تعالى: #وَأُمَهَدتُ نْسَآنِحكُمْ 4”". والعنوان الثاني ورد في 
قوله تعالى: # وَلَا تَكحُوأْ مَانَكُمَ ابآوْكُم يس ألِنسآهٍ 74" والعنوان 
الثالث ورد في قوله تعالل: 9وَرَبَتِتِبْحكُمٌْ أل في جو ركم ين مسَآيكم 
لت دَخَلَسُمِبِهِنَ 74 فالربيبة المحرمة هي بنت الزوجة المدخول بهاء والعنوان 
الرابع ورد في قوله: #وَحَليلُ أبنايحكم أَلَدِبيَمِنَ أَصَلَبِِكُمَْ 0# 

وأما أخت الزوجة فهي ليست محرمة على الرجل وإنما يحرم عليه الجمع 


.77 سورة النساء آية رقم:‎ )١( 
.77 سورة النساء آية رقم:‎ )1( 
11 سورة النساء آية رقم:‎ )7( 
.77 سورة النساء آية رقم:‎ )4( 
سورة النساء آية رقم: 7؟.‎ )6( 


ام لل وسح موسج ١‏ 
بينها وبين أختهاء فتكون حرمتها كحرمة الزوجة الخامسة فهي ترتفع بموت 
واحدة من الأربع أو خروجها من عهدته. 

وهذه العناوين الأربعة و واحدٍ منها بعلقتين سببيّة ونسبية» فأم 
الزوجة مثلاً متقوّم بالزوجية القائمة بين الرجل وزوجته. وهذه هي العلقة 
السببية» ومتقوم أيضاً بعلقة الأمومة الواقعة بين الزوجة وبين أمهاء فأم الزوجة 
محرّمة على الرجل لجهتين مجتمعتين لو كانت أحداهما منتفية لما حرمت. 

فلو انَّ امرأة أمّ لبنت ولم تكن هذه البنت زوجةً للرجل فإِنَّ هذه المرأة (أم 
البنت) لا تكون محرمة على الرجلء ولو انَّ زوجةً لم تكن هذه المرأة أله اها 
لا تكون محرمة أيضاً على الرجل فالمحرمة على الرجل هي من كانت واجدة 
لك ون دوعن فنا 

إذن فموضوع الحرمة للنكاح في الفرض الثاني مركب من علقتين إحدهما 
نسبية واللأخرى سببية. 

والبحث بعد اتضاح ذلك يقع في انَّ قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب هل تقتضي اختصاص ما يحرم بالرضاع بالعناوين المائلة للعناوين 
النسبية المحضة أو تقتضي الشمول للعناوين الماثلة للعناوين المركبة. 

فبناءً على الشمول تكون أم الزوجة الرضاعية محرمة على زوجها أي ان 
المرأة التي أرضعت الزوجة فكانت أمها من الرضاعة تكون محرمة على الزوج؛ 
وكذلك بناءً على الشمول تكون زوجة الأب الرضاعي محرمة على ابنه» وبنت 


اا 0 ا 0 
الزوجة الرضاعية تكون محرمة على زوجها لأنها ربيبته» وزوجة الابن الرضاعي 
تكون محرمة على أبيه. 

وآناايناة عل الاتميصناضن ذكل هولاء لا بخرمن بسنيت الرضاء: قن الذي 
تقتضيه القاعدة هل هو الاختصاص أو الشمول؟ 

الظاهر انَّه لى يختلف الفقهاء”" في اقتضاء القاعدة للشمول وذلك لأنها 
نزّلت الرضاع منزلة النسب فيكون مقتضى إطلاقها هو عدم التفريق بين النسب 
الذي يكون موضوعاً باستقلاله لحرمة النكاح وبين النسب الذي يكون جزء 
موضوع لحرمة التكاح» غايته انَّ القاعدة لا تتكفل بتنزيل الجزء الآخر لموضوع 
حرمة التكاح فلابد من إحراز الجزء الآخر للموضوع المركب بالوجدان أو 
بغيره. 

فوا كاقت امراة زوج لدردة دنا فإن أمها الوضناعة تكون عرزية عل 
زيدء وذلك لتتامية موضوع الحرمة والذي هو موضوع مركب أما الجزء الأول 
وهو زوجيّة هذه المرأة لزيد فهو محرز بالوجدانء وأما ان أمها الرضاعية بمنزلة 
الأم النسبية فهو يثبت بواسطة التنزيل» ف| ثبت بواسطة التنزيل هو عنوان 
الأمومة القائمة بين زوجة زيد وبين مَن أرضعتهاء وهدا لا يقال أن القتاغدة 
)١(‏ الحدائق الناضرة ‏ الشيخ يوسف البحراني ‏ ج77 ص4 ٠‏ 5» وأفاد المحقق النراقي في مستند 

الشيعةص (ان ذلك مصرح به في كلام الأصحاب بل ظاهر الكفاية اتفاق الأصحاب عليه بل 


صرح بعضهم باتفاق الطائفة عليه وصرح آخر بنفي الخلاف وني شرح المفاتيح الإجماع عليه) 
ج1١‏ ص588. 


رضن او لو مسا شان اد مسن نالا اد لكا الم وده ل قاور خط 3 2121 وسح لواو ليييمج ١‏ 
َزَلَتَ الرضاع منزلة النسب ولم تنزل الرضاع منزلة الضاهرة فإن جوابه 5 
الدعوى ليست هي تنزيل الرضاع منزلة المصاهرة وإن| هو تنزيل الرضاع منزلة 
النسب فالمزّلَ هو الأمومة الرضاعية منزلة الأمومة النسبية وأما زوجية الريحل 
لبنت الأم الرضاعية فلم يكن مشمولاً للتنزيل وإنما ثبت بواسطة الوجدان. 

وهكذا ا حال بالنسبة لزوجة الأب الرضاعي فهي إِنَّا حرمت على الولد 
باعتبار انَّ زوجية هذا الرجل للمرأة حُْرَزَة بالوجدان وان التنزيل إنما تكمّل 
باعتبار الأب الرضاعي بمنزلة الأب النسبيء فلأنَ الأب النسبي تحرم زوجته 
على ولده فكذلك الأب الرضاعي الذي هو بمنزلة الأب النسبي فإن زوجته 
تحرم على ولده الرضاعي. 

إذن فمقتضى إطلاق تنزيل الرضاع منزلة النسب هو انَّ العناوين الرضاعية 
الماثلة للعناوين النسبية تكون بمنزلة العناوين النسبية بقطع النظر عن كون 
هذه العناوين النسبية موضوعاً مستقلاً لحرمة النكاح أو كانت جزء موضوع 
لحرمة النكاح» ففي كلا الفرضين يكون المنرّل عليه هو النسبء وأما ما اعتبر 
دخيلاً في حرمة النكاح مضافاً إلى النسب فإنَّ القاعدة غير متكفلة بإثباته. 

ويمكن ان يُؤيد ما ذكرناه بمثل ما ورد في معتبرة محمد بن مسلم عن أبي 
جعفراكة في رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمَّها من الرضاع أو بنتهاء قاللكة: «لا)0". 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العامل ‏ ج ١٠١ص‏ 418 باب / من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 


حديث 7. 


واعلة الرضاج ال 23211111 

فهنا نزَّل الإماملئة الأم الرضاعية للمزني بها منزلة الأم النسبية ونزّل 
البنت الرضاعية منزلة البنت النسبية» ولذلك حكم بحرمة الزواج منهما رغم 
انَّ موضوع الحرمة للتكاح ليس هو النسب باستقلاله. 

فإن) حرمت المرأة المتعنونة بأم المزني بها لجهتين» الأولى هي علقة الأمومة 
التي هي قائمة بينها وبين بنتهاء والثانية هي انَّ البنت بالنسبة للرجل مزني بها 
من قبله» والذي تم تنزيله منزلة العنوان النسبي هي الأمومة الرضاعية وأما 
وقوع الزنا من الرجل ببنت الأم الرضاعية فذلك إن يثبت بالوجدان أو غيره. 
أم الموطؤ والمزني بها الرضاعية: 

يفتي المشهور”" بحرمة أم الموطؤ وأخته وبنته النسيبات على الواطئ على 
تفصيل مذكور في محلّهء ومنشأ ذلك هو ما ورد من روايات”". 

وكذلك يفتي الفقهاء”" بحرمة أم المزني مها النسبية وبنتها النسبية على 
الزاني» وعليه فاللواط من أسباب تحريم أم الملوط وبنته وأخته على اللائطء 
والزنى من أسباب تحريم أمَّ المزني بها وبنتها على الزاني. 


)١(‏ أفاد صاحب الجواهر بأنه لا خلاف يجده في ذلك بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليه ج79 
ص27 5. 

(؟) لاحظ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ‏ ج١٠‏ باب ١6‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 

() جواهر الكلام ‏ الشيخ محمد حسن النجفي ‏ ج759اص 079/8 مستند الشيعة ‏ المحقق النراقي - 
ج7١‏ ص 776 رياض المسائل ‏ السيد علي الطباطبائي ج١٠‏ ص 186. 


١ فيج‎ 8 

فالبحث في انَّ أمّ الملوط وأخته وبنته الرضاعيات هل يحرمن على اللائط 
كما يحرم عليه النسبيات منهنً أو لا؟ 

والجواب على ذلك قد اتضح مما تقدم وانَّ الظاهر من قولهييي: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» هو انه لا فرق في التنزيل بمقتضى الإطلاق بين 
كون النسب هو تمام الموضوع لحرمة النكاح أو انّه جزء الموضوع لحرمة النكاح» 
فالمنرّل منزلة النسب في كلا الفرضين هو العنوان الماثل للعنوان النسبي فإذا 
كان ثمة أمر آخر دخيل في تحقق الحرمة للنكاح فهو لا يثبت بالتتزيل وإنما يثبت 
بأمر آخر. 

فإذا كانت الأم النسبية للموطؤ محرمة على الواطئ بمقتضى الروايات فإنَّ 
الأم الرضاعية بعد تنزيلها منزلة الأم النسبية بمقتضى القاعدة تُصبح محرمة على 
الواطع. 

فالتنزيل في هذا الفرض ليس لتم عنوان أم الموطؤ بل هو الخصوص عنوان 
الأمء فالأم الرضاعية هي التي تُزّلت منزلة الأم النسبية وأما تعنونها بعنوان أنَّها 
أم الموطؤ فذلك لا يثبت بالتنزيل وإنم| يثبت بالوجدان أو غيره. 

ويمكن ان يُستدلٌ على إلحاق أم الموطؤ وأخته وبنته الرضاعيات بأم الموطؤ 
وأخته وبنته النسبيات وإلحاق أم المزني بها وبنتها الرضاعيتين بالنسبيتين يمكن 


الاستدلال على الإلحاق بمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الة في رجل فجر 


لضام 06 ز 0 0 00000 
بامرأة أيتزوج أمَّها من الرضاع أو بنتهاء قالقْة: «لا)0". 

فإنَّ الظاهر من الرواية انَّ منشأ تحريم أم المزني بها ويتتها على الزاني هو 
تنزيل الأم والبنت الرضاعيتين مترلة الأم والبدت السبيعين» فححيت ان أء المزَي 
بها وبنتها النسبيتين تحرمان على الزاني فكذلك الرضاعيتين. 

وإذا كانت علة التحريم في مورد الرواية هو التنزيل فذلك يقتضى بعد 
تنقيح المناط القطعي للحرمة الحكم بحرمة أم الملوط وأخته وبنته الرضاعيات 
على اللائط. 


مول القاعدة للمحرمات : 

ثمة موارد يحرم فيها التكاح مؤقتأء فمن تزوّج امرأة حرم عليه الزواج من 
أختها مالم تخرج الأولى من عهدته بموتٍ أو طلاق أو غيره» وكذلك تحرم بنت 
الأخت إذا تزوج الرجل من خالتها وتحرم عليه بنت الأخ إذا تزوّج من عمتها 
مالم تخرج الخالة والعمة عن عهدته أو تأذن الأولى في الزواج من ابنة أختها 
والثانية من ابنة أخيها. 

والبحث في انَّ الحكم بالحرمة في مثل هذين الموردين هل يختص بم إذا 
كانت الأخت نسبية» وكذلك بنت الأخت وبنت الأخ أو انه يشمل الرضاعيات 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العامل ‏ ج١٠‏ ص ١18‏ باب / من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 


حديث7؟. 


سا لل فس لقال ميسج ١‏ 

والجواب هو عدم الاختصاصء وذلك بمقتضى إطلاق قولهكللة: يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب»”" فكلّ عنوان نسبي يقتضي التحريم فا يمائله 
من عنوان بسبب الرضاع يكون مقتضياً للتحريم أيضاً سواءً كان اقتضاء 
النسب للتحريم دائمياً أو مؤقتاً. 

فالنسب المقتضي للتحريم الدائم يكون ما ياثله بسبب الرضاع مقتضياً 
للتحريم الدائم والنسب المقتضي للتحريم المؤقت يكون ماياثله بسبب الرضاع 
مقتضياً للتحريم المؤقت» إذ لا موجب لتخصيص التنزيل بالنسب المقتفي 
للحرمة الدائمة دون المؤقتة بعد ان كان موضوع حرمة النكاح في الفرضين هو 
النسب وبعد انْ كان المنزَّل الرضاع منزلته هو عموم النسب. ْ 

وبتعبير آخر: إذا ثبت انَّ الرضاع بمنزلة النسب مطلقاً بمقتضى إطلاق 
الحديث النبوي الشريف وثبت انَّ النسب كان موضوعاً لحرمة التكاح مؤقتاً 
فذلك يقتضي انَّ الرضاع المنزّل منزلة النسب مقتض هو أيضاً لحرمة النكاح 
مؤقتاً. 

وبذلك يثبت انَّ الأخت الرضاعية يحرم الجمع بينها وبين أختها ى) يحرم 
الجمع بينها وبين أختها النسبية» وكذلك هو الجمع بين العمة وبنت أخيها 
الرضاعية أو البنت النسبية لأخي الزوجة الرضاعي. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) _الحر العاملي ج١٠‏ ص 5٠6‏ باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع 


.١ثيدح‎ 


ايل ضاي ل 

وكذلك يحرم الجمع بين الخالة وبنت أختها الرضاعية سواءً كانت البنت 
رضاعية لأخت الزوجة أو كانت البنت نسبية لأخت الزوجة ولكن الأخوة 
بين الزوجة وبين أم البنت رضاعية. 

ويدل فل ولاك مقياناً ناما تعتقميه الاق الحديث النبوي الشريف ما 
ورد في معتبرة أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد اللهائكة يقول: «لا تكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة)0". 

والرواية ظاهرة فيها ذكرناه ومقتضى إطلاقها هو الشمول للصور التي 
أشرنا إليها. 

فبنتٌ الأخت تارةٌ تكون نسبيّة والرضاعة تكون بين الزوجة وبين أم البنت» 
فالزوجة أخت لأم البنت من الرضاعة:» فالزوجة خالة للبنت من الرضاعة» 
وتارة تكون البنت رضاعية بالنسبة لأخت الزوجة. فالزوجة أختٌ لأم البنت 
نميا لذ ان علافة الأمومة ون الست وات الزوحة رشاعة. 

وهناك صورة ثالثئة وهي ان تكون البنت بالنسبة لآمها رضاعية وأم البنت 
بالنسبة للزوجة أخت لها من الرضاعة أيضاً. 

وفي تمام هذه الصور تكون بنت الأخت محرّمة على زوج خالتها دون إذنهاء 
وكذلك هو الحال بالنسبة لبنت الأخ. 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ا حر العاملي ‏ ج ٠١‏ ص 4١7‏ باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع 


.١ثيدح‎ 


32 ل م المواعدالييكم.ج ١‏ 
طرؤ العنوان الرضاعي بعد التزوي: 

تارة يطراً العنوان الرضاعي قبل التزوج ولا إشكال في اقتضائه لنشر 
الحرمة» كما لو أرضعت الأم بنئاً فإنَّ هذه البنت تصبح أختاً لأولاد المرضعة 
وأولاد صاحب اللبن» ولذلك فهي تحرم عليهم فليس لهم التزوج منها. 

إلا انه لوتزوج رجل برضيعة فأرضعتها أمَّهه فهل تحرم عليه بإرضاع أمّه 
لماء وكذلك لو تزوّج برضيعةٍ فأرضعتها زوجته الأخرى. 

فزواجه من البنت الرضيعة في كلا الفرضين كان صحيحاً قبل طرؤ العنوان 
الرضاعي عليها والبحث في انه هل يُوجب طرؤ العنوان الرضاعي عليها بعد 
التزوّج فساد النكاح أو لا؟ 

الظاهر انه لا خلاف بين الفقهاء”" في إيجاب طرؤ العنوان الرضاعي بعد 
الزواج للفساد. وذلك تمسكاً بإطلاق قولديية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»» إذ هو يقتضي إيجاب الرضاع المنزّل منزلة النسب للتحريم بقطع النظر 
عن طروئه قبل الزواج أو بعده. 

وبتعبير آخر: إِنَّ ظاهر الحديث هو انَّ العنوان الرضاعي متى ما تحمّق فإنَّه 
يوجب الحرمة» فسواءً تحقق قبل الزواج أو بعده. 

والاستيحاش من انَّ الكاح كان مباحاً وصحيحاً قبل الرضاع ثم يُصبح 
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محرّماً بالرضاع وفاسداً لا مبرّر له. إذ انَّ الأحكام مجعولة على موضوعاتها 
المقدّرة الوجود. فلا تصل إلى مرتبة الفعلية إِلّا بعد تحقق الموضوع المقدّر 
في الخارج» فمتى ما تحقق الموضوع ثبت له الحكم وان كان منتفياً حينما كان 
الملوضوع غير متحقق. 

فالبنت الرضيعة لم تكن أختاً ولم تكن بنتاً قبل الزواج لذلك كان نكاحها 
صحيحاً ومباحاً إلا انا بعد ان ارتضعت من أمّ الزوج أو من زوجته أصبحت 
أختاً في الفرض الأول وبنتاً في الفرض الثاني فتكون موضوعاً لحرمة الزواج من 
الأخت الرضاعية والبنت الرضاعية. 

ويمكن الاستدلال أيضاً بإطلاق الروايات التي أفادت انَّ الأخحت 
الرقناعية اعدنة والبقت الزضاعية عرقة وهكزا الحمة والخالةة فإنّ إطلاق 
مثل هذه الروايات يقتضي حرمة النكاح من هذه العناوين مطلقاً سواء كان 
العنوان الرضاعي قد طرأ قبل الزواج أو كان قد تحقق بعده. 

كا يمكن الاستدلال بالروايات الخاصة كمعتبرة محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر غ3 قال: «لو انَّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد 
النكاح)"". 

ومعتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهايّة في رجل تزوّج جاريةً صغيرة 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي ‏ ج١٠‏ ص 794 باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب 


.١ثيدح‎ 


بخان ا ا ا ل ا ا وص الود ليييمج ١‏ 
فأرضعتها امرأته وأم ولده قالءية: «تحرم عليه»0". 

فإن العنوان الرضاعي في مورد الروايتين قد طرأ بعد الزواج» فكان زواج 
الرجل من الرضيعة صحيحاً إلا انّه لماطرأ عليه العنوان الرضاعي أصبح نكاح 
الرضيعة بذلك فاسداً. 

فالزوجة الرضيعة بعد ان ارتضعت من زوجته أصبحت بذلك بنتا له 
لآنَّا ارتضعت من لبنه. ولان البنت الرضاعية يحرم نكاحها لذلك حرمت عليه 


زوجته الرضيعة رغم انَّ العنوان الرضاعي وهو البنتيّة قد طرأ بعد الزواج. 
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بيان معنى القاعدة 

المراد من الأسباب هي موضوعات الأحكام التي اعتبرها الشارع نينا 
وغلة لترنت أحكام شرعية محددة» والمراد من المسبّبات هي نفسها الأحكام 
والآثار الشرعية التي جعلها الشارع مرثّبة على تلك ال موضوعات. فهي بمنزلة 
المعلولات لتلك الموضوعات. 

فإذا قال الشارع: مَن استطاع وجب عليه الحج. فالاستطاعة هي موضوع 
الوجوب للحجء فهي إذن سبب شرعي لأنَّ الشارع اعتبرها سبباً وعلةً لاعتبار 
الوجوت عل ضهلاة الكل ووجرب لمم سك ترص ندل عن مدن 
الاستطاعة» فهو معلول وأثرٌ شرعي لوجود الموضوع وهو الاستطاعة. 

وكذلك لو قال الشارع من زنى فعليه حدٌ الرجم؛ ومّن سرق فعليه حدٌ 
القطع؛ ومن أفطر في نهار شهر رمضان فعليه كفارةً إطعام؛ ومن أتلف مال 
غيره فعليه الضمان. 

فالزنا والسرقة والإفطار والإتلاف أسباب شرعية» وحدّ الرجم والقطع 


١ لل وص لوال لفْسيلٌج‎ ١ 
وكفارة الإطعام والضمان مسبّبات شرعية» ومع انّضاح ذلك نقول إِنَّ السبب‎ 
الشرعي قد يتعدّد وجوده مع افتراضه من طبيعةٍ واحدة كما لو زنى المكلف‎ 
غير امُحصَّن مراتٍ متعددة أو أفطر المكلّف في نهار شهر رمضان بالماء مرات‎ 
متعددة.‎ 

وقد يتعدد وجود السبب مع افتراضه من طبائع مختلفة إلا انَّ الآثار المترئّبة 
على هذه الأسباب المتعددة الطبائع ذات سنخ واحد كما لو أجنبت المرأة ثم 


١‏ للذا 


ديؤن يها فإن شا #احقو قدى وعدروق] خارسا وعى ادانع 


1 


طبائع مختلفة إِلَا انا ورغم اختلاف طبائعها تكون آثارها من سنخ طبيعةٍ 
واحدة وهي العيل كل من التجانة :ليطن ومس الميت موجبات للغسل. 

فالأسباب في الفرض الأول وكذلك في الفرض الثاني لو اتّفقَ وجود واحل 
منها وم يتعدّد فإنه يُتتج باستقلاله ترنّبٍ الأثر» فلو زنى المكلّف غير المحصن 
مرة وأخدة فإن الأفرالمترئن مل ذلك نهو الاستدقاق لد كلت وكذلك لو 
أجنبت المرأة فإِنَّ الأثر المترتب على ذلك هو وجوب الغسل عليها. 

فالمفترض في الأسباب المذكورة هو انَّ كلّ واحد منها له قابيلة إنتاج الأثر 
باستقلاله لو اتفق وجوده بمفرده» والبحث إنما هو فيه لو اتفق تعدد وجود 
السبب سواءً كان المتعدد من سنخ طبيعةٍ واحدة كتعدّد وجود الزنا أو الإفطار 
أو كان من طبائع مختلفة مع افتراض كون الأثر المسبّب عنها من سنخ طبيعة 
واحدة كالغسل بالنسبة للجنابة والجيض ومس الميت. 


4 ل امتكالف 1 كا فاقة 0 

فهل انَّ التعدّد في وجود الأسباب في الفرضين يقتضي تعدّد المسيّبات أو 
نه لا يقتضي التعدّدء فبناءً على التداخل فإنَّ تعدد الأسباب في كلا الفرضين 
لا ينتج إلا مسيّباً واحداء وبناءً على عدم التداخل فإنَّ المسببات تتعدد بتعدد 
وجود الأسباب خارجاً بقطع النظر عن افتراضها من سنخ طبيعة واحدة أو 
00 

وبذلك يت يتضح ان المراد من تداخل الأسباب هو صيرورتها بمنزلة السبب 
الواحد من جهة تأثيرها في إيجاد مسبّبٍ واحد. وإنَّ المراد من عدم تداخل 
الأسباب هو انَّ كلّ سبب حتى في ظرف التعدّد يحتفظ باستقلاله في إيجاد 
المسبّب» فمع تعدّد الزنا يتعدّد الاستحقاق للحد ومع تعدد الإفطار يتعدد 
الإيجاب للكفارة» ومع اتفاق وجود الجنابة والحيض ومس الميت يتعدد إيجاب 
الغسل بتعدّد موجباته. 

وأما المراد من تداخل المسبّبات فهو صحة الاكتفاء بمسبّب واحد عن 
الأسباب المتعددة سواء كانت الأسباب المتعددة من سنخ طبيعة واحدة أو من 
سنخ طبائع مختلفة» فمع البناء على تداخل المسبّبات لا يكون المكلف مسئولاً 
عن أكثر من إيجاد مسبّبٍ واحد عن مجموع الأسباب المتحدة من حيث الماهية 
والطبيعة أو المختلفة. 

فا يرج المكلف من عهدة التكليف لو تكرر منه الإفطار في نهار شهر 
رمضان بناء على تداخل المسيّبات هو التكفير مرةً واحدة وكذلك يخرج عن 


0 8 000002 100 وح لوا ليمج ١‏ 
عهدة التكليف لو أحدث بالجنابة والحيض ومس الميت بالإتيان بغسل واحد 
بناءَ على تداخل المسبّبات. 
تنبيه: تداخل الأسباب وعدم و الى 

اندها عب الس تهلية: نالو كان الكاء نهو ود اللاي رسوورة ا 
نمتزلة النمنت: لواحت فق" التأقير #فإنه لمعي ليقث :عن :تداع المستيات 
وعدم تداخلها فإنّه مع البناء على تداخل الأسباب لا بدَّ من البناء على عدم 
هذه لمشي ذلا مع تدده لمكي مع اامترافن :ضيروزة الأساف سا 
واحداء إذ انها لما كانت بمنزلة السبب الواحد فإنها لن تُنتج إلا مسيّباً واحداء 
أى أن افتزافن تداكعل الأسانتعرساوق افتر اع اتذكاكها وصترورة كل نندت 
بمثابة جزء السبب ويكون مجموع الأسباب بمثابة السبب الواحد المستقلء 
والسيب الواحد لا يضدر عنه إلا مُسبّبٌ وااخده قلا معى للبيحث عن تداخل 
المسببات أو عدم تداخلها بناءً على تداخل الأسباب. 

نعم لو كان البناء هو عدم تداخل الأسباب فإنَّ البحث عن تداخل المسبّبات 
يكون له موقع ومحلء بأنْيُقال اله رغم عدم تداخل الأسباب واستقلال كلّ 
واحدٍ منها مع افتراض وجودها مجتمعة هل رخحص الشارع بالاكتفاء بمسبّب 
واحد وأعفى المكلّف عن إيجاد بقية المسيّبات أو لا؟ 

فالقول بالتداخل معناه البناء على انَّ الشارع قد ر تحص في الاكتفاء بإيجاد 


مسبّب واحدء والقول بعدم التداخل معناه البناء على عدم ترخيص الشارع 
بالاكتفاء بمسبَّبٍ واحد وان المكلف مُلرّمٌ بتتحصيل جميع المسبّبات الناشئة عن 


تعدد وجود أسباءها. 


تحرير محل النزاع 

وباتضاح ما ذكرناه ينقى لزوع التنبية عل آمو ثلائة ليتخور مهال التزاع 
بشكل تام: 
الأمر الأول: مجال البحث هو حال عدم قيام الدليل الخاص 

إن السك عن التداخل وعدمة ل الأسباك أو المسيات لاهو فرهن 
عدم قيام دليل خاص في موردٍ من الموارد على التداخل أو عدمه؛ وأما مع قيام 
الدليل الخاص فحينئذٍ يكون هو المتَبع ىما هو ا حال في باب الوضوء والغسل. 

فالوضوء له أسباب متعددة كالتبول والنوم والإغماء كما انَّ كل سبب من 
هذه الأسباب قد يتعدد وجوده دون ان يتخلل بينها وضوء. 

وكذلك الغسل فإنّ له أسباباً متعددة ذات طبائع مختلفة مثل الجنابة 
والحيض ومس ا ميت كما انَّ كل واحدٍ من هذه الطبائع قد يتعدّد وجودها دون 
ان يتخلل بينها غسلء وقد قام الدليل في كلا الموردين على اله لا يجب على 
الكلفاق نوسن قد لنياف التوشوم واعدوقد واخنه ولدلك كر 
الموردان خارجين عن محل البحثء غايته انَّ الظاهر من الأدلة انَّ التداخل في 


”> 0 11ذ[1[1[1[ز[ز[ز |[ ز[ 1111111 وص الوذ هيج ١‏ 
باب الوضوء من تداخل الأسباب وفي باب الغسل من تداخل المسبّبات. 

وبيان ذلك: إنَّ روايات الوضوء عبرت عن أسبابه بالنواقضء فالنوم 
ناقضء والبول ناقضء والغائط ناقضء وأفادت انَّه «لا ينقض الوضوء إِلّا 
حدث)3700. فلأل التقضن أمر لةيقيل التكثر والتندف إذ ان المنقوض لا يُنقض» 
فمتى ما وقع النقض بواحدٍ من أسبابه فإِنّ وقوع سبب آخر للنقض لا يكون 
ناقضاًء لأنّه من تحصيل الحاصلء فالمنتقض لا يقبل النقضء ولذلك يكون 
المستظهرٌ من روايات الوضوء انَّ أسبابه تُنتج أثراً واحداً هو النقض فإِنْ اتفق 
اتا تسب الثر مجموعه فكا كل سب بملة جز امل تسد الث 
وهو الانتقاض للوضوءء وان تعاقب وجودها كان الأثر وهو الانتقاض مسبَّباً 
عن السبب الذي وقع أولاً فلا يكون للأسباب اللاحقة تأثير في تحقق السبب 
لأنَّ الحاصل لا يُتعقل تحصيله كا هو الشأن في العلل والمعلولات التكوينية: 
فحينم| يغرق الإنسان فيموت فإنَّ ذبحه بعد موته لا يكون سبباً وعلةً لموته وإنْ 
كان الذبح في حدٌّ ذاته له قابلية التأثير الاستقلالي للموت: إلا انّه مع افتراض 
موت الإنسان يكون ذبحه لإماتته تحصيلاً للحاصل. 

وبذلك يثبت ان التداخل في باب الوضوء من تداخل الأسباب وليس من 
تذاخن المسباكة إذ ان أسنات الوضوء إما ان تكو قد افترنى :وسيع ل لا يد 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١‏ ص 7057 باب ”7 من أبواب نواقض الوضوء 


حديث ؟. 


من افتراضها بمنزلة السبب الواحد إذ لا يعقل ان ينتقض الوضوء بعدد أسبابه 
وإذا افتُرْضت متعاقبة في الوجود فإِنَّ الانتتقاض يكون مستنداً إلى السبب الأأول 
إذ لا يُعقل انتقاض المنتقض. 

:قدا رات الل نبور تاغل لساك ]ذ ان للفو 
المستظهر غاوره ق الروانات من اله رع القبيل الواسد ف الخنابة والديقين 
والجمعة وغيرها من أسباب الغسل كا في معتبرة زرارة «وكذلك فالمرأة تجزيها 
غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها»”" فإنَ 
الظاهر :مو هده الوؤاية أو غيرنها إن هذاه الأسناته و إن كان كل امنيا 
مستقلاً في تأثيره لتشريع الغسل إِلَا اله يصح للمكلف الاكتفاء بغسلٍ واحدء 
وهو معنى التداخل في المسبّبات. 
َال التي التعددة 

الأمر الثاني: إِنَّ البحث عن اقتضاء القاعدة لتداخل الأسباب أو عدم 
تداخلها إنم) هو في فرض قابلية السبب للتعدد والتكثر» وأما إذا لم تكن له قابلية 
لذلك فحينئذٍ لا يكون معنىّ للبحث عن تداخل الأسباب وعدمه في مورده. 

فإذا قيل انَّ الكون على طهارة مصحّح للدخول في الصلاة وللطواف وَلِسّ 
كتابة القرآن فإنَّه لو صلّ عن طهارة ثم أراد الدخول في الطواف قبل انتقاض 


. ١ثيدح وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملٍ  ج١ ص7؟27١7 باب 47 من أبواب الجناية‎ )١( 


ان ل ضح انل لييمج ١‏ 
عليارته تيكل لآ ميسن لفو بالظهانة لأ الظهار#حاصيلة تح الفرقين 
وفتن قن قابلةاللتكتر والقعوف :نعم الوضواء والعسيز نه ابل ة تعد لكت 
غير الطهارة» فالطهارة إذا وقعت فإنها لا تتشتّى ولا تتكرر إلا انْ تتتقض فحيئئظٍ 
يمكن تجديدها إِلّا ان ذلك خلف الفرض. 

رعق امر لسغي القايل اعد رافك بالانطان سدس 
الوتب للكمارة فإن الإفطار غير قابل للتعدد. فمن أكل في نهار شهر رمضان 
متعمداً فقد أفطر فلو أكل مرة أخرى فإنه لا يصدق عليه انَّه قد أفطر بذلك» 
لأنّه م يكن صائاً حتى يصدق عليه انَّه قد أفطر بأكله ثانياء ولذلك لا تتعدد 
الكفارة ينان المشرهور "تعدو الكل أ القاررت يكار هر انان العم الو 
كان موضوع الكفارة هو الأكل فنا تتعدد بتعدد الأكل لأنّه في كل مرة يأكل 
يصدق عليه انه قد جاء بموجب الكفارة إلا انه لكان موضوع الكفارة هو 
الإفطار فإنّ الإفطار لا يتعدد بتعدد الأكل أو الشربء فمن لم يكن صائاً بسبب 
أكله للطعام في المرة الأولى لا يقال له قد أفطر. 

هذا في غير الجماع والاستمناء كما أفاد السيد الخوئي»”" فإنَ هذين 
العنوانين قد أخذا بعنوانيهه| في موضوع الكفارة» فقد أفادت الروايات ان 
)١(‏ مستند العروة الوثقى ‏ السيد الخوئي ‏ كتاب الصوم ج١‏ ص7١7,‏ وأفاد السيد الحكيم في 

المستمسك ان ذلك هو مبنى الشيخ في المبسوط والخلاف وكذلك هو مبنى صاحب الوسيلة 


والمحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المنتهى والمحدث السبزواري في الذخيرة ج/ ص07 7. 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه جه ص7١١»‏ مستند العروة الوثقى كتاب الصوم ج١‏ ص .7١6‏ 


من جامع لزمته الكفارة”''» ومن استمنى لزمته الكفارة”'؟ وحيث 5 الجماع 
من الأسباب القابلة للتعدد لذلك أمكن البناء على انه إذا تكرر منه الجماع فإن 
الكفارة تتعدد بتعدد الجاع الذي وقع في نهار شهر رمضان. 
قاملية المسبّب للتعدد: 

الأمر الثالث: إِنَّ البحث عن اقتضاء القاعدة لتداخل الأسباب أو المسبّبات 
أو عدم تداخلها إن هو في فرض قابلية المسبّب للتكثر والتعدد أما في فرض 
عدم قابليته لذلك فحينئذٍ لا يكون ثمة معنىّ للبحث عن التداخل أو عدم 
التداخل. 

ومئال ذلك حكم القتل كن زنى بذات عَحْرّم فإنَّه لو تكرر من مكلَّفٍ هذا 
الفعل الشنيع» بأن زنى بأخته أكثر من مرة أو زنى بها ثم زنى بعمته فإنَّه لا معنى 
للبحث عن تداخل المسبِّب أو عدم تداخله؛ لأنَّ القتل والذي هو مسبّبٌ عن 
الزنى غير قابل للتكثر والتعدد» وهكذا لو قتل أحد متعمداً أشخاصاً متعددين 
نه وان كان مستحفاً عن فتل كل واحد القضاصن إلا ان القضاص بالقكل لا 
كان غير قابل للتعدد لذلك فإنَ هذا القاتل لو قُتل قصاصاً لقتل أحدٍ ممّن قتلهم 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ الحر العاملي ‏ ج١٠‏ ص4” باب وجوب إمساك الصائم وكذلك 

باب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 


(؟) لاحظ وسائل الشيعة (آل البيت)_الحر العاملي ‏ ج١٠‏ ص76 باب وجوب إمساك الصائم عن 
الجماع وعن الإمناء بالمللاعبة ونحوها حديث 2037ل 5. 


0 1 ا ل ل 
فإن حقوق أولياء الآخرين في القصاص منه تسقط بانتفاء الموضوع, نعم لا 
يسقط حقهم في الدية» وذلك لقابليتها للتعدد فلأولياء المقتولين المطالبة بديات 
قتلاهم لأنّه لا يذهب دم مسلم هدراً. 

ويمكن التمثيل أيضاً لعدم قابلية المسبّب للتعدد بالطهارة من الخبث فلو 
تلوئت ثوبٌ بالدم مرتين أو أكثر أو تلوثت بالدم والبول وعرق الكافر إن 
تطهيرها من النجاسة المتعددة لا يكون بعدد النجاسات لأنََّا بعد ان تُطهر لا 
تكون قابلة للتطهير مرة أخرىء إذ ان الطاهر يكون تطهيره من تحصيل الحاصل. 


مقتضى الأصل العملي: 

والبحث في المقام عما يقتضيه الأصل العملي والذي يكون مرجعاً في فرض 
البناء على عدم تمامية ما استدل به على تداخل الأسباب والمسببات أو عدم 
تداخلهاء إذ انَّ البناء على ذلك ينتهي إلى الشك فيم| هي الوظيفة الشرعية عند 
اتفاق تعدّد الأسباب؛ ومرجع ذلك هو الأصل العملي ى) هو مقرّرٌ في محله. 

وعليه لا بد من البحث عم| يقتضيه الأصل العملي لو كان الشك في تداخل 
الأسباب وعما يقتضيه لو كان الشك في تداخل المسبّبات. 

أما البحث في الفرض الأول: فإنّه لو اتفق ان وقعت أسباب شرعية متعددة 
سواءً كانت من سنخ طبيعةٍ واحدة أو كانت من سنخ طبائع مختلفة» ووقع الشك 
في تداخل هذه الأسباب أو عدم تداخلهاء فتارة يكون المسبّبٍ عن هذه الأسباب 


حتاف لف ا 
من سنخ الاأحكام اله لتكليفية وأخرى يكون من سنخ الأحكام الوضعية. 

أما لو كان المسبّب من سنخ الأحكام التكليفية فالأصل الجاري عند الشك 
في تداخل الأسباب أو عدم تداخلها هو أصل البراءة» وذلك لأنَّ الشك في 
تداخل الأسباب وعدمه مآله إلى الشك في التكليف الزائد. 

فلوانَّ المكلّف أفطر في شهر رمضان وظاهر زوجته ونكث عهداً مع الله 
جلّ وعلا فهذه أسباب ثلاثة يترنّب على كلّ واحدٍ منها حكم تكليفي وهو 
التكفير بعتق رقبة مثلآء هذا لو وقع واحد من هذه الأسباب بمفرده؛ أما وقد 
وات عيعاً دون أن وخلل :ين كل واو مها تكفيره فهل تعداخل الأسبات 
أو لا؟ 

بناءً على عدم تداخل الأسباب تكون النتيجة هي تعدد التكليف بالكفارة 
بتعدد الأسباب الواقعة» فيجب على المكلّف في الفرض المذكور ثلاث 
كفارات؛ وبناءً على تداخل الأسباب تكون النتيجة هي وجوب التكفير مرة 
واتعنف وذلك :لآن تداخل الأسباب معناه صيرورة الأسباب المتعددة في فرض 
الاجتماع بمنزلة السبب الواحد فيُصبح كل سبب مستقل جزء سبب في فرض 
الاجتماع فإذا كانت الاسباب بمنزلة السبب الواحد فحيئئظٍ لا يترّبِ عليها 
إلا مسبّب واحد فالواجب بناءً على ذلك هو التكفير مرة واحدة فحسب. 

وحيث انّ مفروض البحث هو عدم البناء على التداخل أو عدمه فالنتيجة 
هي الشك في تداخل الأسباب أو عدم تداخلهاء والشك في ذلك يساوق الشك 


0 ل لاز لالم 7 
في تعدّد المسبّب وعدم تعدده أي في تعدد ما يجب وعدم تعدده. وهو معنى 
الفلك ق الوجوت الزائة عل المرة» فالمحوّن عا عن الأسات المتعددة 
واجب واحد وما زاد عليه فهو مشكوك الوجوب. وبذلك يكون مجرى لأصالة 
المراءة عن التكليف الزائد. 

وبتعبير آخر: إِنَّ الشك في تداخل الأسباب أو عدم تداخلها معناه الشك 
في ان الأسباب في فرض الاجتماع هل تكون بمثابة السبب الواحد أو يظل 
عت موجباً لمسبّبه باستقلاله» فلو كان الواقع هو التداخل لكانت هذه 
الأسباب المجتمعة سبباً واحداً وحينئظذٍ لا يترتب عليها سوى تكليف واحدء 
ولو كان الواقع هو عدم التداخل لكان كل سبب من هذه الأسباب المجتمعة 
مستقلاً في إيجاد مسبّبه وحيث انَّ الواقع عندنا مجهول بحسب الفرض لذلك 
فنحن لا ندري هل اجتماع الأسباب أنتج وجوباً واحداً أو وجوبات متعددة» 
وهذا معناه انَّ التكليف بالوجوبات المتعددة مشكوك» وبذلك يتنقح موضوع 
أصالة البراءة عن الوجوبات المشكوكة. 

وبما ذكرناه يتضح انَّ نتيجة الأصل العملي في الفرض المذكور وهو فرض 
الشك في تداخل الأسباب مع افتراض انَّ المسبّب حكم تكليفيء انَّ نتيجة 
الأصل العملي في هذا الفرض تُناسب البناء على تداخل الأسبابء فالبناء على 
تداخل الأسباب يُنتج وحدة المسبّب والأصل العمل منتج لوحدة المسبّب 


اي لمم امم مم مهم مم ا 1 

لي اس يم 
اتفاق موجباته. فلو اتفق ان كانت الزوجة عرجاء ومجنونة وقرناء فتلك أسباب 
ثلاثة للفسخ. فبناء على عدم تداخل الأسباب يكون للزوج حق الفسخ ثلاث 
مرات بعدد أسبابه فلو أسقط حقه في الفسخ من جهة العرج مثلاً كان له حقٌ 
الفسخ من جهة الجنون والقرّنء وأما بناءَ على تداخل الأسباب والبناء على 
صيرورة الأسباب في فرض الاجتماع بمثابة السبب الواحد فإنَّ المسبّب وهو 
الفسخ لا يتعدّد فلو أسقط حقه في الفسخ من جهة العرج مثلاً فإنَّ حقه في 
الفسخ يسقط رأساً فلا يبقى له حق الفسخ من جهة الجنون والقرّن. 

هذا بناء على التداخل أو عدم التداخل» وأما بناء على الشك في التداخل 
وعدمه نظراً لعدم نبوض الدليل على أحدهما فقد يقال إِنَّ الأصل الجاري في 
الفرض المذكور هو استصحاب بقاء المسبّبء وذلك لأنّه بتحقق الأسباب يكون 
الاستحقاق للفسخ حرا يقيناًأفمع الشك في بقاء حق الفسخ بعد ان أسقط الزوج 
حقه في الفسخ من جهة العرج تكون النتيجة هي استصحاب بقاء حقه في الفسخ. 

فالمستصحب وهو الفسخ كان محرز الحدوث وبعد الإسقاط له من جهة 
أحد الأسباب يقع الشك في بقاء ما كان قد حدث يقيئاً لذلك يكون مقتضى 
الاستصحاب هو بقاء حقٌ الفسخ للزوج. 

إلا انَّ الظاهر عدم جريان استصحاب المسبّب في الفرض المذكورء وذلك 
إن بعد تجاوز الإشكال في قابلية الفسخ للتعدد والتكثر وعدم قابليته لذلك 


خض وض لول لييمج ١‏ 
فإِنَّ الاستصحاب لا يجري على كلا التقديرين» وذلك لما ذكرناه من انَّ الشك 
في تداخل الأسباب وعدمه مآله إلى الشك في انَّ الأسباب في فرض الاجتماع 
هل هي بمثابة السبب الواحد أو الأسباب المتعددة المستقلة» وهذا معناه الشك 
في حدوث مسبَّبٍ واحد مسبّبات متعددة» وعليه فالمسبّبات المتعددة غير محرَزةٍ 
الحدوث من أول الأمر حتى يقال باستصحابها. 

فالصحيح انَّ الأصل الجاري في المقام هو أصالة عدم حدوث المسبّبات 
المتعددة. 

وبتعبير آخر: أنَّه بعد حدوث الأسباب المتعددة للفسخ يقع الشك في 
حدوث أحكام متعددة بالفسخ أو حدوث حكم واحد بالفسخ, فلانٌ حدوث 
الأحكام المتعددة مُحَرَزْ العدم قبل حدوث الأسباب المتعددة ونشك في حدوثها 
بعد وقوع الأسباب المتعددة فالأصل عدم حدوث الأحكام المتعددة بالفسخ 
فإذا أسقط المكلّف حقه في الفسخ فلا مقتضى لاستصحاب ما بقي من حقوقٍ 
للفسخ. وذلك لعدم إحراز حدوثها من أول الأمر. 


الشيحة: 
فالنتيجة هي انه لا فرق بين المسبب من سنخ الأحكام التكليفية والمسبّب 
من سنخ الأحكام الوضعية ففي كلا الموردين يكون الأصل مقتضيا لعدم 


الحكم الزائد. 


10 متافف ا وسح فاه 0 

وأما البحث في الفرض الثاني: وهو ما يقتضيه الأصل عند الشك في تداخل 
المسبّبات فحيث اله قد ذكرنا انَّ المراد من تداخل المسبّبات هو كفاية مسبّب 
واحد في مقام الامتثال عن المسبّبات المتعددة بتعدد أسبايهاء وان المراد من عدم 
تقلخ المسببات هو عدم صحة الاكتفاء بمسبّبٍ واحدء فحيث انَّ المراد من 
التداخل وعدمه في المسببات هو ذلك فالأصل الجاري في ظرف الشك هو 
الااشتغال. 

وبيان ذلك: انه قد ذكرنا انَّ الببحث عن تداخل المسبّبات وعدم التداخل 
مبنيٌ على عدم تداخل الأسباب وائََّا تقتنضى تعدد المسيّب بتعدد الأسباب» 
عدن مزه الوك عو وداه اناك من طاس شو رد لا لا هل سني 
كفاية المسبّب الواحد في مقام الامتثال عن سائر المسبّبات أو لا يقتضي ذلك» 
فلو قام الدليل على كفاية المسبّب الواحد أو اقتضى عدم الكفاية في مقام 
الامتثال بمسبَّبٍ واحد فالمتّبع هو ما يقتضيه الدليل» وأما لو وقع الشك في 
الكفاية وعدمها فحيث انَّ المكلف يُحرز اشتغال ذمته بمسيّبات متعددة ولكنه 
يشك في سقوطها عن العهدة بعد امتثال أحدها نظراً لاحتال انَّ الواقع هو 
تداخل المسبّبات وكفاية الواحد عن المجموع لذلك فأصالة الاشتغال تقتضي 
عدم صحة الاكتفاء بامتثال مسبّبٍ واحد وان ذمته لما كانت مشغولة بمجموع 
المسبّبات يقيناً فالشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. 

فإذا فرضنا أن أحداً أفطر في بار شهر رمضان ونكث عهداً له مع الله تعالى 


8 ا ب أ وض العو دايج ١‏ 
واقتل هومن خخطنا ودرهتناةان هلاه الأسات غين معد اخلة وان كل سن :فهو 
مستقل في إيجاب الكفارة: فإنَّه بعد الشك في تداخل المسبّبات وكفاية التكفير 
مرة واحدة يكون الأصل الجاري هو الاشتغال وانَّ الكفارة الواحدة لا تقتضي 
الخروج عن عهدة التكليف بالكفارتين لوي 


الدليل على عدم تداخل الأسباب: 

البحث عن الدليل على تداخل الأسباب الشرعية أو عدم تداخلها بحث 
عما يقتضيه ظهور المخطابات الشرعية التي رنّبت أحكاماً على موضوعات سواءً 
كان ذلك بلسان القضية الشرطية أو كان بلسانٍ آخر كالقضية الحملية» فلا فرق 
في| يقتضيه الظهور من جهة التداخل او عدمه بين ان يُصاغ ترتيب الحكم على 
موضوعه على نبج القضية الشرطية بان يقال إذا أفطرت فكفر أو يُصاغ على 
نبج القضية الحملية بن يّقال الإفطار موجب للكفارة» فكلا الصياغتين ظاهرة 
في ترنْب حكم على موضوع وسبب. 

وقد ثبت في محله انَّ القضايا الشرعية على اختلاف صيغها مجعولة على نمج 
القضايا الحقيقة والتي يكون فيها الحكم مجعولاً على موضوع مقدر الوجود 
أي ان فعلية الحكم تكون منوطة بتحقق موضوعه المقدر 0 فالقضايا 
الشزعنة وإن كانتت خلة كسب الغيوزة الااعاشوطية روجا وواقعا. 

وباتضاح ذلك نقول: انَّ المحقّق النائيني 2746 استدلٌ على عدم تداخل 


)١(‏ أجود التقريراتالسيد الخوئي (تقريراً لبحوث المحقق النائيني ‏ الأصولية) ج١‏ ص478. 


1 حت لي 1 كي للف 00 
الأسباب بأنَّ ذلك هو مقتضى ظهور الخطابات الشرعية التي رتبت حكاً على 
موضوع وذلك يتضح من مقدمتين: 
المقدمة الأولى: 

إِنَّ القضية الشرعية سواءً كانت شرطية أو <ملية هي قضية حقيقية» والقضية 
الحقيقية والتي رُنَّبٍ فيها الحكم على موضوع مقدّر الوجود ظاهرة في انحلال 
الحكم وتعدده بانحلال موضوعه وتعدّد وجوده خارجاً سواءً كان التعدد من 
جهة أفراد الموضوع كا لو كان الموضوع من سنخ طبيعة واحدة أو كان التعدد 
من جهة الجنس كا لو كان الموضوع من سنخ طبائع وأجناس مختلفة. 

فإذا قيل «إذا قتلت مؤمناً خطتاً فكفر) أو قيل «قتل المؤمن خطئاً موجب 
للتكفير: فإنَّ الظاهر من هذين اتخطابين ان وخوب التكفير ينخل إلى وججوبات 
متعددة بعدد أفراد مَن وقع عليهم القتل خطتاً من المؤمنين». 

وكذلك لو قيل (إذا قتلت مؤمناً خطئاً فكفراء «وإذا ظاهرت زوجتك 
فكمر» فإِنَ الظاهر من الخطابين هو انَّ وجوب التكفير يتعدد بتعدد وقوع 
موجه فإذا أتفق ان قدل الخد نوما ختطفاً وظاهر زوجته فإن ذافن اللتطانين 
انَّ هذا المكلف مخاطب بكفارتين إحداهما عن الموضوع الأول والأخرى عن 
ا موضوع الثاني. 

ومنشأ ظهور القضية الحقيقية التي ججعلت القضايا الشرعية على نبجها 


1 لعل وسح ليييمج ١‏ 
منشأ ظهورها في انحلال الحكم بانحلال موضوعه هو ان ظاهر القضية 
الحقيقية انَّ الحكم يتحقق بتحقق موضوعه خارجاً أو كا قيل اتا ظاهرة في 
الحدوث عند الحدوث أي في حدوث الحكم عند حدوث الموضوع. وعليه فإذا 
تعدد الحدوث للموضوع فإن ذلك يقتضي تعدد الحدوث للحكم. 

فإذا قيل إذا قتلت مؤمناً خطئاً فكفر فإن ظاهر ذلك هو انَّهِ إذا حدث القتل 
وجب التكفير, فلو تكرر القتل فإن كلّ فرد منه محقّق لموضوع الحكم الشرعي 
فيكون منطبقاً لقوله: «إذا قتلت مؤمناً خطتاً فكفر)». 

وكذلك فإنَّ منشأ ظهور تعدد الحكم بتعدد موضوعاته المتباينة جنساً هو 
انّ كل قضية رُنَّبٍ فيها الحكم على موضوع فَإئَّا ظاهرة في انَّ ذلك الموضوع 
يقتضي باستقلاله ترنّب الحكم على وجوده سواءً اجتمع مع هذا الموضوع 
موضوع آخر يقتضي مثل الحكم أو لم يتفق ذلك. 

فإذا قيل إذا قتلت مؤمناً خطباً فكفر وقيل إذا ظاهرت فكفر فإِنَّ الظاهر 
من القضيتين هو انَّ القتل في الخطاب الأول يقتضي باستقلاله إيجاب التكفير 
سواءً اجتمع مع الظهار للزوجة أو وقع منفردأء وهكذا الحال في الخطاب 
الثاني» وعليه فلو اتفق وقوع الموضوعين في عرض واحد فإِنَّ مقتضى الخطابين 
هوان المكلّف مخاطب بكفارتين وذلك لآن كل خطاب ظاه رق ان موضوغه 
مقتض باستقلاله لإيجاب الحكم. 

والتحضل :من اللقدمة الأوق ان الفكنه يعدل بافخلال توضوغه عند 


لز جا نف 1 6ن فاه ا 00 
بتعدد وجود الموضوع سواءً كان الموضوع من سنخ طبيعةٍ واحدة أو من سنخ 
طبائع مختلفة 
المعدمة الانية: 

إن كل طلب فهو يقتضي إيجاد متعلّقه خا رجأ فالأمر بالصلاة يقتضي إيجاد 
الصلاة والتي هي متعلّق الأمر بحسب الفرضء والأمر بالكفارة يقتضي إيجادها 
خارجاً وإخراجها من حيّر العدم المعيّر عنه بنقض عدمهاء فلأن الكفارة هي 
تعلق الآمر لذلك كان الأمديها مقتقيا لاعادتها ويقفى عدمها المظلق: 

وغليه فلو كان تحة اماق وأظلناة كان امقتدى ذلك إعاه ماقي اخاريها 
سواءً كانا من سنخ طبيعة واحدة أو من سنخ طبائع مختلفة» فكم انه لو قيل:(إذا 
زالت الشمس فصلٌ) (وإذا هل شهر رمضان فصم) كان مقتضى ذلك لزوم 
إيجاد متعلّق الأمر الأول ولزوم إيجاد متعلّق الأمر الثاني وهما الصلاة والصيام» 
فكذلك لو قيل إذا زالت الشمس فصلٌ وإذا انكسفت الشمس فصل فإنَّ 
مقتضاهما هو لزوم إيجاد الصلاة مرتين, فلا فرق بين افتراض اتحاد طبيعة متعلّق 
الأمرين أو تباينهماء فمتى ما كان ثمة أمران فإِنْ مقتضى ذلك هو إيجاد ماهية 
متعلّقيهها سواءً كانت ماهية كلا الأمرين من سنخ طبيعة واحدة أو من سنخ 
طبيعتين متباينتين» كما هو الشأن فيه| لو تعلّقت إرادتين تكوينيتين بهاهية واحدة 
أو بماهيتين» ففي كلا الفرضين يكون المطلوب هو إيجاد متعلّقي الإرادتين» فلو 
تلقف إزادة بقراء يمف و سلقك إرادة الخرى لشن الأريد يكرا نيت فإن 


لفن لل فوس لوال ميلج ١‏ 
شراء بيت واحدٍ لا يكون محمّقاً للارادتين» فلا تتحقق الإرادتان إِلَا بشرائين 
لبيتين | هو الشأن في) لو تعلقت إرادة بشراء بيت وإرادة أخرى بالتزوج فإن 
إيجاد متعلّق الإرادة الأولى لا يجري عن متعلّق الإرادة الثانية. 

كنا كويقاك اللاجع ركو مولن الأمريوسة طوة راهن كلتم 
إذا كانا من طبيعتين مختلفتين. وذلك لأنّه إذا كان المتعلقان للأمرين من طبيعة 
والحدة نان ع كنل لافقا مقن اذ ان لد ماي رفن لسر 
للطبيعة ومن الواضح إِنَّ صرف الوجود يتحقق بأول الوجودات للطبيعة: 
فالوجود الثاني لا يكون إيجاداً لصرف الوجود للطبيعة لافتراضها موجودة. 

إن قل ذا اروك وت وال اام ف كدر دار تعاض الأترين كان 
من طريعة واتحدقو كان الأمن دلق بإعاه ضرف الوكرد للطبعة فإن عاد 
الفكدى حفن ,اول وتحوذاتة: قإذا أ رجه المكلف التكقي فته ركز ق قل أوسحد 
صرف الوجود للطبيعة خارجاًء فصرف الوجود للطبيعة لا يتشنّى» لان كل 
وجود للطبيعة يأتي بعد إيجاد الطبيعة لا يكون من إيجاد صرف الوجود لماء فلا 
يكوك انكتالا لالام لأن الأمن تعلق صرف الوحتود: 

اواك ان ذلك اند تامأ قياف الؤسجوه للقي لنب هو اللاض لا 
من الأمر ولا من متعلقه» إذ ليس شيء من مدلول هيئة الأمر ومادته أو من 
مادة المأمور به دالا على صرف الوجود للطبيعة» فادة المأمور به ليس لها دلالة 
على أكثر من الماهية أو قل الطبيعة بها هي المجرّدة عن فرض الوجود والعدم 


فالصلاة في قولنا:(صلٌ) أو (آمرك بالصلاة) لا تدلٌ على أكثر من طبيعة الصلاة 
بها هي دون شيء زائد. 

وأما هيئة الأمر(صلٌ) فليس لا دلالة على أكثر من طلب إيجاد الصلاة» 
وكذلك هي دلالة(أمر) فهي لا تدل إلا على طلب إيجاد طبيعة المأمور به نعم 
إيجاد طبيعة المأمور به يتحقّق بصرف الوجود للطبيعة إِلّا انّ ذلك ليس على 
أساس ان صرف الوجود للطبيعة مدلول لمادة الأمر أو هيئته بل لانَّ الطبيعة 
تتحقق قهراً بأول وجوداتها والذي هو تعبير آخر عن صرف الوجود. 

فمدلول الأمر بادته وهيئته ليس شيئاً أكثر من طلب إيجاد الطبيعة» وعليه 
فإذا كان ثمة أمران وطلبان كان ذلك مقتضياً لطلب إيجاد الطبيعة مرتين عيناً 
كما هو الشأن عندما تتعلق إرادتين تكوينيتن بشيئين من طبيعة واحدة» فكما 
انَّ كل إرادة تقتضي إيجاداً مستقلاً للطبيعة المرادة فكذلك الحال في الأمرين 
المتعلِّين بطبيعتين من سنخ واحد فإِنٌ مقتضاهما هو إيجاد الطبيعة مرتين. 
النيحة: 


فالنتيجة انه بعد إثبات انَّ الخطاب الشرعي ظاهر في انحلال الحكم 
بانساذل يفنو أو تدد دو تدده موموعانه الكتلفة حقيا وبعد إثيات ان 
مدلول الأمر بادته وهيئته هو إيجاد الطبيعة فالنتيجة بعد إثبات هاتين المقدمتين 
انكل شبية قن الأسنات المتعددة يقتضي باستقلاله حكأ مستقلاً سواءً كانت 


الأسباب المتعددة من سنخ طبيعةٍ واحدة أو من سنخ طبائع مختلفة. 
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ما افاده الْحمى النائينى 

فون المحقّق التاتينى 0884© آفاد انه يكن لإثيات عدم 'تذاخل الأسبات 
تمامية المقدمة الأولى بمعنى انه لو تنزّلنا وقبلنا بظهور الأمر في وحدة المطلوب 
حتى في فرض التعدد للموضوع فإنَّ هذا الظهور لن يكون مستفاداً من لفظ 
الأمر بادته وهيئته ىما اتضح ذلك مما تقدم. وعليه فثمة ظهوران متنافيان الأول 
هو ظهور القضية الشرعية أو الشرطية أو غيرها في انحلال الحكم بانحلال 
موضوعه. والظهور الثاني هو وحدة المطلوب من الأمر عندما يكون المأمور به 
من سنخ طبيعة واحدة فالمطلوب هو صرف الوجود لتلك الطبيعة. 

وحيث انَّ ظهور القضية الشرعية في انحلال الحكم بانحلال موضوعه من 
الدلالة اللفظية للقضية الشرعية الأعم من الشرطية وغيرها فحينئذٍ يكون هذا 
الظهور متقدماً على ظهور الأمر في وحدة المطلوبء بمعنى انَّ الظهور اللفظي 
للقضية الشرعية في الانحلال يكون قرينة على عدم إرادة وحدة المطلوب. 

وبذلك يتضح انَّه لولم تكن القضية الشرعية مقتضية بحسب ظهورها 
اللفظي للانحلال فحيتئذٍ لا يكون ثمة مانع من الالتزام بوحدة المطلوب» 
زخال ذلكدما لوقن ذل ) وقن مز أعوى لع[ )افان تعن الأمدوالسادة 
مرتين ليس له ظهور في تعدد الطلب ولذلك يُلترّم في مثل الفرض بأنّ الأمر 
الثاني جاء لتأكيد الأمر الأول. 


)١(‏ أجود التقريرات للسيد الخوئي (تقريراً لبحوث -المحقق الناثيني ‏ الأصولية) نج١‏ ص478. 


وهذا بخلاف مفروض البحث وهو ما لو كان الخطاب دالا على انحلال 
الحكم بانحلال موضوعه كما في الجملة الشرطية. فإنّهِ يكون ظاهراً في ظرف 
تعد الموضوع بأنَّ ثمة طلبين ولذلك لا يكون الامتثال تاماً إلا باتبعاثين 
وإيجادين للطبيعة الواقعة متعلقاً للأمر. 


الدليل على عدم تداخل المسببات: 

بعد البناء على عدم تداخل الأسباب وانَّ الأسباب المتعددة تقتضي تعدد 
المسيّبات يقع البحث في المسيّبات فَإئّها كانت تتعدد بتعدد أسبابها إِلّا انَّ من 
الممكن ثبوتاً قيام دليل على كفاية مسبَّبٍ واحد عن مجموع المسبّبات» فالبحث 
ونع عرسم الد ل فقو كان مقعرم ولل بدن ل اكقا ب لامتوان اذ 
الإيجاد لمسبّب واحد عن مجموع المسبّبات فالنتيجة هي تداخل المسبّبات وإلا 
فمع عدم وجود الدليل على ذلك فالقاعدة تقتضي عدم تداخل المسبّبات. 

وحيث لادليل على التداخل فالنتيجة هي عدم تداخل المسبّبات. وذلك لأنَّ 
القاعدة تقتضي ان التكاليف إذا تعددت فلا بد وان يتعدد الامتثال بتعددهاء إذ لا 
يصح ان يخاطب المكلّف بتكليفين أو أكثر فيمتثل واحداً عن مجموع التكاليف إذ 
لو صم لكان من ملف الفرض حيث انَّ الفرض هو المخاطبة بتكاليف متعددة» 
نعم لو قام الدليل على إسقاط التكاليف بامتثال تكليفي واحدٍ لصم الاكتفاء 
بتكليف واحدٍ إلا انه قدذكرنا عدم قيام دليل على ذلك إِلَا في موارد خاصة كباب 
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فك ل وسح امسج ١‏ 
الغسل مثلاً» فقد ورد انه تجزي غسل واحد عن أغسال متعددة وجبت أو شر عت 
بأسباب متعددة كالجنابة والحيض والجمعة والعيد”". 

فا عدا الموارد التي قام الدليل الخاص على سقوط التكاليف المتعددة 
بامتثال تكليف واحد تكون القاعدة مقتضية لعدم كفاية الامتثال لتكليفٍ 
واحد عن التكاليف المتعددة. 
المورد الذي تداخل فيه المسببات: 

ثمة مورد استثني ما تقتضيه القاعدة في المسبّبات وهو ما لو كانت النسبة 
بين كلّ من متعلقي التكليفين البدليين عموم وخصوص من وجه فإنَّه في مثل 
هذا الفرض يصح الاكتفاء بامتثاهم| بواسطة الإتيان بمجمع التكليفين البدليين. 

ومثاله ما لو قام الدليل على انه «إذا سافرت فاطعم فقيراً» و«إذا رزقت 
ولداً فاطعم جارك» فإِنَ إيجاب الإطعام للفقير بدي وإيجاب الإطعام للجار 
بد أيضأء والنسبة بين الفقير والجار هي العموم والخصوص من وجه؛ فلو 
انَّ امكلف بعد ان وق للسفر ورُزق بمولود أطعم جاره الفقير كان ذلك 
مجزياً عن كلا التكليفين» وذلك لأنَّ جاره الفقير منطبَنٌ لمتعلّقي التكليفينء ولا 
يلزم المكلّف في مقام الامتثال أكثر من الإتيان بها ينطبق عليه متعلّق التكليف» 
فإذا كان إطعام الجار الفقير ينطبق عليه متعلّق التكليف بوجوب إطعام فقير 
وينطبق عليه متعلّق التكليف بوجوب الإطعام لجار من الجيران فلا محذور في 


. ١ثيدح وسائل الشيعة (آل البيت) ال حر العاملي  ج١ ص7١7 باب 57 من أبواب الجناية‎ )١( 


ا ساك م2201 
مثل هذا الفرض من الاجتزاء عن التكليفين بإطعام واحد للجار الفقير لأنّه 
يصدق عليه إطعام لجار وإطعام الفقير. 

وبتقريب آخر: إِنَّ مقتضى إطلاق دليلي التكليفين هو صحة امتثالهم) 
مجتمعين وصحة امتثال كلّ منهما على حدة» فإذا اختار المكلف امتثال التكليفين 
في ضمن ما ينطبق عليه متعلقي كلا التكليفين كان ذلك جائزاً بعد افتراض انَّ 
التكليفين بدليّان وافتراض انطباق المجمع على متعلّقي التكليفين. 

دان افتراس:التكلينين بدلين يساوق:افقزافى أن متطلق كل منهر] ع 
الطبيعة بها هي دون اعتبار لأيّ من خصوصياتهاء وهذا يقتضي انطباقها على أي 
فد من أفرادها سواءً وقع في ضمن فردٍ من طبيعة متعلّق تكليفي آخر أو لم يقع 
في ضمن ذلك. 


الأسباب الشرعية معرّفات أو علل ومؤثرات: 

تيه إل افيخر:السوقين: أنه أفاد ان ابناء على التداخل بين الأسباب أو 
عدمه يبتني على ما هو الواقع للأسباب الشرعية وهل هي معرّفات عن تحقق 
الأحكام الشرعية أو هي عللٌ ومؤثَّرات تنشأ عنها الأحكام الشرعية. 

فبناء غلل أن الأسباي الشرعية مدر فاك فالآضا هو :ذال الأشبات: 
)١(‏ كفاية الأصول ‏ الشيخ الآخوند الخراساني ‏ ص 6 .7١‏ وحكي عن الشيخ الأنصاري انه نسب 


ذلك لفخر المحققين في كتابه مطارح الأنظار ص 17/6 » ويمكن التحقق مما نُسب إلى فخر المحققين 
من ملاحظة ما أفاده في مواضع من كتابه إيضاح الفوائد ج١‏ ص16 215 ج57 ص 284 05 


ا لوصح الول لييمج ١‏ 
وذلك لأنَّهِ لا محذور في تعذد المعرّفات واتحاد المعرّف» وأما بناء على انَّ الأسباب 
الشرعية علل ومؤئَّرات في إيجاد الأحكام الشرعية فالأصل هو عدم التداخل» 
وذلك لأنّ العلل المتعددة ينشأ عنها معلولات متعددة» ويستحيل ان تتعدد 
العلل والمؤثرات ويتحد المعلول لاستيحالة ضدور الواح دعن الكثين. 

إِلَاانَ هذا الذي سب إلى فخر المحققين# ليس تاماً فالأسباب الشرعية 
ليست معرّفات محضة كم اتا ليست عللاً ومؤثّرات بالمعنى الاصطلاحي وإنم 
هي موضوعات جعل الشارع أحكامه عليها في مرحلة الإنشاء والاعتبار أي 
انّ الشارع حينم يُنشأ الحكم في عالم الاعتبار يجعله على موضوع مقدّر كما هو 
الشأن في القضايا الحقيقيّة ولذلك تمي انليكك فقلا علد فق جراقتوعة. 
المقدّر خارجاً لا بمجرد إنشائه وجعله على موضوعه. 

فإذا كانت الأسباب الشرعية هي موضوعات الأحكام الشرعية فهي 
ليست معرّفات محضة كم ائََا ليست من قبيل العلل التكوينية. 

أما انََّا ليست معرّفات فلأن المعرّف ليس له سوى دور الكشف عن 
المعرّفء والأمر ليس كذلك في موضوعات الأحكام الشرعية فإِنََّا ليست 
متمخّضة في الكشف عن الحكم الشرعيء وذلك لأنّ جعل الحكم عليها في 
مرحلة الاعتبار والإنشاء على نبج القضايا الحقيقية يقتضي توقف فعلية الحكم 
على تحقق الموضوعء فللموضوع تمام الدخل في بلوغ الحكم مرحلة الفعلية. 

فالاستطاعة للحج مثلاً موضوع لوجوب الحج. ومقتضى أخذها موضوعاً 


ا يان 00 
ا ا ا 
ل ب ل 
لا يناسب اعتبار موضوعات الأحكام مجرّد معرّفات وكواشف. 

وببيان آخر: انه قدئبت في عحلّه انَ القضايا ال حقيقيّة تؤول روحاً إلى القضايا 
الشرطية» فموضوع الحكم الشرعي بمثابة الشرطء والحكم الشرعي بمثابة 
الجزاء» ومن الواضح انْ الجزاء مترنّبٍ على الشرط ومنوط وجوده بوجوده. 
فإذا كانت موضوعات الأحكام بمثابة الشروط فلا يصح اعتبارهما مجرد 
مع قات وكوافنت لآن المع قات لا دل لحا فى تيرك شء لكو و.واقعاً وإنما 
هي تكشف عن ثبوت الشيء للشيء الواقع في نفس الأمر. 

وأما ان موضوعات الأحكام ليست عللاً ومؤثَّرات تكوينية فلأنَ الأحكام 
المعتير وهو المشرّع. وليس ما وراء اعتباره وجود في نفس الأمر والواقع» 
ولذلك فإِنَّ وجودها وانتفاءها منوطان بالاعتبار ورفع اليد عن الاعتبا. 
فلا دخل لموضوعات الأحكام في إيجادهما على نحو دخالة العلة التكوينية في 
معلولاء فزوال الشمس الذي هو موضوع لوجوب الظهرين ليس هو العلة 
لذغاب الظورية إذ ان العلة هي اعتبار مَن له حق الاعتبار كما هو واضح 
وإلا لو كان الزوال علة تكوينية لإيجاب الظهرين “لاسشعال لف الأغنات 


ا لل فوس لييمج ١‏ 

عن الظهريق ونال اله لذ مانم :من مكلك 'لؤ بان المشرع وهم ينام عن إضاث 
الظهرين فالأحكام الشرعية ليست معلولة لموضوعاتها وإنم| هي معلولة لاعتبار 
من له حق الاعتبار وهو المشرّع» نعم نعتقد نحن الإمامية انَّ أحكام الله تعالى 
ليست جزافية» فهي تنشأ عن ملاكات في متعلّقاتهاء فإيجاب الصلاة ينشأ عن 
مصلحة في الصلاة» وحرمة الزنا ينشأ عن مفسدة في الزناء فأحكام الله تعالى 
تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلّقاتها إلا انَّ هذه التبعية ليست على نحو 
التبعية في العلل التكوينية وإنما هي بنحو الداعي لاختيار المشرّع اعتبار سنخ 
الحكم ونوعه. فالعلة الواقعية لاعتبار الحكم الشرعي إنم| هي اختيار المشرّع. 
خلاصة: 

والمتحصل مما ذكرناه انَّ الأسباب الشرعية ليست معرّفات محضة وان كان 
جعل الحكم عليها يقتضي انكشاف فعلية الحكم من انكشاف وجود موضوعه 
ارين 

فموضوع الحكم يكون معرّفاً عن وجود الحكم بمعنى ان وجود الموضوع 
خارجاً يكشف عن بلوغ الحكم مرتبة الفعلية إلا انَّ هذا الشأن يتفق حتى للعلل 
التكوينية فانكشاف الحكم بواسطة وجود الموضوع لا يعني انَّ الموضوع معرّفٌ 
محض عن الحكمء فهو وان كان معرّفاً بالمعنى المذكور ولكنه دخيل أيضاً في 
تحقق الفعلية للحكم فهو ليس معرّفاً محضاً حتى يصمح القول انَّ تعد المعرّفات 
لا ينفي اتحاد المعرّف فإِنَّ ذلك إنما يصح في المعرّفات المحضة» وموضوعات 


مو و و0 
فعلية الأحكام منوطأً بوجودها أنتج نتيجة العلل التكوينية من جهة استحالة 
تخلّف الفعلية عن الحكم بعد وجود موضوعه خارجاً. 
اخسبالاق أخران: 

ثم إنَّ هنا احتمالين آخرين للمراد من انَّ موضوعات الأحكام معرّفات: 

الاحتمال الأول: انَّ المراد من انَّ موضوعات الأحكام معرّفات هو انا 
تكشف عن الملاكات الواقعية للأحكام الشرعية إِلَا انَّ إرادة هذا المعنى في 
غاية البعد» إن موضوعات الأحكام لا تكشف عن ملاكات جعل الأحكام 
ولو إجمالاًء فزوال الشمس لا يكشف عن الملاك من جعل الوجوب لصلاتي 
الظهرين. وكذلك الاستطاعة فإنّهِ ليس لها أدنى مستوىّ من الكشف عن ملاك 
جعل الوجوب للحج. : نعم الحكم الشرعي نفسه يكشف إجمالأعن وجود ملاكِ 
عند المولى نشأ عنه اعتباره وجعله» فإيجاب شيء يكشف عن وجود مصلحةٍ ما 
في متعلّق الوجوب اقتضت جعل الوجوب, وتحريم شيء يكشف عن وجود 
مفسدةٍ ما في متعلّق الحرمة اقتضت جعل المشرّع للحرمة؛ فثمة انكشاف إجمالي 
للملاك يتم بواسطة نفس الحكم المجعول؛ وهذه الكاشفية الإجمالية للملاك 
نشأت عن إدراك عدم جزافية الأحكام الشرعية. 

الاحتمال الثاني: انَّ المراد من انَّ موضوعات الأحكام معرّفات هو انَّ 
الموضوعات للأحكام المأخوذة في لسان أدلة جعل الأحكام ليست هي 


١ وض افولا فْيكمج‎ ١ 
موضوعات الأحكام الشرعية واقعاً وإِنَّ) هي معرّفات وكواشف عن‎ 
الموضوعات الواقعية للأحكام. تاق الانطار الذي أخلموضوغاً ف لبان‎ 
دليل الحكم بوجوب الكفارة ليس هو الموضوع الواقعي لوجوب الكفارة وإنما‎ 
هو معرّف وكاشف عن وجود موضوع واقعي للحكم الشرعي.‎ 

وكذلك الاوال للشفمن فإنه لبى موفيوعا وافعيا لوجوي الصلذة ونا 
هو كاشف عن تحقّق الموضوع الواقعي لوجوب الصلاة. 

ويمكن تنظير ذلك بما لو قيل إذا جاء الربيع تزوّج زيد فإنٌ موضوع زواج 
زيد ليس هو مجيء الربيع بل لأنَّ المرأة التي سوف يتزوجها لن تصل إِلَّا في 
موسم الربيع فا موضوع واقعاً لزواج زيد هو مجيء المرأة المعيّنة» ومجيء الربيع . 
إنا هو معرّف وكاشف عن الموضوع الواقعي لزواج زيد. 

فموضوعات الأحكام الشرعية المأخوذة في لسان أدلتها هي من هذا 
القبيل» فإذا كانت كذلك فأيٌّ مانع في ان تكون للموضوع الواقعي للحكم 
معرّفات متعددة وعليه فتعدّد الموضوعات لا يقتضي تعدد الحكم, وبذلك فإنَّ 
تعدد الإفطار مثلاً لا يقتضي تعدد وجوب الكفارة» وتكثر الموضوعات المتباينة 
مثل الإفطار والظهار ونكث العهد لا يقتضي تعدد الوجوب للكفارة. 

والجواب عن ذلك ان هذا الاحتمال ممكن ثبوتاً إِلَّا انه لا يفي لإثبات 
المطلوب. فلا بنَّ من ملاحظة السنّة الروايات المتصدية لبيان الأحكام المجعولة 
على موضوعاتها فنا ظاهرة جداً في ان الموضوعات المأخوذة فيها هي بنفسها 
موضوعات للأحكام الشرعية» وليست معرّفات عن موضوعات ثابتة في نفس 


4 زا حت لف 0 
ل لسناغيا؛ 

ف) دلّ مثلاً على انَّ الاستطاعة موضوع لوجوب الحج ظاهر في انَّ 
الاستطاعة بنفسها موضوع للوجوب وليست مجرد معرّف عن موضوع واقعي 
غير مذكورء فهذا الاحتمال يظل محض احتمال لعدم ما يقتضي استظهاره من 
السنّة الأدلة على الأحكام الشرعية() 
أصالة عدم التداخل قاعدة أصولية أو فتهية: 

0 أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات يمكن تصنيفها في القواعد 
الأصولية ى) يمكن تصنيفها في القواعد الفقهية وذلك على أساس الاختلاف 
في جهة البحث. 

فإذا كان البحث عن القاعدة من جهة انَّ القضايا الشرطية هل هي ظاهرة 
في انَّ تعد الشرط يقتضي تعدد الجزاء فالبحث من هذه الجهة أصولي شأنه في 
ذلك شأن البحث عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم وعدم ظهورها في 
ذلك؛ إذ انَّ البحث حينئذٍ بحث عن صغرى الظهوره ونتيجته لو كانت هي 
ظهور تعدد الشرط في تعدد الجزاء تكون من صغريات حجيّة الظهور. كظهور 
صيغة الأمر في الوجوب. وظهور النهي في التحريم» وهذه الصغريات تقع 
كبرى للقياس الْتِج للحكم الشرعي, ولذلك فهي أصولية. 


)١(‏ محاضرات في أصول الفقه ‏ الشيخ الفياض - (تقريراً لبحوث السيد الخوئي الأصولية) جه 
ص؟7١١.‏ 


ان 00[ 1[ ذا ضح التوا ليمج ١‏ 

وكذلك تكون القاعدة من المسائل الأصولية لو كان البحث عن الخطابات 
الشرعية من جهة ظهورها ني انحلال الحكم بانحلال موضوعه وتعدد الحكم 
بتعدد موضوعاته غير المتسانحة بنفس التقريب السابق» ولو كان البحث 
عما يُدركه العقل في فرض تعدّد الأسباب الشرعية وانَّ الُّدرَكُ العقلي في هذا 
الفرض هل هو لزوم تعدّد المسبّبات أو لا؟: فالبحث عن ذلك بحث عن واحد 
من صغريات القضايا العقلية غير المستقلة» فيكون البحث عنه كالبحث عن 
مقدمة الواجب والبحث عن ان الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده. 

وأما لو كان البحث عن انَّه هل يكفي عن المسبّبات المتعددة بتعدّد أسبايها 
الشرعية الإتيان بمسبّبِ واحد أو لا يكفي عن المسبّبات المتعددة إِلَّا امتثالها 
خيعا فلوكان بطش عو هذه انلهة لكان يها عن فاغدة فقهية: لآن تديندة هذا 
البحث حكم شرعي كل يصح تطبيقه على الموارد الجزئية» فنتيجة هذا البحث لا 
تقع كبر في طريق الاستنباط لحكم شرعي بل هي بنفسها حكم شرعي. 

فلو كانت النتيجة مثلاً هي عدم تداخل المسبّبات فإِنَّ معنى ذلك هو 
وجوب التكاليف المتعددة بتعدد أسبابهاء ولو كانت النتيجة هي التداخل لكان 
معنى ذلك هو سقوط التكاليف المتعددة بامتثال تكليفي واحد منها. 

فالنتيجة على كلا التقديرين ليست سوى حكم شرعي هو الوجوب مثلاً 
أو السقوطء وكلاهما من الاعتبارات الشرعية. ْ 

فالبحث عن اقتضاء الأدلة لوجوب المسبّبات المتعددة بتعدد أسبابها وعدم 
سقوطها لمجرد التسانخ أو اقتضاء الآدلة لكفاية الامتثال لواحب منها بحث عن 


قاغلة فقهية#وذلك لأنّ قيجة هذا ليحك واج 3 لضابظة القاعدة الفقبهة إذان كل 
نتيجة تكون بنفسها حكم شرعي عام قابل للانطباق على موارد عديدة بحيث تكون 
تلك النتيجة نافعة في التعريف بالأحكام الجزئية لتلك الموارد فهي قاعدة فقهية. 

ولوتكاتك الأضايلة للقاعيةالققهيتع كل عبج كزةرضة المكلت غير 
المجتهد تطبيقها على مواردها فإنَّ هذه الضابطة منطبقة أيضاً على محل البحث. 

فلو كانت النتيجة هي عدم تداخل المسبّبات فإنَّ معناها هو مسئولية 
المكلّف عن التكاليف المتعددة بتعدد أسبابهاء فهذه النتيجة حكم كلي لا يقع 
كبرى في طريق استنباط الحكم الشرعي بل هو بنفسه حكم شرعيء غايته ان 
من الممكن بواسطته التعرّف على الأحكام الجزئية لموارده المختلفة» وهو ما 
يُميّره عن نتيجة المسألة الفقهية والتي تتمحض في بيان حكم كلي لموردٍ واحد 
كطهارة الكتابي ونجاسة الكلب ووجوب صلاة الآيات. 


موارد قاعدة عدم التداخل: 

وهذا بخلاف القاعدة الفقهية فإن موارد تطبيقها متعددة». فقاعدة عدم 
التداخل مثلاً لها موارد كثيرة: 

مدو جنا لوق فى عدن ترات عي لاله سس وك زقنة ينذا 
فعضي القاهدة» هكد اهرب اللكلت الخد وقة فوس فزن المت عق 
كل واحدٍ من الموضوعين هو الحد ثمانين جلدة» ولذلك فإنه مستحق لحدين 


بمقتضى القاعدة. 


كن لل فس انليج ١‏ 

ومنها: ما لو جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان مراتٍ عديدة» أو 
جامع زوجته ثم استمنى فبناءَ على عدم التداخل تلزمه كفارات بعدد مرات 
الجماع كا تلزمه كفارتان في الفرض الثاني الأولى عن الجاع والثانية للاستمناء. 

ومنها: ما لو لبس المخيط وهو محرم ودخل تحت الظلال» واستعمل الطيب 
فإنَّ المسبّب عن كلّ واحدٍ من هذه الموضوعات وإِنْ كان من سنخ طبيعةٍ واحدة 
وهو التكفير بشاة إلا انَّ مقتضى عدم التداخل هو وجوب كفارات ثلاث على 
هذا المحرم. 

وكذلك لو لبس المحرم قميصاً ثم لبس عليه قميصاً آخر ثم لبس معه) 
سروالا فإنَّ مقتضى قاعدة عدم التداخل هو التكفير عن كل موضوع بكفارةٌ 
على حدة. 

ومنها: ما لو وطأ الرجل زوجته الحائض ثلاث مرات في الثلث الأول من 
أيام الحيض فإنّه يكون مُلزْماً أو يُستحبٌ له التكفير عن ذلك بثلاثة دنانير عن 
كل وطأ ديناراً بمقتضى القاعدة. 

وهكذا فإنَّ موارد هذه النتيجة كثيرة ومختلفة ولذلك فهي واجدة لضابطة 
القاعدة الفقهية ىا انَّ تطبيق هذه النتيجة على مواردها لا تختص بالمجتهد بل 
إِنَّ لغير المجتهد تطبيقها على مواردها بعد ان يعتمد في حجية هذه النتيجة على 
فو قن له ماده الأشات: ولنالك فين الشبجة تامده فقيية هاء عل إن 
ذلك هو ضابطة القاعدة الفقهية. 


مح صلا ) 


قاعدة حجيّة الظن في الصلاة ل ل ا 
قاعدة لاشكٌ لكثير الشكٌ اا ا 00 
قاعدة لا تعاد إلا من مس 1 
قاعدة الصّحة ع ع ا ا عا ل 21 1 
قاعدة الإلزام 10 ااا 
قاعدة الفراش 1500 [ 1[ 1 ز 0 0 
قاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر لا ا ا ا 
قاعدة الرضاع اا مح وه ه21 10 لوا الم أداه املعو عر اق او ماوت 51 
قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسبّبات 0 


المحتويات اعد ول الما مط لقو نا ادم ااا امسو ف ا ما لذ ك2 


0ه 2 

مقدمة المؤلف 000 ”21# 
التمهيد 0 
ما تتميّر به القاعدة الفقهيّة عن المسألة الفقهيّة ا ل 
ما يُميّر القاعدة الفقهيّة عن المسألة الأصوليّة 1 

| رهج وات .يم سحا 

ع بيدا دفي لاه 
بيان معنى القاعدة اا ااا ااا 00 
مدرك القاعدة 0000 اا 
أولا: أدلة الحجيّة للظن في الركعات 1[ 1[ 1[ 1 000 
مناقشة دليل النفي للحجية امد ا وم ل لوا لجا ا و لقاب مسو م فا لم ع 11 
ثانياً: أدلة الحجيّة للظن في الأفعال ا 000000000 ا 
خلاصة مدرك القاعدة ال عط ودع عالق 7 ينس وك اق ام سج الفا أ تا ما قا سوا و لو 101 
اقتضاء متعلّق الظن للبطلان 0 


تقريب الاستدلال بالروايات مم و و و ا 1 
بحث في الاستدلال بالروايات ما وج 1 
الضابطة في كثير الشك ااا 00101 0 
كثرة الشك الناشئة عن طرؤ عارض الامو باط ا مطامط أ وأ اوقل مأ قرو فا م 6/1 
المرجع فيها لو شك أنه كثير الشك 111 001 
الأمر بالمضي تعييني أو تخييري ا 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1 اا 
وظيفة كثير الظن 0111015100 
أدلة اللحوق اا 0 ا 
نتيجة ثبوت اللحوق 000 |[ [ [ز[ [ [ز[ [ [ 1 ذا 
كثرة الشك في أصل الصلاة تراه لفاو رشح او أله جا اه تارك حوبا لل ل 1 1/1 
الخلاصة اموا را نل لقاب لل ووو الوق اطق الوا وا شق ا لذ اده 1 الجاع اطلام لط واه و3 لفاو ا 1/75 
كثرة الشك في مقدمات الصلاة 11 0000 
كثرة الشك في موردٍ خاص دبب000000 0 0 
تبيّن الخلاف بعد العمل بوظيفة كثير الشك 000101 0 
التخفيف والتثبت بالحصى لكثير الشك لاا امو سا الل لطا ال و ار 
١خ‏ ا 5 «ا"_ببصسلا )| 5 
سر 
بيان معنى القاعدة لطس اوم د ام طسو من قم وز م فطط قط لجن مط اف عط واج لام 
مدرك القاعدة معو واو ا مط مل 1 ب ف نط مسح عا حيط افطانو رو واو الم ماد ل اول ال وار 
منشأ دلالة نفي الاعادة على عدم الوجوب ببب011 0 اا 
مفاد التعبير بالسنّة 11 1[ 0 
مناشئ وقوع الخلل في الصلاة موسا اخ سواسو اا سامامه سبق خوط اط لي 
أما الفرض الأول: التعمد والعلم 1110[ 00011 
الفرض الثاني: النسيان والغفلة 000101010 0 اا 


الوجه في عدم جريان القاعدة في حالة الجهل مطلقا 00 
الوجه الأول: الروايات المقيدة ا 00 


الوجه الثاني: معارضة أدلة الأجزاء والشرائط 00100 
الوجه الثالث: لا تصح مخاطبة الجاهل بالإعادة ا 


وقذ اعت عن هذا الوحتة م ا أ فا مواق العم اج و ولا لاه 0 ا قا ا 1 1 2 


شمول قاعدة «لا تعاد» للقضاء 0 0 0 ”23# 
أنحاء الخلل في الصلاة مقع ادا مما ا قا قود اج راف وا 


المتيقن من مجرى القاعدة 101075 1 ”2711113 
فثمة عناصر ثلاثة للقدر المتيمّن من مجرى القاعدة ب ا ا 


الفرق بين قاعدة الصّحة وقاعدة الفراغ ا ا مط 1 


مدرك القاعدة ا اا اا ا 1 1 1210700 


الدليل الثاني ا 
مجرى القاعدة بلحاظ حال العامل 0 


مناقشة جريان القاعدة في الفروض الثلاثة 111101001001111 
مناشيء الشك في الصّحة الملا عا حاتم ةو ع 


١ اذاي‎ 


ان 1 ذ1 1 1 ز ز 1 ااا 0 

المنشأ الاول اا 00[ 1 ا 
المنشأ الثاني 10 1 ا 0 
المنشأ الثالث عقن ونه ان ات اع ال الل ولق ا ا امد با 1ه ا 1111 
البناء على الصّحة منوط بإحراز أصل العمل او او اجام ب ووس ا ا ا 
التعارض بين الاستصحاب وأصالة الصّحة عا عسات عا ص الحو ل ا 

مالالا 
م 
بيان معنى القاعدة جا ا جد ل ا و اج دا ا ا ا ا 116 
مدرك القاعدة اا 000 
الأحكام الأولية ومقتضيات القاعدة 00 
جريان القاعدة على غير المسلم 01 0 1 1000 
نماذج من تطبيقات القاعدة مع ول قا وماج «الش جو واو الام قم وى لطقال ‏ متطم 8 لالد وام ا ا ا ل 3 7/814 
موارد لا تجري فيها القاعدة أ جا مساو مام لطبا الم اوالطاطم و وو 131 
يآلا 
يها ١‏ علسلا ) 

بيان معنى القاعدة ا ل ا 
مدرك القاعدة اك و قنخ سوه نط الا امو واه امي ا ا 
تقريب الاستدلال ضام وول الوا فصع مله المت وام لطم قا و ير عا ل 10 
أما القرينة الداخلية فهي مجموعة أمور ا ل 1 
القريئة الداخلية ااا اا 
القرينة الخارجية 0 000 
موارد جريان القاعدة 111111111119000 


ييا د00 ا 


يم 


بيان المراد من القاعدة... ا و رم ا م ا ا اي 
مدرك القاعدة 1 
شرح ألفاظ القاعدة 11111 [ |[ ز [ [ |[ [ [ [ [ [ زاغ 
المراد من البينة اا 
المراد من المدّعي ل شا اواو ا ل 
المراد من المنكر 00 
تشخيص الدَّعى وار بالمصبٌ أو النتيجة 00 
الثمرة المترتبة على التفريق بين المصب والنتيجة ااا 
ما يمكن الاستدلال به على تعيّن ملاحظة المصب ل الور انمو وما لماصو واو 56/1 
ما يمكن الاستدلال به على تعيّن ملاحظة النتيجة لمجي ا امو اا 
المتفاهم العرفي 000 ا 
مفاد معتبرة محمد بن مسلم مان د أو خا ات اموه تامام الم اال اس ا ا 
جواب التعارض مع معتبرة ابن صهيب ااا 
هل تصلح معتبرة ابن صهيب كمؤيد للنتيجة؟ لاطا جام الما ااا ا ا 51 
خلاصة وتتميم ااا اا 11111100000 
المدلول لمجمل الحديث النبوي الشريف رومالاه اواو ا 
ثبوت الدعوى بغير البيئة 000 ا ا 
موارد الاستثناء من القاعدة طح ونا ووو توما وموم لله لم لاوا م ل 751711 
المورد الأول: إنكار القتل في فرض اللوث 0 [[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ ث0 
بقي في المقام أمران اماطاوج و رن سعد اطاط اط اانا متساس اس سسا سم 111 
المؤرة الغان :اميق عل مك د فوشي تلن 0000000 
المورد الثالث بيّنة الودعي على رد الوديعة الع سس نم نارم لوفو ود امم و اللو و 101 


مدرك القاعدة ا شظ2ظ1! 
١‏ الآية المباركة 0 1 


١‏ - الروايات الشريفة 00-8 ش*#ظ5ظ5ظ5 
العناوين الملازمة للعناوين الأصليّة 000 


أدلة عدم اختصاص التحريم بالعناوين الأصلية 


الدليل الأول 0 
إطلاق (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .. 
الجواب عن الدليل 55707( 
الدليل الثاني: الروايات 1521311011000 


5 


ننسية ل ا 00 


ارات عن ادلي 211111111 
موارد ظهور الثمرة من القولين 100 211111011110111 
اقتضاء القاعدة للتعميم بلحاظ الآثار 021000 


ووووف ووو و ولو وو اماع ع ووو ووو 


0 ا ااا ا 111 001 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


اوفقوو فوع و ووو ووو ووو وو واااو 


وف مو ووفوعوقو ثم ثولم وعم ود عا اع اممو ووو 


وقق ع قفوو وو ووو ووو او ووو و ووو وو ووو وو وو ووو 


و ف ووو وم ووو ع لا ووو وو ووو وو ووو ووه 


1 ا ا 1 1 1 010101111111111 


#ولو عو و م الو وو لووول ووه 


اوفقو ف فو وو ووو ووو ووو وم ووو 


مفو و و عم وام 


وقق ف ف ف وو وو ووو ووو و 


اوفقوو ووو و وا ا ولو ووو و 


ا ا ا ا ل ل لل للك 


لوفو مو فلوو ووو ووو ووو 


شمول القاعدة للعناوين المركبة من النسب والمصاهرة 000000 ااا 


أم الموطؤ والمزني بها الرضاعية ةقاعا و لام 


شمول القاعدة للمحرمات مؤقتاً ش52 


طرؤ العنوان الرضاعي بعد التزويج 2 


ا ا ا ل لا 


1 ا ل ا ا ا للا ل ل لل ل نا 


وام فم ووو و فو وود اواو ووو 


النتشحة 
ومف وف فو ووو م امو ووو وو ووو ون ووو ووه 


ما افاده المحقق النائينى ئه 77وط19ج1ظش>ظ«آ|1|[ز[ [ [ [ [ 0 2700 
الدليل على عدم تداخل المسبّبات ا م ا سا الو 
المورد الذي تتداخل فيه المسبّبات تسم نل الو ان ور الم ةو ا 1 


الأسباب الشرعية معرّفات أو عللٌ ومؤثّرات ا 00 


أصالة عدم التداخل قاعدة أصولية أو فقهية 1 1001 
موارد قاعدة عدم التداحل مج موه 01 0ل ماه واه ل كوا لام وا العامة لاقل ا وق لط رع ات الف ألو اج 


كا صا 


لطع نرقع5 »2 »©أأتترجاذا :50 1002 أ 01 طادح ناحلا ع1 
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